بةالإعلام 


والتحول الديمقراطضى 


حرية الإعلام والتحول الديمقراطى 
فى مصر 


حرية الإعلام والتحول الد يمقراطى 
فى مصر 


أ.د. بسيونى إبراهيم حمادة 
أستاذ الإعلام السياسى والرأى العام 
كلية الإعلام ‏ جامعة القاهرة 
عضو مجلس أمناء الاتحاد الدولى 


هالاقة الكتب 


مادا 
لراك ديدم 


فهرس الكتاب 


الكلمة الافتتاحية للمؤثمر: 
تكلة5 تحطمة1]! .101 .1م22 عك 11320202 تمناه:59ة8 .101 1معرط 
مستقبل النظام الإعلامى فى مصر بعد الثورة. 
. د. بسيونى حمادة 


ينابر . 
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د. صابر حارص محمد 
التحول الديمقراطى لوسائل الإعلام المصرية المملوكة للدولة. 
تكلة5 201م0ةا! .101 1معط 
ترجمة: أ. د. ياسين لاشين وأ. أحمد صقر وآية مدحت عاصم 
نحو رؤية بديلة لأناط ملكية الصحف القومية فى مصر. 
غرو حنيةغالن 
تحويل الإعلام المملوك للدولة إلى إعلام ديمقراطى فى مصر: خارطة 
يق لتحويل الإعلام الرسمى إلى خدمة بث عامة. 
طانتمدك طاءع م22 1اظ1 
ترحمة: أ. د. ياسين لاشين وسارة محمود 
إصلاح الإعلام المصرى بعد ثورة ١5‏ يناير. 
د. أمانى فهمى وآية مدحت عاصم 
البث للصالح العام: التتحول من سيطرة الدولة إلى الخدمة العامة. 


د/ات 


١١ 


1١6 


65 


07“ 


70 


18 


١6١ 


١1 


لأعمتو8 معتاعاه5 .101 .101 
ترجمة: د. الأميرة سماح و أ. إيهان طاهر 
عندما يعنى القول غياب الفعل: الصحفيون يحاربون لفرض نفوذهم 
على الإعلام والسياسة. 
10 1/131 .101 .1معط 
ترحمة: د. نرمين الأزرق 
مصداقية بحوث الجمهور: خطوة أساسية نحو تليفزيون أكثر تطورًا 
وتنوعا وديمقراطية فى مصر. 
لاك 
ترجمة: د. إيان زهرة وأ. رحاب هانى 
تطوير التعليم الصحفى وإعادة بناء الديمقراطية. 
عاو 1111162 .101 320 لمتكا دم1ء 7 .01آ 
ترجمة: د. الأميرة سماح 
كيفية التحول من وسائل الإعلام الحكومية إلى وسائل إعلام الخدمة 
العامة. 
قطع535873533 .01آ 
ترجمة: د. سهير عثمان وأ. سارة المغربى 
الإعداد الإعلامى للأمة: تحويل البث الحكومى إلى بث لخدمة المواطن 


والمجتمع. 


5 !1 11311115 
ترحمة: أ. د. بسيونى حمادة وأ. أمل حمادة 
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حك[ 


١7 
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الصالح العام فى عصر الاتصالات والإنترنت. 
101.115 
ترحمة: أ. د. حنان جنيد وأ. إيهان سليهان 
إشكاليات التحول الإعلامى فى جنوب إفريقيا. 
1 126 .101 
ترجمة: د. نرمين خضر وأ. حياة بدر 
تنمية الإعلام الإذاعى المستقل والمتعدد. 
8117 ماع51 .01آ 
ترجمة أ. د. بسيونى حمادة وأ. أمل السيد حمادة 
البيان الختامى للمؤتمر الدولى حول إعادة بناء النظام الإعلامى من أجل 
مستقبل الديمقراطية فى مصر. 
القاهرة -١"مارس‏ ١١١5م‏ 


كل 


١/ 


ما 


الكلمة الافتتاحية للمؤتمر 
رئيسا المؤئمر 
521 ندده 12 .1ط 1وعاط يه 1320303 الاناملاكة8 .00 ,كمرم 
نحو إعادة بناء الإعلام من أجل مستقبل الديمقراطية فى مصر 
٠‏ |# مارس ٠١١١‏ 


يأتي هذا المؤتمر ثمرة لتعاون بناء بين مركز بحوث الإعلام بالقاهرة ومركز الإعلام 
والعالم العربي عقب أروع ثورة شهدتها البشرية في الخامس والعشرين من يناير» 
الديمقراطية. 

وإن كانت السمة الغالبة لكثير من المؤتمرات أن يجتمع حوها الأكاديميون 
ليتناقشون ثم ينفضونء كل إلى شأنه دون أن يكون لاجتماعهم صدى في أرض واقع. 
إلا أن هذا المؤتمر يختلف لأنه: 

-١‏ يأتي في توقيت يتطلع فيه الجميع في مصر إلى إعادة هيكلة النظام الإعلامي 
الذي كان شريكًا مسئولاً عن فساد الحياة السياسية» وإهدار الحقوق الإنسانية 
وشيوع الفساد الاقتصادي. وغياب العدالة الاجتاعية» وضياع هيبة القانون» 
وهيمنة أمن الدولة على كل صغيرة وكبيرة في المجتمع في عهد مبارك» كان هذا 
الإعلام شريكًا مسئولا لا يمكن تبرئته عن أخطاء وخطايا النظام السيامي 
السابق» ولذا فإن الحاجة ماسة الآن إلى نظام إعلامي وصحفي يستلهم قيم 
وثقافة الثورة ويحافظ عليهاء ولن يتأتى ذلك إلا بإعلام يختلف جذريًا في بنيته 


-١١ 


وقانونه وسياساته وأدائه ومضمونه ورموزه وأخلاقياته عما كان عليه ال حال في 
النظام الإعلامي السابق» وإلا سوف تنتكس الثورة رويدًا رويدًا. 

يختلف هذا المؤتمر لأنه يأتي في ظل قناعة بأن مستقبل الديمقراطية مرهون ‏ 
بالدرجة الآولى ‏ بالوعي المستنير» والفضاء العام المتحررء والمواطن القادر 
على حراسة حقوقه والدفاع عنهاء والديمقراطية على هذا النحو هي نضج 
مجتمعي عام لا يتحقق إلا بإعلام مستقل حرء وتعددي و لامركزي ومسئول. 
يُتاح فيه للإعلاميين الحق الكامل في الوصول للمعلومات؛ وللجمهور الحق 
الكامل في المعرفة» وللرأي العام الحق الكامل في أن يجد نفسه حيث يريدء 
وللسلطة المسئولية الكاملة في الخضوع للرقابة الإعلامية. 

وأخيرًا يختلف هذا المؤتمر عن غيره؛ لآنه يضم نخبة متميزة من أساتذة وخبراء 
الصحافة والإعلام والقانون الذين كان لهم دور مشهود في مراحل التحول 
الديمقراطي للإعلام بعد الثورات أو الذين يتمتعون بخبرة بحثية رصينة في 
هذا المجالء أو الإعلاميين الأقرب إلى واقع المارسة الإعلامية الديمقراطية» 
أو أولك الذين غانوا وها زالوا من الانتهاقات المفقروضة عل حرية 
الصحافة. ولذلك تميل كل الأوراق والخبرات المقدمة في هذا المؤتر إلى 
تشخيص الواقع والكشف عن مواطن الداء» وصولاً إلى وضع إستراتيجيات 
العمل وآليات إعادة البناء وهيكلة النظام. 


يسعى هذا المؤنمر إلى الإجابة على التساؤلات الآتية : 
-١‏ كيف يمكن الاستفادة ‏ ونحن بصدد إعادة بناء النظام الإعلامي ‏ من 
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خبرات الدول السابقة التي تحولت من نظم شمولية أو سلطوية إلى نظم 
ديمقراطية؟ أخذا في الاعتبار اختلاف الظروف السياسية والسياق الثقافي 
والحضاري. 

كيف يمكن إيجاد التوازن بين الإعلام الخاص وإعلام الخدمة العامة؟ وأين 
موقع الإعلامي الحكومي في هذا النظام الجديد؟ 

ما أنسب إستراتيجيات وآليات الانتقال بالمئؤوسسات الصحفية والإذاعية 
المصرية المملوكة للدولة إلى إعلام مستقل تملوك ملكية حقيقية للمواطنين» 


7ت 


تمكنهم من تعزيز ديمقراطية الإعلام» لضان ديمقراطية المجتمع والدولة في 
مصر؟ 

ما بدائل الملكية الإعلامية الأكثر ملاءمة للواقع المصري في ظل إعلام كوني 
مفتوح ومجتمع رقمي لا يمكن أن يخضع لأشكال الرقابة الإعلامية المعروفة؟ 
ما الإشكاليات الثقافية والسياسية والاقتصادية التى تحول دون الانتقال 
بالإعلام مرخ وضعه الخال إل وضع الديمقراطي الجديد؟ 

ما الإطار الدستوري والقانوني الضامن لحرية الوصول للمعلومات وحرية 
إصدار الصحف ووسائل الإعلام وحرية النقد والضامن لمنع حبس 
الصكقية وإلغاء القوانن الببالية [لتحرياع؟ 

كيف يمكن منع الاحتكار في الإعلام المصري؟ وكيف يمكن الوقوف أمام 
محاولات هميش التحول الديمقراطي في الصحافة والإعلام؟ تلك 
المحاولات التي ترى في المجلس الوطني للإعلام العصا السحرية لحل 
المعضلات الإعلامية» ولا ترى الحل في التغيير الجذري لنظام متآكل لا ينفع 
معه المجلس الوطني في شيء. 

ويطرح المؤتمر أيضًا إشكالية صعوبة بناء نظام إعلامي ديمقراطي في غياب 
قضاء مستقل استقلالاً حقيقيا وسيادة قانون» وفي ظل غياب لامركزية الحكم 
والإدارة والإعلام. 


وأخيرًا يسعدني أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور عماد الدين 
أبو غازي وزير الثقافة» رئيس المجلس الأعلى للثقافة» الذي احتضن هذا المؤتمر ورعاه 
ودعمه ووفر له سبل النجاح, فله كل الشكر والامتنان من اللجنة التنظيمية للمؤتمر» 
والشكر أيضًا موصول لفريق العمل بالوزارة الذي لم يدخر وسعًا في تذليل كل 
الصعاب التي واجهتنا. 

كما نتقدم بالشكر والتقدير إلى مؤسسة (تتهنعه:5 دنلع81 (جاعاءه5 معم0) 
لرعاية هذا المؤتمر والمساهمة في تكاليف ترجمة هذا الكتاب» الذي نأمل أن تجد بحوثه 
وتوصياته طريقها للتطبيق» من خلال إعادة بناء النظام الإعلامي المصري. فاللهدف 
الرئيس هذا المؤتمر لم يكن سوى رسم خارطة طريق لتأسيس نظام إعلامي وطني حر 


مد 


مستقل ومسئول يستلهم روح الثورة ومعانيها وينهض بمصرء يكشف الفساد ويراقب 
السلطة» ويقدم الحقيقة كاملة» فالمعرفة ولا شئ غيرها هي التي تضمن أن يصبح 
الرأي العام رقيبا على السلطة وهي التي تحيل الحاكم إلى خادم للمواطنين وبدونها 
يصبح الإعلام عبئا على المجتمع لا قيمة مضافة في عالم السياسة والاقتصاد والثقافة 
والقمة اللمسحة الشاماة 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


-١غ-‎ 


مستقبل النظام الإعلامى فى مصر بعد الثورة 


اً. اح بسيونى إبراهيم حمادة 
أستاذ الإعلام والرأى العام - كلية الإعلام جامعة القاهرة 
عميد الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 


.5_2 1_1ن 13530 


لحظة ميلاد الثورة ومستقبل النظام الإعلامى: 

تسلم المجلس العسكرى إدارة شئون مصر عقب تخلى الرئيس مبارك عن السلطة» 
وفقًا لقرار التنحى الذى تلاه نائبه عمر سليوان”"» وهو قرار لم يمنح المجلس 
العسكرى شرعية؛ لأن مبارك آنذاك كان خارج السلطة. فاقدًا للشرعية والمشروعية» 
فكيف له أن يكلف غيره. أيّا كان موقعه بإدارة شئون البلاد» وعليه فإن وجود المجلس 
فى السلطة وفقًا لقرار التنحى هذا وجود يفتقر للشرعية» وهى ل تنح له أيضًا نتيجة 
استفتاء شعبى» بل بمباركة شعبية جارفة عبّر عنها آنذاك شعار "الشعب والجيش إيد 
واحدة". وهكذا أضحى وجود المجلس العسكرى على رأس السلطة التنفيذية 
والتشريعية فى البلاد مساء يوم ١١‏ من فبراير ١١١7م‏ وجودًا شرعيّاء بفضل الدعم 
الشعبى لا بفضل القرار السياسى أو الاستفتاء الشعبىء إلا أن المجلس للأسف لم 
يحافظ على هذه الشرعية التى بدأت تتآكل رويدًا رويدًا حتى وصلت إلى أدنى 
مستوياتها عقب مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها (5/) من خيرة زهور مصر 
ومئات الجرحىء وتحول الشعار الذى يترجم الشرعية إلى شعارات أخرى تنزع 
الشرعية عن المجلس . 

لم يصل الثوار على غير العادة إلى السلطة لافتقارهم للبرنامج والأيديولوجية 


-1١6ه‎ 


والقائد. واكتفوا بإزاحة رأس النظام, ظنًا منهم أن البقية تأتى تباعًا وتلقائيًا أوهكذا 
فهموا الأمرء وللأسف لم يكن الظن فى محله. فأركان النظام البائد وسياساته لا تزال 
قائمة» بل ثمة محاوللات جادة لإعادة إنتاجه من جديد. 

انعكست ملامح الشبكات الاجتماعية التى التف حوها الثوار على الثورة ذاتهاء 
فغياب القائد الافتراضى فى الفيس بوك» جعل الثورة بلا قائد فى أرض الواقعء فكان 
من السهل على المجلس العسكرى أن يتبوأ مكان القيادة» وهكذا يمكن القول إن من 
لا يملك السلطة منحها من لا يستحقهاء فمبارك حال انتقال السلطة كان واقعيًا 
خارج دائرة السلطة» والمجلس العسكرى حال تسلمه السلطة لم يكن واقعيًا قائدًا 
للثورة» على الرغم من دوره المشهود والخالد فى حمايتها وتبنيها وهى فى مهدها. 

أدى غياب القائد الثورى وغياب البرنامج الثورى وغياب الأيديولوجية الثورية 
إلى ترحيب الثوار» ومن خلفهم جموع الشعب المصرىء بقيادة المجلس العسكرىء ولم 
يكن هناك سوى بعض الشعارات التى تطورت تلقائيا لتعبر عن الوجه الآخر لنظام 
مبارك» فقد جاء شعار "الحرية" عوضًا عن الاستبداد والكبت الذى عانى منه الوطن 
والمواطن» ورفضًا لاحتكار السلطة ومحاولة توريثهاء وجاء شعار "الكرامة" عوضًا 
عن الذل والإهانة التى تعرض لا الوطن والمواطن فى الداخل والخارج. فى السجون 
وفى خارجهاء وجاء شعار "عدالة اجتماعية"”' عوضًا عن احتكار القلة أو الحاشية 
الفاسدة للثروة التى حرمت جموع الشعب من الحياة الكريمة:» ولم تجرؤ القوى 
السياسية ‏ رغم التحامها بالثورة ‏ أن تدعى الحق فى قيادتهاء ولذا كانت الفرصة 
مواتية لأن يتسلم المجلس قيادة الثورة بعقلية إصلاحية محافظة تدريجية تقليدية» رب| 
كان شاغلها الأوحد هو وقف مشروع التوريثء لكن أيَا من شعارات الثورة التى كان 
يمكن أن تحدث التغيير الجذرى فى البنى والسياسات والنظم والأشخاص لم ترّ النور 
إلا فى حدها الأدنى وتحت ضغط مباشر من الرأى العام وعبر أعنف صور التعبير عن 
الرأى ... أعنى مليونيات التحرير التى كان لها الفضل ولا يزال فى استكمال ثورة 5؟ 
يناير» وقد انعكست لحظة نشوء الثورة سلبًا على النظام الإعلامى وفلسفته وبنيته 
واستمراره على النحو الذى كان عليه قبل الثورة دون تغيير وهو ما سيتضح بعد. 

تسلم المجلس العسكرى أمر البلاد وهو يفتقر إلى الخبرة السياسية» والنظرة 
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المستقبلية» وإيديولوجية التغيير الثورى» والحرص على أن يكون له وضع خاص فى 
الدستور يعطيه الحق فى ألا تخضع ميزانيته للمراجعة من قبَّل مجلس الشعب. وألا 
يخضع للمساءلة سياسيًا أو جنائيّاء وأن يتتدخل لحماية الشرعية الدستورية وقت 
الضرورة أو:هكذا عبرت وثيقة "غل السلمئ" التق ثيرأ هو .متها لاخقاء وقد عرت 
ممارسات المجلس خلال عام كامل على أنه يكاد يكون امتدادًا طبيعيًا مارك ونظامه؛ 
فالمحاىات تعتمد على النظام القانونى الذى وضعه ترزية قوانين مبارك: كما أن 
استخدام هذا النظام القانونى يلغى الاعتراف بوجود الشورة التى تستوجب نظامًا 
قانونيًا وقضائيًا من صنعهاء إذ كيف يمكن للنظام أن يحاكم نفسه؟ ويسقط نفسه؟ 
وهنا وقبل أن نستطرد نود التأكيد على أنه بدون محاىات ثورية ذات طبيعة سياسية فإن 
النتائج التى سوف تفضى إليها المحاىات الروتينية الحالية سوف تفجر ثورة جديدة؛ 
لأباسوف تندين إلى لا شىء :مذ توق المتجلس الغسكرى السلطة وغماولات البتاء 
تتم فى غياب التطهير» ومحاولات التغيير تتم فى ظل محاولات الاستمرار» فالثورة 
والثورة المضادة متعانقتان؛ لأن الثوار لا يحكمون, وليسوا ف المركز» أو فى دوائر صنع 
القرار. فقط فى الحامشء غير قادرين على فرض رؤاهم, تحملوا العبء الأكبر فى الثورة 
دون أن يكون لهم نصيب حقيقى فى إدارتهاء والمحاكمات الصورية فى ظل النظام 
القضائى والقانونى لمبارك هى نوع من العبث الذى لا طائل منه» خاصة مع مهارة 
أعداء الثورة فى الإتيان على كل أدلة الإدانة التى نجحوا فى الإمساك بهاء ولذلك 
توالت الانتكاسات» ودخلت الأمة فى حوارات مسدودة الآفق؛ لأنما فاقدة لروح 
الثورة وتطلعاتهاء وتكاثرت المؤامرات والمذابح فى ماسبيرو وشارع محمد محمود 
وجلس الوزراء وبورسعيدء وتاهت المسئولية بين القبائل: الجيش حمل الشعب 
والقوى السياسية ‏ فاقدة السلطة ‏ المسئولية» ومجلس الوزراء يتنصل منهاء ومجلس 
الشعب يتقصى الحقائق وسط الظلام؛ والكل يشير إلى فلول طره؛ لكن دليلاً واحدًا 
يثبت تورط النظام السابق فى هذه المذابح غير قائم حتى الآن”". 
التطهير قبل البناء والتحرير: 

تقوم هذه الورقة على افتراض مفاده أن جميع ما تتعرض له الثورة من إخفاقات على 
كافة الأصعدة ليس إلا نتيجة منطقية لمحاولات البناء قبل الحدم» ومحاولات التحرير 
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قبل التطهير. ومحاولات الترقيع بديلا للتثوير» ولم يكن هذا ليحدث لو أن المجلس 
العسكرى انحاز من البداية لمطالب الثورة وآمن بهاء وأدار المرحلة الانتقالية بمنطق 
ثورى لا إصلاحى تدريجى يترك مصر المستقبل لنتائج التنافس والصراع الطبيعى بين 
القوى الثورية والقوى المضادة لها دون وضع حد نهائى أو بتر نمائى لجذور النظام 
القديم. 

وقد تبنت غالبية بلاد وسط أوروبا التى كانت ذات يوم ضمن الكتلة السوفيتية 
تدابير التطهير على طريق تحولها الديمقراطى»؛ فففى عام 1440م صدر القانون الألبانى 
القاضى بفحص جميع المرشحين لمنصب الرئيس وأعضاء البرلمان والحكومة والعاملين 
فى القضاء وضباط الجيش ومديرى ورؤساء التحرير فى التليفزيون والإذاعة ومديرى 
مؤسسات التأمين والمؤسسات الالية والبنوك الحكومية ورؤساء ومديرى الجامئعات 
وكليات التعليم العالى» واتجهت بلغاريا وألمانيا والمجر وبولندا الوجهة ذاتهاء وتم 
التطهير بدافع الخوف من استيلاء النظام القديم على الثورة وإجهاضها وإفساح المجال 
أمام القوى الثورية الناشئة» وعلى الرغم من اختلاف آليات التطهير من دولة لأخرى إلا 
أنه يمثل تدبير إدارى بهدف إلى تقليص نفوذ رموز النظام السابق على الثورة لإتاحة 
الفرصة لانطلاق النظام الجديدء وممارسة التطهير ليست بديلا عن المسئولية الجنائية 
للأشخاص المستهدفين, فالتطهير تدبير عقابى يترتب عليه فقد الوظيفة العامة وعدم 
الأهلية لشغل وظائف معينة» فضلاً عن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدد تتراوح 
بين حمس وعشر سنوات”". 

والسؤال الأساسى بموجب قانون التطهير ليس هو ما إذا كان الشخص قد شارك 
فى قمع حقوق الإنسان أم لاء بل ما إذا كان عضوًا أو منتتسبًا فى جهة يفترض أنها 
شاركت فى قمع حقوق الإنسان» ولهذا السبب تعرض قانون التطهير للانتقاد لاعتماده 
على فكرة الذنب الجماعى وليس الذنب الفردىء ونتيجة لهذا الانتقاد اقترح الرئيس 
التتشيكى "هافل" تعديل قانون التطهير بحيث يتم النظر موضوعيًا فى كل حالة على 
حده. واقترح "هافل" التعديل التالى للقانون: إن المسئولين الذين صدرت ضدهم 
أحكامًا جائرة» واقتنعوا بوقوع ظلم عليهم من حقهم الطعن أمام القضاء .. يجوز مثلاً 
التقدم بطعن من قِبّل الأشخاص الذين يعتبرون أن الحكم الذى صدر بشأنهم لا يأخذ 
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فى الاعتبار الظروف الخاصة بحالتهم, أو لا يعبر عن الحقيقة كلها وبأمانة؛ وأولئنك 
الذين اضطروا للتعاون مع أمن الدولة تحت التهديد بالموت أو بالمحاكمة فى مواجهة 
أطراف أخرى» فى حين أنهم لم يساعدوا الشرطة السررية ق حقيقة الأمرء وأولئك الذين 
تعهدوا بالعمل من أجل الديمقراطية وكافحوا انتهاكات حقوق الإنسان» بحيث 
أصلحوا عيوب أو أخطاء الماضى» وهكذاء تصوّر الرئيس "هافل" أن قانون التطهير 
يجب أن يأخذ فى الاعتبار الطابع الفردى وظروف ارتباط كل شخص بالنظام السابق 
لا أن يفترض الجريمة لمجرد العضوية فى أحد أجهزة النظام السابق» وقالت المحكمة 
الدستورية فى تبريرها لقانون التطهير إنه يتفق مع القانون الدولى وحق كل دولة فى 
اتخاذ التدابير التى تعرضت قسرًا لاتتهاك الحقوق والحريات الأساسية من جانب 
السلطة الشمولية بها لمدة تربو على أربعين عامًا من أجل إقامة نظام ديمقراطى هيدف 
إلى القضاء على خطر التدمير الداخلى أو الارتداد المحتمل للنظام الشمولى. 

ويا الاكقوو قري بسر المت العارولى العالى واد ؤس يون لكين 
الجنائية الدولية فى تقييمه لقوانين التطهير السؤال الآتى: هل يُعَدَ التمييز اللصيق 
بالتطهير جائرا بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان؟ ويشير إلى ما انتهت ت إليه لجنة 
حقوق الإنسان التى أكدت أن مصطاح التطهير نفسه ليس معرّفًا فى العهد الدولى 
للحقوق المدنية والسياسية» وأن التمييز بالمعنى المقصود فى العهد الدولى للحقوق 
المدنية والسياسية هو: "أى تمييز أو استثناء أو قد أو تفضيل لأى سبب» بحيث يكون 
الغرض منه والأثر المترتب عليه إبطال أو إضعاف اعتراف أو تمتع أو ممارسة جميع 
الأشخاص على قدم المساواة لجميع الحقوق والحريات» ولكن اللجنة أشارت أيضًا إلى 
أنه: "لا يُعتبر كل اختلاف فى المعاملة تمِييراء وحكم التفرقة هو ما إذا كانت معايير 
اختلاف المعاملة معقولة وموضوعية:؛ وما إذا كان الحدف المطلوب تحقيقه من خلال 
اختلاف المعاملة هدفًا مشروعًا طبقًا للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية©. 

وفى رأينا أن الهدف المترتب على التطهير يظل نبيلاً ومشروعًا وضروريًا طالما تحقق 
من ورائه الصالح العام» وطالما كان القصد منه انتصار الثورة وتمكينها من الوصول إلى 
بر الأمان وبلوغها أهدافهاء لتحقيق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. 
وطالما كان الوصول إلى هذه الآهداف لا يتم إلا بهذه التدابير الوقائية» وحسب 
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القاعدة الفقهية الأصيلة "مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب". فالتحول 
الديمقراطى وحقوق الإنسان وحريته وعيشه الكريم والآمن هى الأهداف التى 
تسعى الثورة لإنجازهاء ومن الواضح حتى كتابة هذه السطور أن بقاء رموز النظام 

السابق ولجحنة سياساته ورجال أعماله أحرارًا يعبثون فى الثورة ومشروع نهضتها يتيح 
لهم الفرصة لإعاقتها ووضع العراقيل أمام تقدمهاء وإلا كيف نفسر المذابح التى 
حدثت ولا تزال دون معرفة الجانى» أليسوا هم المستفيدين الوحيدين من انتكاسة 
الثورة؟ وهذا هو مبرر التطهير ومصدر شرعيته. حتى لولم توافق عليه لجنة مكتب 
العمل الدولى» وحتى لولم توافق عليه لجان ومنظمات حقوق الإنسان العالمية» فالتمييز 
القائم على التطهير له ما يبرره من الناحية القانونية» ذلك أنه تمييز ضد أقلية أفسدت 

الحياة السياسية وها القدرة على استمرار فسادها مالم يتم تنحيتها بحكم القانون عن 

مباشرة الحقوق السياسية» والآمر كذلك ليس أمامنا إلا أحد بديلين: إما التطهير أو 
العودة مرة أخرى لنظام مبارك» وإن بمسميات غير المسميات ورموز غير الرموز» وفى 

هذا السياق أود التأكيد أن التطهير يجب أن يكون شاملا لكافة قطاعات النظام القديم؛ 
لأن التطهير الانتقائى المتقوص لن يؤْتٍ ثاره. ويجب عليه: 

-١‏ ممارسة تدابير التطهير فى آن واحد فى جميع القطاعات السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية والإعلامية والقضائية والدينية وغيرها على المستويين 
لمركزى والمحل؛ لأن التطهير الجزئى سوف تنتكس نتائجه كما أنه لن يجدى 
تطهير الإعلام إذا كانت المصادر التى يحصل منها الإعلامى على المعلومات 
فاسدة» وإذا كانت البيئة السياسية والاقتصادية والقضائية والبوليسية من 
حوله فاسدة. 

؟- أن يتم التطهير بقرار سياسى ليشمل الكوادر والرموز التى احتلت المناصب 
العامة بالدولة والحزب الحاكم» سواء كانت بالتعيين أو الاتتخاب خلال 
فترتى رئاسة مبارك الأخيرة (أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمحليات)»؛ 
وذلك لاقترافها جرائم مؤكدة لا تحتاج لاستنزاف وقت القضاء لإقامة الحجة 
عليهاء لاضطلاعها على نحو مباشر فى تفصيل السياسات والقوانين الجائرة» 
والمشاركة فى انتهاك حقوق الإنسان, وتزوير الانتخابات وإفساد الحياة 
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السياسية» وإهانة الكرامة الإنسانية للقطاع العريض من الشعب المغلوب على 
أمره. والإشراف على سياسات إعلامية تقوم على التضليل والتزييف ومساندة 
السلطة فى مسعاهاء والسكوت على الفساد والتواطؤ مع المفسدين فى اللأرض» 
وتبرير تصرفاتهم» والعمل فى اتجاه توريث السلطة على نحو شخصى أو 
مؤسسىء على أن تكون تدابير التطهير لمدة لا تقل عن عشر سنوات حرم فيها 
من تنطبق عليهم هذه الشروط من مباشرة الحقوق السياسية وتولى الوظائف 
العامة بها فى ذلك الترشح لرئاسة الجمهورية» ولايغنى ذلك الإجراء عن 
المساءلة الجنائية إن لزم الأمرء على أن يشمل التطهير كل الضالعين فى الفساد 
السياسى» متضمنًا الوزراء» وأمن الدولة» والجامعات» والقضاءء والقوات 
المسلحة» والأجهزة الرقابية» والإعلام» وهيئات الاستثار وقطاع الأعمال 
العام» وإدارات الحكم المحلى» والخارجية وغيرهاء على أن تنشأً محكمة خاصة 
تتولى الجانب الجنائى تُسمّى "محكمة الثورة" لمن يشملهم التطهيرء أما التدابير 
الوقائية الخاصة بإجراءات التطهير وما يترتب عليه من حرمان فتتم بقرار 
سيأسى . 
تطهبر النظام الإعلامى : 
إذا كان التطهير وفمًا للتحليل السابق يمثل ضرورة لا مفر منها فى كل القطاعات 
الفاعلة فى الدولة» فإن تطبيقه فى مجال الإعلام أوجب؛ لآن فساد الإعلام ذو طبيعة 
خاصة. فهو فساد يتخطى البيئة المنشتة له إلى البيئات المحيطة به فى السياسة والثقافة 
والاقتصاد والإدارة والمجتمع» فالإعلام بحكم طبيعته رسالة تترك أثرها فى المديين 
القصير والطويل على مستوى المعارف والمعتقدات والاتجاهات والسلوكيات» على 
الفرد والجماعة والمجتمع» كما أن فساد الإعلام يحول دون مراقبة الحكومة أو الكشف 
عن أخطائها وخطاياهاء وقد ارتبط مؤشر الفساد الدولى صعودًا وهبوطا بمؤشرات 
حرية الإعلام» هذا ما أعلنته مؤسسات قياس الفساد. فكلما ارتفع موقع الدولة وفقًا 
لمؤشرات الفساد انخفض موقعها وفقًا لمؤشرات حرية الإعلام واستقلاله» والأمر 
نفسه تثبته مؤشرات قياس التنمية» فالعلاقة وثيقة بين انخفاض موقع الدولة وفقا 
لمؤشرات قياس حرية الإعلام وانخفاض موقع الدولة وفق المؤشرات التنمية»ء 
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خلاصة القول إن فساد الإعلام من نوع خاصء هو فساد مدمر» يتخطى حدوده ليؤثر 
فى غيره من الأنظمة الفرعية المرتبطة به» سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتاعية ... 
إلخ”". 

وفساد الإعلام بخلاف فساد غيره من قطاعات أو أنظمة المجتمع يرتبط باختلال 
المعايير فى المجتمع» فالإعلام الفاسد يقلب الحقائق» ويشوه الواقع ويزيف الوعىء 
ويضلل الرأى العام» ويشيع روح اليأسء ويدعم الاستبداد» ويقاوم النزاهة 
والاستقلال» والشفافية» ويقلب المعاييير رأسّا على عقب؛. حتى يصل المواطن إلى 
قرارات غير رشيدة» أساسها معلومات مغلوطة تفتقر إلى التوازن فى العرض والدقة فى 
التناول والموضوعية فى الطرح» وهكذا إلى ما لانهاية من المآسى التى تأتى على الأخضر 
واليابس فى المجتمع» والإعلام الفاسد يعزل الحاكم عن المجتمع بسياج يصعب 
اختراقه ويحول دون مساءلته أو محاسبته» ويزين له المعارضة باعتبارها عمل من رجس 
الشيطان» ويؤله الحاكم ويصنع الفرعون. ويعمل فى تجاه التحالف بين الشروة 
والسلطة ويحافظ على الأوضاع القائمة والنظم القائمة والنخب المتحكمة دون أن يتيح 
الفرصة لانتقادها ولو على استحياء. 

وتشير دراسات الاقتصاد السياسى للإعلام إلى هذه الحقيقة» فالإعلام صناعة قبل 
أن يكون مهنة أو رسالة من أجل الاستنارة أو التغيير المجتمعى» فهو صناعة هدفها 
الملل وزيادة المبيعات وتحقيق الربح» مثله فى ذلك مثل صناعة السيارات أو الكمبيوتر 
أو غيرها من الصناعات هدفه الربح وتعظيم العائد على الاستثمار» وهذا هو شأن 
القنوات الخاصة والإعلام الخاص فى مصرء والذى يسمونه خطأ الإعلام المستقل» 
ودليل ذلك أنه تملوك لرأس المال الموالى للنظام» وكأنها صفقة بين طرفين» أحدهها 
يعظم ثروته عن طريق الاستثار الاقتصادى والثانى يعظم من ثروته عن طريق 
الاستثار السياسىء وكلاهما فى أمس الحاجة إلى الثانى» ولا وجود لأحدهما فى غياب 
الآخر ... هكذا تقول المدرسة النقدية للإعلام» وهكذا تشير دراسات الاقتصاد 
السياسى للإعلام» وإجمالا يمكن القول إن الإعلام له موقع خاص فى التغيير 
والنهضة. فمنه يبدأ المشروع النهضوى ومنه ينهار؛ ولذا إذا كان التطهير وجوييًا فى 
نظم المجتمع المختلفة» فإنه أوجب ف النظام الإعلامى. 
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الموقف الحالى: 
يشير تشخيص واقع النظام الإعلامى ا حالى إلى عدد من الإشكايات فيا يلى أهمها: 
-١‏ الإطار الدستورى والقانونى: فالإطار الذى تعمل فى ظله الصحافة الآن لا 
نظير له فى العالم حيث تخضع الصحافة لعدة تشريعات مرجعية على التوالى 
قانون تنظيم الصحافة رقم )١1557(‏ الصادر عام ٠195١م,‏ ثم الدستور الحالى فى 
عام ١91١م‏ وتعديلاته الصادرة فى عام ١٠/9١م»‏ والتتى تنص المادة (/5) منه 
على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة. والرقابة 
على الصحف محظورة» وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور, 
ويجوز الاستثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على 
الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل 
بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومىء» وذلك كله وفقا للقانون» ولما كانت 
مصر تعيش حالة طوارئ مستمرة منذ بداية عهد مبارك ولم ترفع بشكل جزئى 
إلا قبيل انعقاد مجلس الشعب بيوم واحدء وتحديذا فى ١94‏ من فبراير ١١١7م,‏ 
تأكد لنا أن حرية الصحافة كانت مهددة بقانون الطوارئ طيلة عهد مبارك 
بأكمله» وقد استخدم القانون بشكل مباشر وغير مباشر عبر الرقابة الذاتية 
للصحفيين» مما قيد حرية العمل الصحفى وأهدر كرامة الصحفيينء وإلى 
جانب ذلك عملت ولا تزال الصحافة تعمل فى ظل قانون رقم (45) لسنة 
57م ومرسوم بقانون رقم )١١١(‏ لسنة ١١١١م‏ المعدل لأحكام قانون 
(95) لسنة 145١م‏ ومرسوم بقانون رقم(5/8١)لسنة‏ ١١١5مالمعدل‏ 
لأحكام قانون (47) لسنة 445١م»‏ وقانون المطبوعات رقم )5١(‏ الصادر عام 
5 م وقانون تنظيم الأحزاب السياسية الصادر عام //191م» وقانون 
الشركات المساهمة رقم )١59(‏ الصادر سنة ١11/0١م,‏ والمعدل بقانون آخر هو 
رقم (5) لسنة /919١م,‏ وقانون نقابة الصحفيين رقم (1) لسنة 191١‏ مء 
وقانون الجمعيات التعاونية رقم )7١11(‏ لسنة ١955‏ م» وهذه وغيرها ترسانة 
من القوانين لا توجد فى أعتى الدول ديكتاتورية وأكثرها تخلفا فى العالمء 
والقانون الحالى رقم (95) لسنة 995١م‏ صدر نتيجة للآزمة التى تسبب فيها 
القانون رقم (97) لسنة 945١مء‏ والذى أثار إصداره الشكوك حول الغرض 
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الذى صدر من أجله» وذلك لتعارضه مع حرية الصحافة» ما أدى إلى الطعن 
بعدم دستوريته» حيث تضمن موادًا مخالفة للمواد التى شرعها الدستور 
(م.5172» م258 م.0701 م.0137 7)» وتعدد القوانين ليس له من دلالة سوى 
تعدد مصادر الحد من الحرية””". 

نظام إذاعى وتليفزيونى غير عادل ومقيد بترسانة من القوانين والمواثزيق» مثل 
قانون رقم )١(‏ لسنة ١91١م‏ بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيونء والقانون رقم 
(1) لسنة 1914م الذى حل محل القانون السابق» والقانون رقم )١١(‏ لعام 
٠03‏ آم فى شأن تنظيم الاتصالات» والقانون رقم )١57(‏ لسنة 1950م, 
والقانون رقم172١١)‏ لسنة ١197م‏ فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة 
اللاسلكية المعدل بالقانون رقم (/51) لسنة ١1477‏ م» والقانون رقم (17) لسنة 
7 هف شأن تنظيم الإعلانات» والقانون رقم )١51(‏ لسنة 1456م فى 
شأن الرسوم الجمركية» والقانون رقم (5720) لسنة 466١م‏ الخاص بفرض 
رقابة الدولة على المواد الفنية البصرية والسمعية» والقوانين المنظمة لمدينة 
الونتاج الإعلامى. ووثيقة تنظيم اليف الإعلامى الصادرة عن مجلس وزراء 
وحقوق الإنسان فى القرن الواحد والعشرين» وقد صدرت بإيعاز وترتيب من 
وزير الإعلام المصرى لمواجهة هامش الحرية المحدود لبعض البرامج الحوارية 
فيم| بعد انتخابات الرئاسة ٠٠7م»‏ هذه الترسانة من القوانين والمواثيق تعمل 
على إجهاض الفكر الحرء وتعزز من الرقابة الذاتية للإعلامى؛ وتحيل عمل 
الصحافة والإعلام إلى أدوات فى يد السلطة لا أجهزة رقابة عليهاء كما أن 
الأجهزة المسيطرة للعمل الصحفى والإعلامية الآساسية مثل المجلس الأعلى 
للصحافة ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرهاء حتى نقابة 
الصحفيين حتى وقت قريب كانت معينة بالكامل أو منتخبة انتخابًا مزورًاء لا 
لبس فيه تحت إغراء الرشاوى الحكومية» وبأسلوب يضمن الولاء التام للنظام» 
والأسواً من كل هذا احتكار الدولة البث الإذاعى الأرضى» حيث لا توجد 


محطات إذاعية ذات ملكية خاصة أو حزبية حتى تاريخه". 
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”- الافتقار إلى حق الوصول للمعلومات,. ما يحرم العمل الصحفى من المادة الخام 
الأساسية التى تمكنه من الحصول عل التقارير والوثائق والقرارات والمعلومات 
ذات الصلة بكل قطاعات الدولة ونشرها فى التوقيت المناسب. با يجعل الرأى 
العام رقيبًا حقيقيًا على أداء مؤسسات الدولة» بدءًا من مؤسسة الرئاسة مرورًا 
بالوزارات والهيئات المختلفة وانتهاء بالمحليات» بحيث يتحول حق المعرفة إلى 
واقع» وقد اعتمدت خمسون دولة قوانين شاملة لتيسير الانفتاح الكامل على 
الوثائق الحكومية باستثناءات قليلة ترتبط بالأمن القومى وأسرار الدولة» | 
أن ثلاثين دولة أخرى تعيد النظر فى بنيتها القانونية لتتضمن حرية الوصول 
للمعلومات» ولا خلاف على أن حرية الصحافة فى غياب حرية الوصول 
للمعلومات ليست إلا حرية صراخ» حرية نشر للشائعات وأنصاف الحقائق» 
وتزييف الوعىء وتضليل الرأى العام» على هذا النحو فإن حرية الوصول 
للمعلومات فى رأينا يجب أن تمنح الأولوية على حرية التعبير عن الرأى؛ وفى 
ظل هذا التحليل أيضًا من الصعب أن نحاكم الصحفى أو الصحيفة التى 
تجتهد فى الوصول للحقيقة» فتعز عليها المعلومات» وتصبح شحيحة إلى الحد 
الذى تصبح فيه الشائعات وأنصاف الحقائق والادعاءات والتكهنات هى 
البديل الوحيد المتاح أمام الصحيفة للتعبير عن رأبها فى القضايا والأحداث 
الجارية» وإذا كان ذلك هو موقع المعلومات من حرية الصحافة» فإن هذه 
الأخيرة هى الأصل فى الديمقراطية» خاصة فى النظم السياسية التى تفتقر إلى 
بنية سليمة للأحزاب السياسية» وبنية سليمة للمؤسسات التشريعية» وتوازن 
مفقود بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لصالح الأولى وعلى حساب 
الآخيرة» ودساتير تكرس هيمنة السلطة على حساب الحريات العامة» ورأى 
عام مغتربء ما يجعل من حرية الصحافة وقوامها حرية الوصول للمعلومات 
الركيزة التى يتمكن من خلالها الرأى العام من المشاركة المباشرة فى الحياة 
العامة» وفى الرقابة على أداء الحكومة وفى صناعة الحياة من حوله”". 

5- افتقار الإعلام المصرىء بكل أنواعه مقروءًا ومسموعًا ومريّاء للاستقلال وإن 
بدرجات مختلفة» فهو عرضة للانتهاك والتدخل السافر فى مضمونه من قبّل 
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الحاكم والحكومة ومن قبل رأس المال ورؤساء التحرير ورؤساء مجالس 
إدارات المؤسسات الصحفية والإعلامية أنفسهم., بعبارة أخرى لا توجد 
الإعلامى أبعد ما يكون عن الاستقلال عن الآهواء والميول والاتجاهات 
والأبديولوجيات ذات الصلة بالدولة أو اللأحزاب أو رجال الأعمال أو 
المحررين أنفسهمء وهناك مئات الأمثلة لتدخل أمن الدولة قبل وبعد الثورة فى 
توجيه المضمون الإعلامى» وتدخل مالك الصحيفة أو القناة التليفزيونية فى 
المحتوى المقدمء هذا فضلاً عن تدخل رئيس التحرير والمحررين» فى توجيه 
هناك سياسة تحريرية ترسم التوجهات العامة للصحيفة» وتضمن لها 
الملوضوعية والتوازن والنزاهة يلتزم بها الجميع» حتى لو كان هذا الالتزام ضد 


منعزلة عن واضعها تاماه مثل الدولة التى تخضع للقانون الذى وضعته. 
فالقاعدة القانونية مجردة» فالسياسة التحريرية ملك للجميع؛ على كافة 
مؤسسات المجتمع المدنى والمجالس المنتخبة على المستوى القومى والمحل 
المشاركة فى وضعهاء بل المشاركة فى مراقبة الأداء ومساءلة ومحاسبة الصحفيين 
والإعلاميين حال اختراقهم السياسات والمواثيق التى تم الاتفاق عليهاء ولا 
خلاف على أن غياب الاستقلال مرده إلى نمط الملكية» فوسائل الإعلام 
المصرية فى مجموعها إما ذات ملكية حكومية يسيطر عليها الحزب الحاكم»؛ حتى 
وإن نصت القوانين على أنبها مملوكة للشعب. يهارس حق الملكية عليها مجلس 
شورى منتخب من قبله لتحقيق الصالح العام» فالمجلس كان حتى قيام الشورة 
مجلسًا مزورًاء عين ثلشه من قبّل رئيس دولة وصل إلى منصبه هو الآخر 
بالتزوير» وفى ظل هذه البيئة السياسية ليس هناك مجال للحديث عن تبعية 
الإعلام الحكومى الذى يُُسمَّى "خطأ" إعلامًا قوميّاك فجميع قياداته لا يصلون 
إلى مناصبهم إلا وفقا لقدراتهم غير المتناهية فى التعبير عن الولاء» ناهيك عن 
تبعية هذا النظام جملة وتفصيلا للنظام الحاكم» الذى يميزه عن غيره من نظم 
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الإعلام الأخرى فى الإعلانات» وفى المقابلات» وفى الزيارات المرافقة للرئيس» 
وفى الإعفاء من الضرائب والجمارك» وغيرها من أشكال التمييز المعنوى 
والمادى التى تطوق عنق النظام الإعلامى» وتدفعه دفعًا للارتماء فى أحضان ولى 
النعمة» من ناحية أخرى لا تقل تبعية الإعلام الخاص الصحفى والتليفزيونى 
لرجال الأعمال» فرجل الأعمال لا يفكر فى الإعلام كرسالة» بل كآلية لتقديم 
الدعم السياسى للحاكم الذى يفسح له المجال فى استثاراته الخاصة» وهذا هو 
تفسير حصول رجال الأعمال ذوى العلاقة الوثيقة فقط مع النظام على رخص 
لإنشاء إعلامهم الخاصء ليقدم فروض الطاعة والولاء للنظام مقابل ضمان 
عدم إعاقة المشاريع الخاصة بهم» وفى هذا السياق لم يكن يمثل تدخل أمن 
الدولة السابق فى تعيين الإعلاميين وفى اختيار المحتوى أمرًا مستغربّاء فالاتفاق 
لطر الطراي رك اللي 1ج لكان روا 111 ني 
الدفاع عن الحزب الذى تصدر عنه إلا أنها تفتقر إلى ال مارسة المهنية 
والديمقراطية لافتقار الحزب نفسه إلى الحدود الدنيا لذه المارسة, فالأحزاب 
كانت ولا تزال بعد الشورة مجرد أندية ذات طابع سياسى مكبلة بالقيود 
السياسية والبيروقراطية والقانونية والتاريخية التى تقف حجر عثرة أمام تحولها 
على طريق الديمقراطية. 

افتقار أداء الإعلام المصرى. مقروءًا ومسموعًا ومرثئيًا إلى التنوع» وهذه 
إشكالية كبرى لا تواجه فقط بقانونء إذ ترتبط بالجانب المهنى للإعلاميين 
والصحفيين» حيث تشير الملاحظة المتأنية للبرا مج الحوارية ‏ قبل وبعد الشورة 
على السواء إلى إصرار مريب من جانب جميع مقدمى البرامج الحوارية بدون 
استثناء فى القنوات الحكومية والخاصة تمن يدعون الليبرالية أو من ذوى 
التوجهات غير الليبرالية» وبدرجات مختلفة تتفاوت من فرد لآخرء إصرار 
عل يدر وعم الالترام بمعايير المهنة وأخلاقياتهاء لاستضافة اد 

نفسهاء الضيوف نفسهاء التوجهات السياسية نفسها التى تتكرر ربا أكثر من 

مرة فى الأسبوع الواحد. لدى مقدم البرنامج الواحد, أو لدى مجموعة البرامج 
الحوارية مجتمعة» وهو ما يكون على حساب التنوع ب| يعنيه من ثراءء» وقيمة 
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مضافة» وقدرة على تمثيل أفضل لوجهات النظر المختلفة» وعدالة فى التعبير عن 
التيارات السياسية» ومقاومة للاحتكار والتركيز الذى هو داء الإعلام 
الفاشل”''"» وقد وصل انتهاك مبدأ التنوع الإعلامى غايته» لدرجة أن بعض 
مقدمى البرا مج الحوارية يستضيفون زملاءهم من مقدمى البرامج م الحوارية 
الآخرىء وقد دفع هذا التحيز لدى قطاع واسع من الإعلاميين الذين لا يرون 
فى المجتمع سوى معارفهم وأصدقائهم تمن يشاركونهم التوجهات والآراء 
نفسهاء دفع هذا إلى فقدان الإعلام المصرى دوره ومصداقيته وقدرته على 
التأثير سواء فى الرأى العام أو فى صنع السياسات» وليس أدل على ذلك من 
غياب دور الإعلام فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة» حيث اتجهت معظم 
البرامج الحوارية إلى التتحريض ضد الانتخابات والمشاركة فى يوم الاقتراع, إلا 
أن غالبية المصريين تحركوا فى الاتجاه المعاكسء ولم يتعلم الإعلاميون الدرس 

سواء فى الإعلام الحكومى أو الخاصء ولا يزال فقدان التنوع داءً عضالا لا 
أجد له علاجًا إلا أن يتم تأهيل هؤلاء الإعلاميين من جديدء فالقطاعات 
المهمشة والمرأة المصرية الريفية» وذوو الاحتياجات الخاصة. والعلماء. 
والخبراء» وساكنو المقابر» والفلاحون. والعمال» والأطباء وغيرهم من المهنيين 
لا أث رهم فى البرامج الحوارية» وقد ساعد على تكريس هذا الداء العضال 
وجود فئة من محترفى الشاشة الصغيرة» وهم فى ظنى - غالبًا ‏ من يحتلون 
المستويات الدنيا فى تخصصاتهم. حيث تجد هناك بعض الأساتذة الجامعيين أو 
بعض الناشطين السياسيين أو بعض القانونيين أو بعض رجال الدين بمن لا 
يستحيون ويفتون في| يعلمون وما لا يعلمون.فى كل شىء حتى انعكست 
مصداقيتهم المتهالكة على الوسائل الإعلامية التى يظهرون بهاء وانعكست 
المصداقية البالية للقنوات التى يظهرون فيها عليهم» وهو ما أحال هذه البرامج 
إل كع بولا مق انكر ن شاقة وترم التوان اليفاء والراى السقادت 
والتنوع الفكرى الراقى» وفضاء عام وسوق حر للآفكار من كل الاتجاهات 
والقوى السياسية وغير السياسية» وربما ساعد على فقدان التنوع انتشار ظاهرة 
الصحفى مقدم البرنامج الإذاعى أو التليفزيونى» وهو ما يجعل المضمون المقدم 
صحفيًا لا يختلف كثيرًا عنه فى الإذاعة أو الصحافة» وهو ما يؤثر سلبًا فى حجم 
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التنوع الإعلامى مرة أخرىء فانتتشار الصحفيين فى القنوات التليفزيونية 
والإذاعية يقلل بالضرورة من إمكانية تنوع القضايا والاهتتامات والجاهير 
المتاحة فى الفضاء العام» فالصحفى قد يكون رئيسًا للتحرير. ومع ذلك لا 
يكتفى بإطلالته اليومية على قرائه» بل يزيد على ذلك ليخطب فيهم يوميًا عبر 
حديث مطول فى الإعلام المسموع والمرئى» وقد زاد الطين بله انضمام فريق من 
الفنانين والراقصين والراقصات والرياضيين الذين لا يعلمون شيئًا عن 
أبجديات العمل الإعلامى ليصبحوا نجومًا ساطعة فى دنيا التليفزيون ليضيفوا 
إلى سطحيته المعهوده المزيد. 

1- غياب الحدود الفاصلة بين الإعلان والتحرير”"'» وبين العمل التحريرى 
والعمل الإعلانى» وبين جلب الإعلان وجلب الخبر وبين المادة الدعائية 
والتحقيق الصحفىء وبين الإعلان التحريرى والعمود الصحفىء وبين 
الرشاوى والمداياء وهكذا اختلط الحابل بالنابل» وأضحى الصحفى النابه هو 
ذلك الذى يجمع بين عمله الصحفى أو الإذاعى أو التليفزيونى وبين عمله 
كمستشار لوزير أو رئيس مؤسسة أو هيئة حكومية أو جامعة أو قطاع أعمال أو 
محافظ» ومن ثم أصبح قلمه عرضه للبيع والشراء؛ تمامًّا مثل بعض رجال 
القضاء الذين يتحدثون كثيرًا عن استقلال القضاء ثم يتنافسون للعمل 
كمستشارين لدى الوزراء والمؤسسات الحكومية التى يفترض أن يخضعوها 
للرقابة والمحاسبة» وتحول الصحفيين إلى رجال علاقات عامة من الدرجة 
الثانية يلمعون وجه رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس 
الشعب ومن دونهم, ولا يراعون الصالح العام الذى أصبح يتحدد فى ضوء 
من يدفع أكثر» ومن الأسف أن نجد رؤساء التحرير ونقباء الصحفيين وبعض 
مشاهير الإعلام الذين يدعون الاستقلال هم أنفسهم رجال الدعاية من 
الطراز الأولء الذين يكتبون الخطب الرسمية والأحاديث الصحفية للرؤساء 
والوزراء ومن دونهم» وليس من شك فى أن الخلط بين العمل الصحفى 
والإعلانى أفقد النظام الإعلامى مصداقيته وهيبته. 

"- المركزية» وهى أحد أوجه فقدان التنوع» وسبب له أيضًاء بل وأحد مظاهر 


-594- 


التعبير عن الاحتكارء فالمركز أو العاصمة تحتكر الصحافة والإذاعة 
والتليفزيونء ما يجعله يحتكر مصادر القوة والثروة فى الدولة والمجتمع»؛ وما 
يقال عن الصحافة المحلية أو الإعلام الإقليمى فى مصر ليس إلا هراء؛ نعم 
هناك شبكات للإعلام المحلى وقنوات للإعلام المحلى ولكنها تخضع فى 
سياستها وتمويلها وأدائهاء بل أسلوب التعيين بها ومضمونها لتوجيه 
مركزى"". وكثيرًا ما تتبارى القنوات المحلية فى مناقشة القضايا القومية تحت 
زعم أن أجندة القضايا القومية سوف يضفى عليها أهمية أكثرء ما جعل 
المجتمعات المحلية فى الريف والصعيد وفى سيناء يشعرون بالتهميش ويعانون 
من الاغتراب والانعزال عن المجتمع» ولم تعد مشكلاتهم تعرض على نحو 
مسئول. كما أن نظم الحكم والإدارة المحلية وصل بها الفساد إلى الأعناق لغياب 
الرقابة من قِبّل الصحافة المحلية التى لا تعدو أن تكون نشرات علاقات عامة 
أو نشرات ترويجية تعرض صور المحافظ ومديرى الهيئات المحلية ومديرى 
الأمن وغيرهم من الرسميين على حساب مكافحة الفساد ومراقبة أعمال 
المجالس المحلية وتوعية الفلاحين والفقراء بحقوقهم السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية والمشاركة فى تنمية البيئة عبر حملات التسويق الاجتّاعى للتوعية 
بأمراض العصر كإنفلونزا الطيور والخنازير والأوبئة التى يكثر انتشارها مع 
تلوث البيئة واختلاط مياه المجارى بمياه الشرب واستخدامها فى الزراعة» 
ومواجهة الأمراض الاجتاعية المستعصية مثل الدروس الخصوصية والرشوة 
والبطالة» وتظل مركزية الإعلام فى ظنى العائق الآهم أمام التحول 
الديمقراطى الذى تمثل اللامركزية عموده الفقرى» وهذه الأخيرة ستظل بعيدة 
المنال ما لم يكن الإعلام لا مركزيّاء متعدد المصادر والاهتىامات؛ معبرًا عن 
هموم وقضايا المجتمعات المحلية» وراصدًا لأوجه الفساد فيهاء وباعثا على 
الحيوية والمنافسة بين القوى السياسية المحلية» بل منشئًا لماء فالإعلام فى ذاته 
قوة» إضافة إلى قدرته على أن يعكس مراكز القوة» ومن دون إعلام محلى لن 
تمثل المحليات مراكز قوة» قادرة على إعادة تخصيص الميزانية القومية بشكل 
عادل لتلبى احتياجاتها ولتحصل على نصيب عادل من الثروة ومن السلطة فى 
آن واحد. 


لاو “مات 


0 تعانى الصحافة المصرية مثل غيرها من تحطات وقنوات الإعلام المسموع 
والمرئى بدرجات مختلفة من تدنى مستوى الاحتراف والمهنية فى الأداء» وأسبابه 
معروفة ومتنوعة» فهى إما بنيوية تتعلق ببنية الوسائل الصحفية والإعلامية: 
ملكيتهاء وتنظيمهاء والأجهزة التى تشرف عليها وأساليب تعيينها أو انتخابهاء 
ونظم تمويلهاء ومصادر معلوماتهاء وإما أسباب تتعلق بالعمل الروتينى 
اليومى» ومدى ديمقراطية المئؤسسات الصحفية فى ذاتهاء والرغبة فى تحقيق 
السبق الصحفى على حساب المعايبر المهنية» أو الذيوع والانتشار على حساب 
المعايير المهنية» وإما أسباب تتعلق بالقيم الصحفية المؤثرة فى تحديد ما ينبغى 
نشره أو إذاعته وبثه» وتوقيت النشر والإذاعة والبث» وكيفية التغطية ومداهاء 
ومدى وجود مؤسسات ونظم وآليات للمحاسبة والمراجعة المهنية المستقلة 
والمحترفة» وذاتية التكوين يعهد إليها بتقييم الآداء وتقويمه؛» كما قد ترجع 
المشاكل المهنية إلى الخلفية الأكاديمية للصحفى والإعلامى» ونظم التدريب 
التى يتعرض طا ونوعيته» وحجمه والجهات القائمة على التدريب ومستواهاء 
ومهارات الصحفى الفنية والتكنولوجية» واللغوية» ووعيه بقوانين الصحافة 
والإعلام» وإدراكه لمواثيق الشرف. وكيفية تعامله مع قواعد البيانات 
الإلكترونية وغيرهاء ونظام الأجور والحوافزء وملاءمتها لضان حياة كريمة 
وآمنة» وقد ترجع إلى البيئة المحلية والدولية وحجم التدفق ال حر للمعلومات 
وإمكانية الوصول إليها فى التوقيت المناسبء والعوائق التى تدفع إلى التجهيل 
أو التعمية والتضليل» وأخيرًا يأتى الجمهور المتلقى للادة الصحفية والإعلامية 
كأحد أهم العوامل المؤثرة سلبًا فى مستوى الأداء المهنى» فارتفاع معدل الأمية» 
وانخفاض الذوق العام» وغياب الوعى بحقوق الإنسان» وحق المعرفة» والحق 
فى الرد والتصحيحء ورغبة القطاع الأكبر من الجمهور فى الارتباط بالصحافة 
والإعلام كمصدر للترفيه الهابط لا مصدر للتغيير السياسى والاجتماعى الجاد. 
وعزوفه عن الإعلام الجاد وترحيبه بوعى أو بدون بالإعلام غير المسئول وعدم 
قدرته على المحاسبة عبر التوقف عن استخدام الوسائل الإعلامية أو التعرض 
للبرامج التى لا تحترم عققليته» أو شراء الصحف الصفراءء ما يؤثر بقوة فى أرقام 
التوزيع والانتشارء ومن ثم الإعلان» والذى قد يدفع إلى عدم القدرة على 

ف ولايد 


الوفاء بالالتزامات المادية التى تتفاقم مع إصرار الجمهور على موقفه إلى أن 
تتوقف عن الصدور نبائيّاه وقد انعكس تدنى مستوى الاحتراف والمهنية لمعظم 
الصحفيين والإعلاميين على الأداء الفعلى» فتأثرت النزاهة والموضوعية والدقة 
والأمانة والتوازن والمسئولية والشفافية» كما تأثر التنوع فى الأداء الصحفىء 
وغابت الحقائق» وأضحى السب والقذف والتشهير والتجهيل والتضليل 
والتزييف سمات عامة مألوفة ومنتشرة تقريبًا فى كل الوسائل والبرامج 
بدرجات مختلفة» وساد النفاق الإعلامىء ولم يعد الصحفى أو الإعلامى يأبه 
كثيرًا برد الفعل أو ما يمكن أن يقال عنه أو عنهاء وليس هناك من دليل على 
صحة ذلك من أداء المتحولين الذين انقلبوا (10) درجة من قمة التأييد 
والولاء لمبارك ونظامه إلى قمة ال هجوم عليه عقب سقوطه. ينطبق ذلك على 
الصحفى أو الإعلامى الفرد والمؤسسة الصحفية والإعلامية كنظام إعلامى 
فرعى متكاملء فالمعلومات والحقائق عن فساد النظام وتعفنه لم تكن بخافية 
على أحد منهمء بل كانوا جزءًا لا يتجزأ منه» ومع ذلك كانوا ضالعين فى تشويه 
الحقائق وغسل عقول الجاهيرء إلا أن انقلاءهم كان فاضحًا حين| سقط النظامء 
ولا يزالون يعارسون المهنة التى يجب أن يتوقفوا عن أدائها أو يوقفهم الجمهور 
بإرادته الواعية» أو يتم تطهير النظام الصحفى والإعلامى منهمء خاصة إذا 
كانوا من شاغلى المناصب القيادية لا لشىء إلا لأنهم أخطر على الثورة والنظام 
الجديد من أى قوى معادية أخرىء با فيهم آل مبارك أنفسهه”". 
مستقبل النظام الإعلامى : اعتبارات أساسية : 

-١‏ يستوجب تأسيس النظام الإعلامى لمصر بعد الثورة أن يكون حرا ومستقلاء 
فتبعيته لقوى الداخل سواء تمثلت فى النظام السياسى القائم» أو خضوعه 
لسيطرة رأس المال والقطاع الخناصء أو تبعية الدولة سياسيًا أو اقتصاديًا 
للخارج نتيجة دخوطا فى تحالفات تفرض قيودًا على حرية حركتها فى المجال 
الدولى» كل أشكال التبعية لن تسمح بإقامة نظام متحرر من القيود. حتى وإن 
نص الدستور على ذلكء فالعبرة بالواقع لا بالوثائق» ومن ثم من العبث 
التفكير فى وطنية وحرية واستقلالية الجزء "الإعلام" بمعزل عن وطنية وحرية 


ممم 


واستقلالية الكل "الدولة المصرية"» ويشمل ذلك قدرتها على تأمين غذاء 
مواطنيهاء وسد احتياجاتهم الوطنية» وتسليح جيشهاء وتأمين حدودهاء 
والمحافظة على أمنها القومى وفقًا لقدراتها وعناصر قوتها الإسترتيجية» فمن 
المستحيل انتزاع النظام الإعلامى كفرع من سياقه المجتمعى والسياسى 
والاقتصادى الأشملء فهو أكثر قابلية للتأثر به من التأثير فيه. خاصة فى 
المرحلة الانتقالية للثورة التى تتطلب إحداث تغييرات جوهرية فى بنية النظم 
وملكيتها وتوجهاتها والتحالفات والقوى الاجتاعية التى تعمل من أجلها؟". 
يستوجب تأسيس النظام الإعلامى لمصر الثورة النظر بعين الاعتبار فى طبيعة 
المرحلة الانتقالية» فقد مرّ من الثورة أكثر من عام حتى كتابة هذه الورقة» كلها 
إخفاقات وانتكاسات, ولن يكتب لها النجاح مالم تتفوق القوى الثورية فى 
صراعها مع القوى المحافظة صاحبة المصلحة فى بقاء النظام القديم» والمؤكد أن 
الثورة بدأت أولى خطواتها فى الانتقضاض على رأس النظام, لكن النظام 
بقواعده وأركانه لا يزال متعافيًا قادرًا على إعاقة التقدم» من خلال تفجير 
التناقضات بين القوى الثورية نفسها تمثلة فى الإسلام السياسى فى مواجهة 
الليبراليين» وتناقضات المجلس العسكرى مع القوى الثورية» وأنصار التغيير 
الجذرى مع الأغلبية الصامتة الراغبة فى الإصلاح التدريجى» وبين الأقباط 
والمسلمين» وبين الثوار ومحدودى الدخل والباعة الجائلين الذين ضاقت بهم 
السبل» وبين شرعية البرلمان وشرعية الميدان» وبين المنادين بالحرية والراغبين فى 
الأمن» وبين الصحفيين وبعضهم., وبين تحقيق الأهداف الثورية وتلبية 
الحاجات الاقتصادية» فى هذا الظرف المرن أو السائل لا توجد روشتة واضحة 
محددة للكيفية التى يتأسس عليها النظام الإعلامى حتى لو حاولنا الاقتباس 
من الدول صاحبة الخبرات السابقة فى التحول الديمقراطى فى إفريقيا وأوروبا 
الشرقية وأمريكا اللاتينية» أو الدول صاحبة الديمقراطيات العريقة فى أوروبا 
والولايات المتحدة لاختلاف الظروف المجتمعية والثورية لكل الخبرات 
السابقة عن الخبرة المصرية» فالنظام الإعلامى فى النظم الديمقراطية المستقرة لا 
يزال يعانى من الشد والجذب المتواصل بين أطراف مختلفة أهمها الحكومات 


سم 


والشعوبء. والحق فى المعرفة وحماية الخصوصية. والنزاع بين الملكية الخاصة 
والملكية العامة» والاتجاه نحو التركيز وبناء التكتلات الإعلامية الضخمة من 
ناحية والرغبة فى التنوع والتنافس الإعلامى من ناحية أخرىء بم يجعلنا فى 
أمس الحاجة إلى تطوير النموذج المصرى الخالص القائم على مفهوم الاستنبات 
لا الاستنساخ. 

على الرغم من القناعة بوجود هذه العلاقة العضوية بين دمقرطة الإعلام 
والسياسة إلا أن التساؤل المطروح يتعلق باتجاه التأثير ... هل تقود دمقرطة 
الإعلام إلى دمقرطة النظام الوطنى؟ أم أن العكس هو الصحيح؟ ولم أجد 
إجابة شافية فى كل ما اطلعت عليه من دراسات حول اتجاه التأثير» إلا أن 
قناعتى الشخصية تتأسس على فكرة أن حرية التعبير وديمقراطية الإعلام هى 
البداية لكل ما يمكن أن نأمله على كافة الأصعدة الأخرى سياسيًا وثقافيًا 
واجتماعيًا*"» فأصل التغيير هو الحرية» وحرية التعبير والرأى هى أم الحريات؛ 
كا عبرت وثيقة الأزهر عن ذلك ببلاغة» إلا أن حالة السيولة والمرونة التى 
أوجدتها الشرعية الثورية تسمح بأن نسير فى خطين متوازيين فى آن واحد: 
ديمقراطية النظام الإعلامى وديمقراطية النظام السياسى» وليس هناك ما يحول 
دون ذلك سوى التخوف من الفوضىء وهو تخوف مبنى على الوهم أقرب منه 
إلى الواقع» وقد كان التحذير من المجهول والخوف من الفوضى الفزاعة الركيزة 
التى استخدمها النظام السابق للمحافظة على ديمومته ومقاومته التغيير 
وإجهاضه الثورة. 

الاعتبار الرابع ينطلق من حقيقة أن ديمقراطية النظام الإعلامى ليست غاية فى 
ذاتها بقدر ما هى وسيلة لبعث الحياة من جديد فى مجتمع فسد سياسيّاء وانحدر 
اقتصاديا وتآكل اجتاعيًا وأخلاقيّاك وكان الإعلام شريكًا متضامنًا مع النظام 
السابق» متورطا معه في حدث. لا يمكن تبرئته» ولا يمكن قبول استمرار من 
كانوا على دين النظام السابق ليغيروا جلدهم وعقيدتهم بين ليلة وضحاها؛ لأن 
فى ذلك إهانة للشورة ولمصر بأسرهاء فضلاً عن عواقبه الوخيمة محسوبة 
النتائج» وهنا تجدر الإشارة إلى أن تعثر المحاكمات ناتج من تجاهلها لحقيقة 


عمد 


الثورة» وتعثر المرحلة الانتقالية وانتكاسها من فترة لأخرى ناتج من الحقيقة 
ذاتباء وتصاعد الاحتجاجات الفئوية ترجع للسبب نفسه. ومن هنا لا يجب أن 
يقع تأسيس النظام الإعلامى فى المأزق نفسه. فالتغيير التدريجى سوف يسمح 
للقوى المضادة للثورة بأن تنتصر على القوى الثورية» سواء كانت كامنة فى 
عصب النظام الإعلامى وما أكثرها أو كانت تقطن الأدوار العليا فى النظم 
المجاورة فى الجامعات. وفى البنوك, وفى الداخلية وفى الخارجية, وفى القضاء 
وفى كافة قطاعات المجتمع» ولذا وجب أن يتأسس النظام الإعلامى الجديد 
وفق منطق ثورىء فالقديم لم يكن وطنيّاه ولم يكن حرا ولم يكن مستقلاً. 

على الرغم من التسليم بتعقد عملية تأسيس نظام جديد للإعلام على النحو 
السابق» خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن ثمة نظامًا قامّ) ومتجذرًا وتمتدًا عبر 
التاريخ المصرى والعالمى ومحاط بترسانة من القوانين وعمالة متضخمة تصل إلى 
عشرات الآلاف فى كثير من المؤوسسات كما هو الحال فى اتحاد الإذاعة 
والتليفزيون (أكثر من ”5 ألف عامل) ومديونية متضخمة فى كل المؤسسات 
المسماة بالقومية» وبخاصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون (أكثر من ١5‏ مليار جنيه)» 
على الرغم من صعوبة الدمقرطة إلا أن رسم خريطة طريق لهذه العملية يمكن 
أن تبدأً الآن» ويمكن أن تؤتى أكلها فى غضون بضعة سنوات معدودة» 
والنتيجة المنطقية لهذا أنه لا يمكن قبول بقاء هذا الإرث الإعلامى فترة زمنية 
أخرى. كما أن التغيير فى القيادات الإعلامية والصحفية التى حدثت بالأمس 
القريب لا تعدو أن تكون ترقيعات ديكورية فى الشكل أو إن شئئنا الدقة فى 
الشخوص. لكن الأمر أكبر من ذلك» حيث يتطلب تغييرًا جوهريًا يمس 
العصب على عدد من المستويات هى المستوى الدستورى والقانونى» والمستوى 
التنظيمى» ونمط الملكية» والآداء والمضمون والأخلاقيات وقبل هذا وذاك 
الفلسفة التى توجه عمل النظام برمته”"". 

أيّا كان شكل النظام الإعلامى ومضمونه. وأا كانت درجة ديمقراطيته. 
وقدرته على الوصول للمعلوماتء يظل الإعلام مشدودًا للخلف بحكم 
السمات الاجتاعية والاقتصادية للمجتمع المصرىء الذى ترتفع فيه نسبة 


دهة# ب - 


الأمية وتنخفض فيه الثقافة السياسية» وينتدشر فيه الفقر والمرض والبطالة 
بصورة لا تليق بالقرن الحادى والعشرين» وتقدم فيه الجامعات خريجين دون 
المستوى» هم أقرب لحملة الشهادات منهم إلى الفاعلين والمؤثرين فى حركة 
المجتمع» فى ظل هذه السمات الاجتماعية والثقافية والسياسية لا نتوقع أن 
ينطلق الإعلام فيا بعد الثورة على نحو مختنلف جذريًا عما كان عليه قبلهاء 
فالجمهور فى نباية المطاف لاعب أساسى فى النظام الإعلامى”", وقد تقف 
اختياراته ورغباته وأذواقه حاتلاً دون التطور الإعلامى» ولذا وجب العمل 
في] بعد الثورة ليكون التغيير شاملآ» بحيث يحدث الحراك الاجتماعى والثقافى» 
فالفقراء من النادر أن ينتبهوا إلى الرسالة الإعلامية الخاصة بالتعديلات 
الدستورية» ولن يتحمسوا إلى قضايا الحريات العامة مالم يشعروا بالأمان 
الاقتصادى, والأمن الوظيفىء ومال تّتاح لهم الفرصة لإشباع الاحتياجات 
البيولوجية أولآء ومن السهل شراء أصواتهم الانتخابية وتوجيههم الوجهة 
التى يريدها مرشح الرئاسة الذى يدفع أكثرء وقلم| يشاركون أو بيتمون 
بالبرامج الحوارية التى لا تولى قضاياهم الآأولوية. 
النظام الإعلامى الجديد: المفهوم والمكونات: 
يشير النظام الإعلامى المقترح إلى كل العمليات التى من شأنها قيام تفاعل 
ومشاركة عادلة ومتوازنة ومتحررة ومسئولة بين كافة الآطراف ذات العلاقة بإنتاج 
وتقديم الرسالة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية عبر الوسائل التقليدية والجديدة 
فى إطار بيئة إعلامية تسمح قوانينها وأخلاقياتها وآليات العمل بها لتحقيق التحول 
الديمقراطى فى مصر الثورة والذى يقوم على احترام حق المعرفة والشفافية ومقاومة 
الفساد» والمحاسبة والمراقبة المجتمعية للسلطة» وتداوها بين القوى السياسية فى ضوء 
إثراء الفضاء العام بالمعلومات والحقائق ووجهات النظر والرؤى المختلفة لتمكين جميع 
الأطراف من اتخاذ قرارات عقلانية ورشيدة سواء فى مجالات السياسة أو غيرهاء 
وليكون النظام الإعلامى دافعًا للنهضة والتغيير المجتمعى الشاملء قادرًا على الحفاظ 
على هوية المجتمع واستقلال الإرادة الوطنية والانفتاح الحضارى المعاصرء وهوما 
يتطلب قيام النظام الإعلامى وفقالمبادئ التنظيم الذاتى» والتنوع الإعلامى فى الملكية 


ةمد 


والمضمون وفرص إتاحة المادة الإعلامية لجميع فئات المجتمع وحقها فى التعبير عن 
همومها وقضاياها وبخاصة الفئات المهمشة فى الريف وال حضر. 
المكونات الأساسية للنظام الإعلامى : 
أولاً: المواطنون 
وهم يمثلون العنصر الأهم فى النظام الإعلامى» وبدونهم لا تقوم له قائمة» سواء 
أكائوا نمؤت ف دلكل صر ار خا رجهاوف ازرنا اسل عد عن ارا طن سك لا لتر 
إليه كمجرد متلقى سلبى أو مستهلكء فالإعلام رسالة قبل أن يكون صناعة» وهو 
مبدأ أو فكرة قبل أن يكون سلعة» وهو قضية ورؤية لبناء الإنسان والمجتمع والحضارة 
والدولة قبل أن يكون تجارة هادفة لمجرد الربح والعائد على الإنتاج وتعظيمه» وهو 
تلبية لاحتياجات أساسية قبل أن يكون استجابة لغرائز» هذا على الرغم من أهمية النظر 
إليه كصناعة فى ظل المجتمع المعاصرء إلا أن متطلبات التحول الديمقراطى فى 
المجتمعات التى تمر من نظم سلطوية إلى نظم ديمقراطية يجب أن تولى العناية الأكبر فى 
تأسيس نظمها الإعلامية إلى المكون المعرنى الحضارى المادف, ولهذا يجب أن يقوم 
النظام الإعلامى على: 
-١‏ تقديم موضوعى أمين ومتوازن ودقيق وآنى وشفاف ومسئول للأخبار 
والحقائق لضمان حق المعرفة لدى المواطنين» وتمكينهم من متابعة ما يحدث فى 
الداخل والخارج؛ ومساعدتهم فى اتخاذ كافة القرارات ذات الصلة بحاضرهم 
ومستقبلهم. 
؟- إتاحة فرص عادلة ومتوازنة وممثلة لكافة فئات المجتمع للتعبير عن ذاتها 
وعرض مشكلاتها وقضاياها دون تمييز أو تحريف. 

"- إتاحة الفرصة كاملة للمواطنين للمشاركة فى ملكية وسائل الإعلام أيَّا كان 
نوعهاء ملكية حقيقية تسمح لهم بالمشاركة فى صنع السياسة التحريرية» وى 
تشكيل آليات العمل ونظمه؛ وفى الرقابة على الأداءء وفى الحصول على العائد 
الملدى. 

5- إتاحة الفرصة كاملة للمواطنين لإنتاج المادة الإعلامية التى تعبر عنهم بدون 
رقابة من أى جهة أيّا ما كانتء أو على الأقل أن يكون لهم وزن فى اتخاذ قرار 


ا 


مصادر فاعلة لتغذية المجتمع برؤاهم ولعرض قضاياهم”". 

©- تمكين المواطنين من الحق فى الرد والتصحيح والدفاع عن أنفسهم حال وجود 

1 أن يكون الإعلام فى أهدافه ومضمونه وشكله غير متحيز لفئة أو قوة أو فرد 
على حساب الآخرء وأن تعرض الادة الإعلامية فى إطار سياق شامل تاريخى 
وموضوعى يقدم الجزء فى إطار الكل ليمكن المواطنين من الفهم المتكامل 
للزوايا المختلفة» بحيث تأتى أحكامه صائبة وقراراته عقلانية9". 

"- ألا يسمح النظام الإعلامى بكل مكوناته بتشويه فئة معينة أو التهوين من 
أهمية وجود أقلية ما أو فئة ما أو تصويرها على نحو سلبى يحط من قدرهافى 
المجتمع أو بين كرامتها أو يقلل من شأنها. 

6- ألايقوم الإعلام على التحريض على العنف أو بث الكراهية أو #بديد قيم 
المجتمع القائمة على التآلف بين مكونات المجتمع المختلفة» والمحافظة على 
قيمه وتراثه وتقاليده» وأن يعمل الإعلام على تنشئة الأجيال الجديدة على 

1- أن يميز النظام الإعلامى بين الإعلان والمادة التحريرية» وألا يعمل على 
تضليل المواطن من خلال الفصل بين ما هو مدفوع وما هو غير مدفوع, وآلا 
يسئ الإعلان للمرأة أو أى قطاع فى المجتمع. 

-٠١‏ أن يقدم النظام الإعلامى ترفيهًا جذابًا وممتعًا وقادرًا على التخفيف عن 
المواطن» بأسلوب يرتقى بالذوق العام ويسمو بالروح والمشاعر الإنسانية. 

ثانيًا: الصحفيون والإعلاميون 
سواء فى الوسائل التقليدية أو الرقمية» وسواء كان العمل يتعلق بالمادة الإعلامية 
بمفهومها الخبرى الضيق أو الواسع الذى يتضمن الرسالة الإعلامية» سواء كانت رآيًا 


رم 


يُعرض من خلال المقال, أو العامود الصحفىء أو التحقيقء أو الكاريكاتير» أو 

البرنامج الحوارىء أو المادة الدرامية» أو الأفلام الوثائقية أو الدرامية» وهذا المكون 

"الصحفيون" هو حلقة الوصل بين مصدر المادة الإعلامية من السياسيين وغيرهم 

والرائ العام» وعليهم يقع عبء خلق التفاعل المتوازن والعادل والمسئول بين كافة 
والنظام المقترح يجب أن يلبى للصحفيين احتياجاتهم الآتية: 


-١ 
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حق إصدار الصحف وغيرها من محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون» بمجرد 
الإخطار وحق المشاركة فى تملك الصحف والوسائل الإعلامية. 

حق الوصول للمعلومات ونشرها بدون أية قيود أو رقابة قبل النشر أو أثنائه 
أو بعله. 

الحصانة الكاملة للصحفى ضد الحبس لأى سبب يتعلق بإبداء الرأى» مثله فى 
ذلك مثل القاضى أو عضو مجلس الشعب. طالما كان مبتغاه الصالح العام. 
الحماية القانونية والإدارية الكاملة التى تضمن بيئة عمل آمنة ومشجعة على 
الإبداع» دون خوف داخلى ببيمن على العقل البشرى أو يقلل من كفاءته طالما 
كان ذلك فى إطار المسموح به من قيم ومقدسات المجتمع. 

أن يضمن النظام الإعلامى فرصًا متميزة للتعلم والتدريب المتواصل على 
تكنولوجيا الصحافة المتقدمة ومهارات العمل الصحفى الحديثة» وآليات 
التواصل مع المؤسسات الأكاديمية فى الداخل والخارج. 

التزام الصحفى بالضوابط المهنية وأخلاقيات الشرف ومواثيقه التى تؤكد على 
النزاهة والحيدة والأمانة والدقة والموضوعية والتوازن والتنوع والمسئولية 
واحترام الاختلاف والتنوع والتسامح الفكرى والسياسى والدينى. 

التزام الصحفى بعدم الجمع بين العمل الإعلامى والإعلانى أو العمل 
كمستشار فى أبة جهة يا كانت. واحترامه لحق الجمهورف المغرفة والاعتنذار 
له عند حدوث خطأ أو ضرر ينتج عن غياب الدقة أو التحريف غير المقصود. 
أن يارس الصحفى دوره بحسبانه رقيبًا على السلطة لصالح المواطن» يعمل 


5 


على كشف الفساد. وتعريته ومساءلة المفسدين ومحاسبتهم» وألا يتستر على 
فساد أو تزوير لإرادة الأمة» وأن يقاوم الاحتكار بكل صوره: احتكار 
المعلومات» واحتكار الثروة واحتكار السلطة. 

1- ألا يقبل هدايا أو رشاوى تحت أية صورة» وألا يحصل على أية مزايا تفضيلية 
فى مواجهة زملاء المهنة من المصادر الصحفية» وأن يعمل كوكيل لدى الرأى 
العام وخادم له. وأن ينظر إلى عمله باعتباره رسالة تقوم على التنوير 
والإفصاح لا التعتيم والتجهيل. 

١٠-أن‏ يقتصر العمل الصحفى والإعلامى على خريجى كليات وأقسام الإعلام 
دون غيرهمء وهذا هو متطلبات الحد الأدنى لمهنية الإعلام» إذ كيف يمكن أن 
نتوقع صحفيًا يلتزم بقواعد النشر الصحفى وهو لم يتعلمها ولم يتدرب عليهاء 
ولايمكن الرد على ذلك بأن العمل الصحفى أو الإعلامى موهبة؛ وهذا 
صحيح إلا أن الموهبة بدون تعليم مهنى سلاح مدمر» هذا فضلاً عن حق 
الموهوبين فى نشر المقالات وفى الكتابة الدرامية أو غيرها من الفنون, لكن 
العمل القائم على الموهبة شىء والعمل الصحفى المحترف الذى يتصدى فيه 
المشتغلون بالمهنة للتقديم الموضوعى والمتزن للأخبار والتعليق عليها شىء 
لخر 

ثالنًا : المؤسسات الإعلامية 

وهى كل المؤسسات الصحفية والإذاعية (الراديو والتليفزيون) المعنية بإنتاج 
الرسالة الإعلامية وتقديمها للمواطنين داخل الوطن وخارجه. أيّا كانت ملكيتها أو 
حجمها أو تخصصهاء وهى المؤسسات التى يتخذ فى إطارها قرارات العمل الإعلامى» 
وعلى المؤسسات الإعلامية أن تعمل فى ظل النظام الإعلامى لمصر الثورة وفقًا للآنى: 

-١‏ ديمقراطية المئؤسسات الإعلامية فى ذاتها لتكون حامية لديمقراطية النظام 
الوطنى الذى تعمل من خلاله ولأجله. ويتطلب ذلك أن تكون جميع 
المجالس الخاصة بالمؤسسات الإعلامية منتخبة انتخابًا حرا ونزيا وعادلاء 
ويشمل ذلك الجمعيات العمومية, ويجالس الإدارة ومجالس التحريرء 
ومجالس الأمناء وغيرها. 
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أن يصل رؤساء التحرير ورؤساء المحطات الإذاعية والقنوات التليفزيونية 
بالاتتخاب ال حر المباشر وفقًا لبرامج انتخابية تعرض فى مناظرات علنية» وألا 
تزيد رئاسة التحرير عن فترتين كل منها ثلاث سنوات. 

أن تعنى كل مؤسسة إعلامية بوضع سياسة تحريرية ترسم الخطوط العريضة 
لها: رؤيتها ورسالتهاء وأهدافها على المديين الطويل والقصير» وأن تقدم قيمها 
الصحفية» وآليات المحاسبة الداخلية,» وجماهيرها المستهدفة». وأولويات 
العمل لديهاء وكيفية تقديم المادة الإعلامية» ومعايبر النشر» وأساليب التعامل 
مع الأزمات الطارئة والقضايا المزمنة» والمعايير الحاكمة للمواقف السياسية 
للمؤسسة الصحفية» وسياستها فى التطوير والتجديد الصحفى على المستويين 
المهنى والإصدارات الجديدة» واستيعاب التكنولوجيا المتطورة» وأساليب 
التعامل مع المنافسين ا حاليين والمرتقبين ... إلخ. 

اعتماد المؤسسات الإعلامية على مراكز علمية وطنية محايدة ومستقلة لقياس 
معدلات القراء والاستماع والمشاهدة» وقياس آراء الجمهور وتفضيلاتهم» 
وتقييمهم للادة الإعلامية ورؤيتهم لمستقبل المؤسسات الإعلامية» على أن 
تعلن أرقام التوزيع ونتائج هذه الدراسات على الرأى العام دون تدخل من 
المؤسسات الإعلامية. 

أن تعرض المؤسسات الإعلامية على الرأى العام بشفافية كاملة مصادر تمويلها 
وحسابها الختامى» ومعدلات أرباحها وكيفية توزيعها على المساهمين فيها 
والعاملين بها. 

أن تقاوم المؤسسات الإعلامية كل صور احتكار المعلومات أو منع وصوها 
للجمهور ف التوقيت المناسبء وأن تشجع المنافسة ا حرة والنزيهة:؛ وأن 
تساهم فى إثراء التنوع الإعلامى» وأن تقاوم كل صور التدخل الحكومى وغير 
الحكومى فى المضمون أو أسلوب العمل أو جمع الأخبار وتحريرها أو ماشابه 
وأن تحترم دورها فى مرحلة التحول الديمقراطى ومابعده. 

أن تتعاون المؤسسات الإعلامية مع السلطات الثلاث التشريعية والقضائية 
والتنفيذية فى عمليات التطهير الإعلامى» بحيث لا يتبوأ المناصب القيادية أى 


-4١- 


من العناصر التى أفسدت الإعلام وأساءت إلى حق الجمهور فى المعرفة» 
وتسترت عل المنحرفين والمفسدين أو تواطأت معهم وأسهمت على نحو 
معلوم وممنهج وقابل للقياس الموضوعى فى تزوير إرادة الأمة» وتزييف وعيها 
لصالح الحكم المستبد لنظام مبارك. 

أن تعمل المؤسسات الإعلامية فى تنمية ثقافة تنظيمية تحترم كل الضوابط 
والمعايير المهنية ومواثيق وأخلاقيات العمل الصحفىء وأن تطور بيئة العمل 
التى تحقق الرضا الذاتى للصحفيين. 

أن تعمل المؤسسات الإعلامية وفقًا لمفهوم نظام الإعلام العام من حيث 
المبادئ التى يقوم عليهاء حتى وإن تنوعت صور الملكية بين الإعلام العام 
والخاص وإعلام الدولة والإعلام المجتمعىء إلا أن المبادئ المسيطرة على كافة 
صور الإعلام بكل أنواعه يجب أن تحترم مبادئ الموضوعية والنزاهة 
والاحتراف وإعظاء الأولوية للجمهور ومحاربة الفساد أاكان مصدرزة وأن 
تعمل على تحييد الأثر السلبى للإعلان فى المضمونء وهذه هى جملة المبادئ 
التى يقوم عليها الإعلام العام. 


رابعًا : المجتمع المدنى 

يشير إلى كل المؤسسات الفاعلة والوسيطة فى المجتمع؛ والتى لا تبغى من نشاطها 
الوصول إلى السلطة» ولكنها تعمل من أجل تعزيز الحريات العامة فى المجتمع وصيانة 
الحقوق ومواجهة الظلم الاجتماعى والاستبداد السياسىء والدفاع عن المهمشين 
وإقرار مبادئ العدالة والمساوة فى المجتمع» وصولا إلى تحقيق الحكم الرشيدء ولهذه 
المؤوسسات دور مهم فى تأسيس النظام الإعلامى لمصر الثورة يتمثل فيها يل: 


-١ 


العا رفع اسن افعو الاين العقيةاق البشيات المح 
والإعلامية لانتخاب المجلس الوطنى للصحافة والإعلام ووضع سياسته 
ليكون مجلسًا مستقلاً عن الحكومة وععن المؤسسات الإعلامية والصحفية 
عن التطاع كاف او اسعصر ميمه فى وعم اتنثا الاعادنية للنظاء 
الأعغلاس ومؤاقة الأدك اليكى والادازى وامال+ والأقراف عل فاب 
روسشاء التحرين وروهاء القدوات الاعلامية والمحطات الآذاعة ولحل ل 


5غ 


مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة ووزير الإعلام» على ألا تتدخل أية 
جهة حكومية فى عمله. وأن يضطلع بمراقبة الأداء الإعلامى ومحاسبة 
الصحفيينء بالتعاون مع نقابة الصحفيين» وتلقى شكاوى المواطنين والتحقيق 
فيهاء وإجراء الرصد الإعلامى المنتظم للكشف عن معدلات الأخطاء 
ومجالاتهاء والبحث فى تفعيل نظم المحاسبة الشفافة ضهانًا لتطبيق صارم 
للضوابط والمعايير المهنية ومواثيق العمل الصحفى وأخلاقياته. 

تورات امك ودرا للصيسع وكر حل لحان تدا ايديم 
المؤسسات الإعلامية 00 بالاعتذار» إن لزم الأمر» وفضح المارسات 
غير الأخلاقية, ونشر التربية الإعلامية وأسس النقد الإعلامى لحاية 
المواطنين من التضليل أو التزييف أو التشويه» ومساعدتهم فى اختيار المواد 
والبرامج الإعلامية التى تحترم الحق فى المعرفة. 

تمكين المؤسسات الإعلامية من إقرار مبدأ العدالة المفتوحة والقاضى بحق 
الإعلام فى متابعة وقائع المحاكمات» سواء كانت مدنية أو جنائية» وإطلاع 
الرأى العام على تفاصيل القضايا أيّا كانت درجة حساسيتها به| يحمى دور 
الصحافة والإعلام كرقيب على السلطة القضائية. 

مواجهة أية محاولة للاحتكار أو التركيز الإعلامى من خلال فضح ال مارسات 
غير الأخلاقية وغير القانونية الرامية لمنع النشر» سواء من قبل المؤسسات 
السياسية أو الإعلامية أو تلك التى تنتهك حق الصحفى فى الوصول 
للمعلومات. أو دمج المؤسسات الإعلامية بأسلوب رأسى (الاندماج بين 
المؤسسة الصحفية أو الإعلامية وغيرها من المئؤسسات المساعدة أو المكملة 
للإنتاج الصحفى والإعلامى) أو أفقى (الاندماج بين المؤسسات الصحفية 
وبعضها أو الاندماج بين المؤسسات الإذاعية وبعضها. أو الاندماج عبر 
الوسائل (القائم على الاندماج بين الوسائل الصحفية والإعلامية فى مؤسسة 
ضخمة واحدة) اندماجًا يكون على حساب التنوع الإعلامى وحق المنافسة 
بين المنافذ الإعلامية لصالح الجمهورء وربما تطلب الأمر هنا دراسة كل حالة 
على حدة للوقوف على إيجابيات وسلبيات كل عملية دمج منفردة قبل اتخاذ 
اران كاي" 


د معد 


خامسا: كليات الإعلام 

لا بد من الاعتراف بوقوف كليات الإعلام بوضعها الحالى عقبة أمام النظام 
الإعلامى الجديد الذى يتطلب أن تكون الأجيال الجديدة من خريجى الإعلام أكثر 
وعبًا بمتطلبات المرحلة الثورية. فالمناهج الدراسية فى أمسٌ الحاجة إلى تغييرات 
ندري :وطوق القدويين لاخزال مبأاى عن روح العصرء وتكنولوجيا التعليم 
بتأهيل الصحفى المعاصرء وأعضاء هيئة التدريس أنفسهم فى حاجة لتواصل مع 
الإعلام فى مصر والعالم» والدراسات ذات الطابع التطبيقى التى تعنى بدراسة الواقع 
الإعلامى تكاد تكون غير موجودة» والفجوة بين ما يتعلمه الطالب واحتياجات 
القائمة لل سوق العمل باحتياجاته» ولذا فإن النظام الجديد يحتم تطوير كليات الإعلام 
للوفاء بها يلى: 

-١‏ تأهيل الكوادر الإعلامية وتزويدهم بقدرات فكرية وفلسفية قادرة على فهم 
التحولات المعاصرة فى مصر والعالمء وإدراك الدور المحورى للإعلام فى 
إحداث التغييرات الثورية من أجل إقرار الحق والعدلء وتمكين الفقراء 
ومكافحة الفساد والنهوض بالمجتمع. 
الحوارات البناءة بين شرائح المجتمع ومد الجسورء وتأسيس التوافق بين 
المختلفين فكريًا وسياسيًا وعقائديّاء وهوما تتطلبه ظروف التحولات 
المستمرة التى يشهدها المجتمع. 

"- تمكين خريجى الإعلام من التعامل مع أحدث تكنولوجيا الصحافة» بحيث لا 
يكونون عبئا على سوق العمل من ناحية» وليقودوا التطور الإعلامى من 
زاتحية أخر مع 

5- تزويد خريجى الإعلام بأخلاقيات العمل الصحفى بمفهومه الشامل» بحيث 
يدرك الخريج المعايبر الدولية للعمل الإعلامى» ويحترم أخلاقيات وقيم 


ع اع ورت 


وتراث المجتمع» وليكون قادرًا على التصدى لكل صور الفساد والانحراف». 
وسيفا مسلطا على رقاب المفسدين لصالح المجتمع؛ وإعلاء لقيم الحرية 
والعدالة والمساواة. 
النظام الإعلامى الجديد: الملامح العامة 
المجلس الوطنى للصحافة والإعلام 
يقترح تأسيس المجلس الوطنى للصحافة والإعلام عقب الانتهاء من دراسة 
الأوضاع الراهنة ليكون قائً) على تنظيم المئؤسسات الصحفية والإعلامية تنظيً ذاتياء 
على أن يتشكل بطريقة ديمقراطية قائمة على مفهوم التنظيم الذاتى فى الإدارة 
والمحاسبة والتصحيح. وأهم آلياته الانتخاب الحر المباشر من جانب جميع الصحفيين 
والإعلاميين العاملين لاختيار أعضائه من بين الصحفيين والإعلاميين وأساتذة 
الصحافة والإعلام والقانون» والمجلس ليس بديلاً لنقابة الصحفيين أو مجلس أمناء 
الإذاعة والتليفزيون» ولكنه معاون لهماء شريك لهم فى إدارة العمل الصحفىء وى 
التمكين لدور الصحافة وحريتهاء وصون حقوق المجتمع فى مواجهة السلطة» 
وتنحصر مهامه فى: 

-١‏ وضع السياسة الإعلامية» واقتراح مشروعات القوانين» والسهر على ضمان 
حرية الصحافة والإعلام» وعمل كل ما من شأنه منع أية محاولة لانتهاك 
الحريات الصحفية والإعلامية أو التأثير السلبى على عمل الصحفى. 

؟- الإشراف المهنى على أداء النظام الصحفى والإعلامىء وتقييم أدائه» ورصد 
الصعوبات التى تواجهه. والعمل على تذليلها. 

"- الإشراف على انتخابات المجالس التحريرية ورؤساء التحرير وغيرها من 
القيادات الإعلامية» ووضع القواعد المنظمة للانتخابات الديمقراطية. 

4- تمكين الصحفيين من الوصول للمعلومات ونشرهاء وضمان معاملة عادلة من 
المسئولين إزاء كل الصحفيين بم| يمنع التمييز فى المعاملة. 

5- إجراء التصحيح الذاتى ومساءلة الصحفيين والإعلاميين مساءلة مهنية عن 
أخطاء الانحراف عن الأداء المهنى» وتمكين الصحفيين من قيامهم بدور 


هم6م- 


1 


ات 


الرقيب على الأداء الحكومى, وبدور تمثل الرأى العام فى مواجهة السلطات 
الثلاث. 

تلقى الشكاوى من المواطنين والجهات المختلفة والخاصة بالآداء الصحفى 
وما يترتب عليه من أضرار محتملة تسئ للأشخاص والجماعات والمؤسسات 
والتحقيق فيها. 

الإشراف على إجراء الدراسات الدورية لمعدلات القراءة والاستتماع 
والمشاهدة» والكشف عن مصداقية وسائل الإعلام ودرجة الثقة فيها وأسباب 
عزوف المواطنين عنها أو تفضيل الوسائل الأجنبية. 

اتخاذ كل ما من شأنه الفصل التام بين العمل الإعلانى والإعلامى» ومحاسبة 
من ينتهكون مبدأ الفصل بين المهنتين. 


ويقتضى إنشاء المجلين الوطىئ للمتحافة وال علام ويامنه سدور الوط عل 
النحو المشار إليه القيام بالتطهير الشامل للنظام الإعلامى الحالى وفقًا للتصور المطروح 
سابقاء وإلغاء جميع الحيئات الإعلامية الحالية القائمة على إدارة النظام الإعلامى مثل 
مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للصحافة وما يرتبط هما من 
هيئات ولجحان» بالإضافة إلى منصب وزير الإعلام» وإلغاء تبعية الصحافة لمجلس 
الشورى. 
الملامح الرئيسية 
أولاً: النظام الصحفى 


١ 


وضع قانون جديد لتأسيس الصحافة الوطنية الحرة والمستقلة» دف إلى 
تحديد صور الملكية الجديدة» وليحل محل القانون رقم (95) لسنة 995١م‏ 
وتعديلاته الصادره فى «٠١‏ وترسانة القوانين المقيدة للحريات والمعطلة 
للإبداع والداعمة للاحتكار والفساد التى سبق طرحها فى هذه الورقة» على أن 
يتم توحيد جميع قوانين الصحافة فى قانون واحد يضمن الآتى: 


أ) التنظيم الذاتى للصحافة على نحو يضمن أن يكون القانون وأخلاقيات العمل 
أنفسهم دون وصاية من أحد أو رقابة من جهة خارج المهنة ذاتها. 


ات 


ب) الاستقلال الصحفى ومنع التدخل من أية جهة من خارج المهنة. 
ج) الحصانة الصحفية ومنع السجن أو الحبس لأسباب تتعلق بإبداء الرأى 
والاكتفاء بالغرامة. 
د) حرية إصدار الصحف والمجلات بمجرد الإخطارء على أن تشمل صور الملكية 
إلى جائب الصحف القومية وفقًا للتصور الجديد الصحف الحزبية والصحف الخاصة. 
ه) الحق فى الحصول على المعلومات وتداوا بدون قيود إلا ما تتطلبه ضرورات 
الأمن القومى والحق فى المخصوصية. 
و) التأكيد على حق المواطنين فى الرد والتصحيح والتعبير وتحويل الصحافة لمنتتدى 
مفتوح لتمثل كافة القوى والحركات السياسية تمثيلا عادلا ومتكافتًا. 
ز) حماية مجالس التحرير فى الصحف الحزبية والخاصة من تدخل الأحزاب أو 
الملاك بها يحقق الاستقلال الحقيقى للصحفى. 
ح) إلغاء النص على كون الصحافة سلطة رابعة» فهى سلطة معنوية غير مؤهلة لأن 
تُدرج ضمن السلطات الثلاث للدولة» لكنها تفوق هذه السلطات معّاء بحسبانها 
رقيب عليها جميعًاء فهى تعبر عن إرادة الشعب صاحب السلطة الحقيقية ومصدر 
السيادة. 
؟- إعادة النظر فى الملكية الحالية لما يُسمَّى بالمئؤسسات الصحفية المسماة بالقومية 
وتحويل الملكية إلى الشعب بصورة حقيقية بدلاً من الملكية الصورية التى كان 
يمارسها مجلس الشورىء على أن تتوزع ملكية هذه المؤسسات بين ثلاث 
جهات هى الصحفيون والجمهور العام والدولة» على ألا يكون للحكومة أو 
الحزب الحاكم أية سلطة فى إدارة أو توجيه العمل الصحفى» ضمانًا مدع تبعية 
لصاف للنظام القائم من ناحية» ومحافظة على طبيعة الإعلام العام من ناحية 
أخرى. 

"- إقرار مبدأ العدالة المفتوحة» والتى تعطى الصحافة الحق فى متابعة جميع 
جلسات المحاكم دون استثناء» ليتمكن الشعب الذى تصدر الأحكام جميعها 
باسمه أن يضطلع على ما يدور فيهاء وليكون أيضًا رقيبًا على أداء السلطة 


دل/اع- 


القضائية با يعزز من الثقة فى القضاءء ويقاوم أية مشاكل تترتب على السرية فى 
الجلسات» وهى علانية تتيح للرأى العام صاحب السيادة ومصدر السلطة 
متابعة ما يجرى متعلقًا بقضايا ومحاكات الرأى العام. 

5- إقرار مبدأ المحاسبة المجتمعية لأداء جميع الصحفيين من خلال لجنة الشفافية 
والمساءلة والمحاسبة تتبع المجلس الوطنى للإعلام؛ يخضع لما جميع من يخل 
بواجبات المهنة وأخلاقياتهاء على أن تعلن نتائج جلسات الاستاع والمحاسبة 
ونتائجها فى الوسائل نفسها التى وقع فيها الخطأ المهنى» وعلى أن يعتذر 
الصحفيون ومؤسساتهم بحيث يكتشف الرأى العام ويراقب ويصحح أخطاء 
الصحافة والصحفيين» وبحيث يكون أكثر أنواع العقاب هو ما يتخذه الرأى 
العام من مواقف تجاه الصحفى أو مؤسسته. 

ثانيًا: الإذاعة والتليفزيون 

يُقترح أن يكون الإعلام العام هو العمود الفقرى للإذاعة والتليفزيون» وهو 
يختلف شكلاً ومضمونًا عن إعلام الدولة والإعلام الخاص» ولكن عادة ما يحدث 
التداخل بينه وبين إعلام الدولة» وذلك لوجود بعض التشابه بينههما فى الوظائف. أما 
الاختلاف الجذرى فيرجع إلى أن إعلام الدولة يبخضع لسيطرة كاملة من الدولة. أيَّا 
كانت الجهة التى تباشر السيطرة نيابة عنهاء ونتيجة لهذه السيطرة فإن الدولة هى التى 
تمول. وهى التى تفرض القوانين والتشريعات» وتعين القيادات الإعلامية؛ نمايجعله 
يفقد شرعيته ومصداقيته» ىا هو حال إعلامنا الآن» ويحدث التداخل أيضًا بين 
الإعلام العام والإعلام المجتمعىء فالأول ذو طبيعة قومية يغطى المجتمع بأسره. فى 
حين يقتصر الثانى على منطقة جغرافية بعينها أو مدينة محددة» والإعلام العام عادة ما 
يتم تقييمه فى ضوء عدد من المعايير أهمها: 

-١‏ أن يكون متاحًا لجميع المواطنين» معبرًا عنهم جميعًاء يعكس قضاياهم بالدرجة 
نفسها دون تمييز» بغض النظر عن لوخهم أو وضعهم الاجتماعى أو عقيدتهم أو 
موقعهم الجغرافى» فالكل متساوون من حيث الاهتام» بعبارة أوضح لن 
يكون الإعلام العام كذلك ما لم يصبح بالفعل عامًا ([258ء»انصن). 

7-- أن يكتون تنوعنا قأهدافه:ورواعه للستعيى الاحتياحات الملتواعة 


-:48- 


للجمهورء فالشباب والأطفال والمرأة والأغنياء والفقراء. وأهل الريف 
والحضرء يجدون ما يشبع احتياجاتهم, فالإعلام العام يصل للجميعء أيّا كانت 
انتماءابم» وهو يقدم المادة الخبرية والثقافية والمادة الخفيفة ذات الطابع 
الترفيهى والمادة ذات المستوى الرفيع» ذلك أن التنوع (41*:5167) هو الأصل 
فى الإعلام العام. 
؟- الاستقلال (ععمعكمعمعلم). فالإعلام العام لا يجب أنيكون كلوكنا 
للحكومة ولا القطاع الخاصء وهو ما يعطيه الحرية كاملة فى تناول القضايا 
الإشكالية بنزاهة وتجرد ويدفع إلى ثقة الجمهور فيما يقدمه الإعلاميون» ولن 
يسمح المواطن بتمويل الإعلام العام إذا وجده يتحيز للحكومة أو إذا عبّر عن 
وجهة نظر رجال الأعمال أو المعلنين. 
3 التميز (015]1211768655) فى نوعية البرامج» وهو ما يحتم على الإعلاميين 
البحث بأسلوب إبداعى فى تقديم برامج تختلف عن الإعلام الخاص أو 
الإعلام المملوك للدولة» فالأول يموله رأس امال والثانى تموله الحكومات». 
ولذا فإن برامجها غالبًا ما تتجه نحو تعظيم العائد المالى أو السياسى والدعائى» 
أما الإعلام العام فلا يجب أن يتجه هذه الوجهة أو تلك. ولذا فإن برامجه تتميز 
فى أهدافها ومضامينها والجاهير التى تستهدفها. 
ولقد كان الدافع خلف دعم الإعلام العام فى كل المؤتمرات التى أشرف عليها 
"اليونسكو" هو انحسار الفضاء العام» فالإعلام التجارى لا يعنيه تنمية الوعى العام 
أو تقديم الحقائق أو التعليق على الأحداث بقدر ما يعنيه السعى نحو هدف واحد 
ومحدد وهو الربح وتعظيم العائد على الاستثار» فالإعلام التجارى صناعة تحكمها 
آليات المكسب والخسارة» وهو لن يدافع عن قضايا الرأى العام مالم تكن النتيجة فى 
صا حه فى النهاية» وصاحه هو العائد المالى» وفى ظل الإعلام التجارى سوف تنحسر 
قضايا الديمقراطية والحكم الرشيد والمواطنة وحقوق الإنسان وكل ماهم الشأن 
العام» أما الإعلام الحكومى فهو أقرب إلى الدعاية منه إلى الإعلام» وله الأجندة 
الخاصة به» ولا يستطيع أن يوجه الانتقاد إلى النظم السياسية التى يخدمها أو يعمل من 
أجلهاء وهذا ما جعل الإعلام المصرى قبل الثورة وأثناءها وبعدها أبعد ما يكون عن 


-4غ- 


الحقيقة» إذ ليس له من هدف سوى مساندة الحاكم» وتبرير سياساته. وترسيخ صورة 
ذهنية جيدة حتى ولو كانت مضللة'". 

وتشهد دول العالم المعاصر تطبيقات مختلفة للإعلام العام فى العديد من دول العالم» 
لكن النموذج الآمثل تمثله المملكة المنتحدة حيث تتنوع مصادر الدخل من الإعلان 
والاشتراكات والدعم العام من الجمهورء كما تتنوع البرامج التى تنتجها أكثر من جهة 
منها المحطات والقنوات التليفزيونية ذاتها أو متتجون مستقلون» وهو ما يسمح بوجود 
منافسة حقيقية.» ويتنوع الموزوعون كذلك. فهناك الإعلام العام التقليدى. 
والإلكترونىء والتليفزيون الكابلى وغيرهم, وينتشر الإعلام العام فى معظم دول 
أوروبا وآسيا وكندا وإفريقيا وغيرها. 

ويتطلب التحول إلى نمط الإعلام العام وضع قانون جديد للإعلام الإذاعى 
والتليفزيونى يحل محل القوانين القائمة» وليحيل الإذاعة والتليفزيون إلى نظام الخدمة 
العامة بمقتضاه يعاد النظر فى ملكية وإدارة الإذاعة والتليفزيون» بحيث تنفصل الملكية 
والإدارة تمامًا عن الدولة» وتتوزع الملكية بين الإعلاميين والجمهور العام والدولة» أى 
تصبح الدولة أحد الشركاء» لكن دون أن يكون لما الغلبة فى اتخاذ القرار أورسم 
السياسة التى يجب أن يعهد بها للمواطن» سواء كان إعلاميًا أو غير إعلامى» ويشرف 
المجلس الوطنى للإعلام على كل ما يتعلق بإعلام الخدمة العامة ويأتى اقتراح تحويل 
اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى نظام الخدمة العامة بعد استقراء تجارب الدول التى 
اتتقلت من النظم السلطوية والشمولية إلى النظم الديمقراطية عقب التحولات الثورية 
التى مرت بهاء وبعد استقراء تجارب الدول العريقة فى الديمقراطية» حيث ينتشر نظام 
الخدمة العامة فى أكثر من /4٠‏ من نظم الإعلام فى العالم المتقدم» بما فى ذلك الولايات 
المتحدة ذاتها صاحبة التجربة الليبرالية فى الإعلام» ولذلك تتبنى هذه الورقة هذا 
النظام» والذى أوصت به أربع مؤتمرات دولية أشرف على تنظيمها مؤلف الورقة. 
عقدت بالقاهرة بالمشاركة مع "اليونسكو" وجامعة "ويسمنستر" ومعهد التنوع 
الإعلامى فى لندن» وذلك خلال الفترة من 7١‏ مارس ١١١7م‏ حتى 77 من يناير 
م استهدفت جميعها إعادة بناء النظام الإعلامى المصرى من أجل مستقبل 
الديمقراطية» وانتهت جميعها إلى التركيز ضمن توصياتها على تبنى نظام الخدمة العامة, 
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بحسبانه الأمثل والأكثر واقعية والقادر على دعم الاستقلال الإعلامى» وتعزيز قيم 
المواطنة والديمقراطية والتغيير والنهضة المجتمعية الشاملة» مع إتاحة الفرصة كاملة 
للأحزاب والأفراد للحصول على الترددات الإذاعية وتملك محطات الإذاعة وقنوات 
التليفزيون أسوة بالصحافة» والتأكيد على حرية الإعلاميين فى الحصول على المعلومات 
من مصادرهاء وضمان كافة حقوقهم وحصانتهم ضد السجن أو الحبس يسبب ما 
يبدونه من آراءء وكذلك التزامهم بالضوابط الإعلامية ومواثيق الشرف أسوة 
لعفي 

وإعادة هيكلة القنوات والبرامج الإذاعية والتليفزيونية» لضان تحقيق المنافسة محليًا 

وإقليميًا ودولياه ودمج عشرات البرامج والقنوات والمحطات الإذاعية والتليفزيونية 

التى أنشأت لسد الفراغ أو لإيجاد وظيفة لمن لا وظيفة له أو للبحث عن حوافز 
ومكتسبات مالية دون النظر للتأثير السياسى والثقافى» وتشكيل الفضاء العام الحرء 
بحيث لا يوجد سوى مجموعة من القنوات والبرامج الحادفة للتقديم الملوضوعى 
والمتوازن للآخبار والبرامج الإخبارية والحوارية التى تنافس مثيلاتها على مستوى دولى 
مهيا وحرفيًا وفكريًا وأخلاقيًا من أجل البناء والتنوير» والدفاع عن مكتسبات ثورة 
الخامس والعشرين من ينايرء وترشيد اتخاذ القرازات التى يتخذها الأفراد على كافة 
الأصعدة سياسيًا واقتصاديًا واجتاعياء والتعبير عن صوت مصر الثورة فى الداخل 
والخارج» وتعزيز قيم الحضارة الإسلامية كنموذج حضارى ديمقراطى تعددى 
معاصر منفتح مع متطلبات العولمة من منظور خاص يحمى القيم والتراث الإسلامى 
والإنسانى عامة» ويتعامل بندية مع الحضارات الأخرىء ويحترم الاختلاف والتنوع 
ويقدسه؛ بحسبانه قيمة إسلامية حضارية كانت ولا تزال علة خلق الكون. فالله 
سبحانه وتعالى يقول : لوََوعَا ريك َعَلَ لاس أَمدَوْسدَة االو مكلذ يفي 00 إِلَامن رَّحِمَ 
ريْكَ وَإِذَِكَ سَلقَهُرَ 4 (سورة هود الآيتان: .)١ ١90118‏ 

التأكيد على مصادر تمويل الإذاعة والتليفزيونء وفقا للنظام الجديد "الخدمة 
العامة"» بحيث تكون مصادر التمويل بمنآى عن الدعم الحكومىء إلا فى شكل إعفاء 
تكنولوجيا الإعلام والاتصال من الجارك والضرائب. وباستثناء ذلك لاا يجب أن 
يكون هناك دعم مالى مباشر يمكن أن تنخذه الحكومة أو الحزب الحاكم أو أية جهة أيّا 


ام- 


ما كانت كذريعة للتدخل فى الشأن الإعلامى أو انتهاك الحرية الإعلامية, على أن 
تكون مصادر التمويل الأساسية هى الرسوم التى يدفعها المواطنون لدعم الخدمة 
الإعلامية العامة» وقد تكون فى شكل رسم على فاتوة الكهرباء أو الماء» أو جهاز 
التليفزيون أو التليفون الأرضى أو المحمول. على أن يتم تحصيلها وتوريدها مباشرة إلى 
المجلس الوطنى للإعلام دون تدخل حكومى.ء بالإضافة إلى العائد من دخل الإعلان 
وفقا لشروط معينة» والعائد من الإنتاج الإذاعى والتليفزيونى والاستثارات الخاصة. 
بالإضافة إلى التبرعات والمنح المالية من الآفراد والمؤسسات العامة والخاصة» بشرط 
عدم تأثيرها فى المضمون أو حرية الإعلام» وفقًا لنظام الخدمة العامة يتم تقييم الأداء 
00 غير تجارىء وتُنتج البرامج 3 داف ل نجارية» ولا د 
أحد مصادر الدخل الرئيسية» بل مصدر ثانوى؛ لأنه يقدم بشروط عدم التأثير فى 
رسالة الإعلام» وهو ما يتطلب عدم وجود علاقة بين المعلن ومعدى ومقدمى 
البرامج» بحيث لا يتسرب الفكر والتأثير التجارى إلى المضمون التحريرى. على هذا 
النحو نضمن أن يتخلص النظام ال حالى من المشكلات المزمنة الكامنة فى بنيته وأدائه 
وقوانينه وتمارساته» والتى كانت سببًا جوهريًا فى فساده وإفساده لنظام مبارك. ليحل 
محله نظام إعلامى جديد وطنى حر ومستقلء يرتقى لطموحات مصر الثورة. 


لام 


المراجع والهوامش 


(0) قرار تنحى الرئيس مبارك عن السلطة منشور فى جميع الصحف المصرية فى ١١‏ فبراير ١١١5م.‏ 
(2) شعارات الثورة عبّر عنها الثوار خلال ١8‏ يومّا هى فترة الشورة» وتم نقلها عبر كل الوسائط 
الإعلامية. 
(0) تشير عشرات الدلائل والقرائن وتمارسات المجلس العسكرى والكتابات الصحفية على وجود 
الثورة المضادة وتجذرها يومًا بعد يوم» فالمحاكىات الثورية غير قائمة» والبنى القانونية لا تزال جميعها 
قائمة بدون تغيير» والفجوات الاجتاعية تتزايد» وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور لم يدخل 
حيز التنفيذ على الرغم من أنه لا يحتاج لوقت يُذكرء والأموال المهربة لم يصل منها مليم واحدء وتأتى 
أغلب المحاكمات بنتائج لصالح العهد البائد ... ولا يزال مبارك يقيم خارج السجون المصرية؛ ولم 
يُعترف به حتى الآن كمتهم» حسب تصريح رئيس مصلحة السجون المصرية ... ولايمر يوم إلا 
وتظهر مشاكل ذات طبيعة خاصة تتعلق بالسولار وأنابيب البوتجاز والحمى القلاعية .. وغيرها ما 
يشير بأصابع الاتهام إلى القوى المضادة للثورة. 
(4) رومان بودء تقييم لشرعية وفعالية التطهير كأداة من أدوات العدالة الانتقالية» فى محمود شريف 
بسيونى» عدالة ما بعد النزاعات المسلحة, الولايات المتحدة الأمريكية. 5 .5٠١‏ 
(5) المرجع السابق. 
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سيناريوهات النقاش 
حول مستقبل الصحافة المصرية بعد ثُورة 4؟ يناير 


د. صابر حارص محمد 
أستاذ الإعلام المساعد بجامعة سوهاج 


يقتصر اهتمام هذه الورقة فى المرحلة الحالية على استشراف السيناريوهات المحتملة 
لمستقبل الصحافة والصحفيين فى مصر بعد ثورة ١5‏ يناير١١١7م؛‏ وتعتمدفى ذلك 
على مسح أطروحات ورؤى وأفكار ومواقف أبداها صحفيون ونخب صحفية 
ومنظمات حقوقية وخبراء وأكاديميون إعلاميون عبر صحف مصرية وأجنبية وندوات 
ومؤتمرات ومواقع إلكترونية» وتكشف الورقة من البداية عن وجود مسارين لهذه 
السيناريوهات تربطهم| علاقة وثيقة: 

- مسار المرحلة الانتقالية التى بدأت بتولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد 
فى الحادى عشر من فبراير١ ١‏ 78م وتستمر حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية 
والرقاسة وقشك] خغية لتاسيين الدمتون: 

- مسار بعيد المدى يتلو المرحلة الانتقالية ويشهد تأسيس جمهورية جديدة 
وصحافة جديدة بدستور وقوانين ديمقراطية. 

ونظرًا لتعدد أبعاد مستقبل الصحافة والصحفيين التى لا تتسع هذه الورقة 
لاستيعابها جميعًاء فستقتصر على أجنهة المرحلة الانتقالية» مع الإشارة إلى عناوين 
سيناريوهات المرحلة بعيدة المدى التى يقوم الباحث بتحويلها إلى دراسة إمبريقية 
بالقريب العاجل. 


-هكم- 


وتجدر الإشارة إلى أهمية المرحلة الانتقالية بالنسبة لصياغة مستقبل الصحافة 
المصرية وإعادة بناء النظام الإعلامى برمته» وذلك لعدة اعتبارات: 

- أنها الأرضية التى يتم التأسيس عليها فيا بعد. ولذلك يجب أن تكون البداية 
صحيحة» حتى نضمن اختفاء الظلم وتحقيق العدالة مع الصحفيين على أسس مهنية 
فقط. 

- ما تشهدهالمرحلة الانتقالية من حالات احتقان وغليان واحتجاجات 
ومطالبات واعتصامات وانتقادات لإدارة الملف الصحفى والمسئول عنه وصلت إلى 
مرحلة الشك وتوجيه الاتهام بالتواطؤ بسبب التلكؤ والتباطؤ فى تغيير القيادات 
المتورطة مع النظام السابق» نما يتطلب اتخاذ التدابير السليمة لكافة الإصلاحات 
المطلوبة فى هذه المرحلة. 

- أن إجراء إصلاحات المرحلة الانتقالية على أسس مدروسة يؤدى إلى استقرار 
الأوضاع بالمؤسسات الصحفية» وتهيئة الصحفيين للأوضاع الجديدة والمشاركة فى بناء 
النظام الصحفى المرتقب وإعادة الثقة فى علاقة الصحافة بالسلطة والمجتمع وبعلاقة 
الصحفيين برؤسائهم ومؤسساتهم ونقابتهم. 

وترصد الورقة سيناريوهات الإصلاح والتغيير التى يدور حوها النقاش بهدف 
تقديمها للصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وسائر المهتمين كورقة عمل يتم على 
أساسها التوصل إلى أفضل سيناريوهات الإصلاح للمرحلة الانتقالية. 
وتحدد الورقة تسعة موضوعات تدور حولها هذه السيناريوهات: 
أولاً: الخطوة الأولى فى الإصلاح تبدأ باعتذار أم محاسبة أم الدخول مباشرة فى تغيير 

القيادات. 

-١‏ ثمة سيناريو يرى أن الخطوة الأولى يمكن أن تبدأ باعتذار كل من أخطأً من 
الصحف والصحفيين بحق الثورة وشبابهاء سواء أكان ذلك عن جهل أو سوء تقدير 
لحالة جديدة تشهدها البلاد لأول مرة أو كان ذلك إذعانًا للتوجهات السياسية 
والدعائية لنظام مبارك وعدم احترام القيم المهنية فى المعاجة والنشرء والتى تضمن 
حقوق المواطنين فى معرفة الحقائق والاطلاع على جميع وجهات النظر. والاعتذار ليس 
ضعمًا بل هو نوع من المراجعة النقدية للأداء الصحفىء, ووقفة جادة مع النفس 


دلام- 


للجمهورء وتقدير لعقليته وقدراته على التمييز بين الأداء المهنى والأداء الدعائى» 
الآمر الذى يساعد على احترام الذات وبناء الثقة من جديدء خاصة وأن كثيرًاهمن 
عملوا ضمن منظومة النظام السابق كان لضغوط لقمة العيش وليس اقتناععا بسياسة 
5 2000 
الل 

"- بين| يرى سيناريو آخر ضرورة محاسبة الذين قاموا بتضليل الرأى العام 
والتشهير بشباب الثورة وتحريض الأمن عليهم ووصفهم بانهم مجموعة من مثيرى 
الفتنة» تما تسبب فى أحداث الأربعاء الأسود. وكذلك التحقيق العاجل مع رؤساء 
المقالات التى قام بتحريرها رؤساء تحرير ومجالس إدارات روز اليوسف. والجمهورية» 
والأخبار والأهرام بنشر أخبار كاذبة» وذرع الفتنه بين أبناء الوطن الواحد. والتى تم 
استخدامها لتأليب الرأى العام على المتظاهرين» وقد ذهب البعض إلى اعتبار أن 
التغطية الصحفية لأحداث الثورة كانت جريمة يجب أن يعاقب عليها المسئولون بتهمة 
التحريض على قتل شباب مصرء بادعاء أنهم مدربون من إيران وحزب الله» ويحصلون 
على وجبات وأموال مقابل التظاهر”". 

"- ويتفق السيناريوهان على سرعة إصلاح المؤسسات الصحفية القومية المتورطة 
فى منظومة إفساد الحياة السياسية والاقتصادية بدعمها لحذه السياسات والدفاع عنها 
وتضليل القراء بجدواهاء ويبرز سيناريو ثالث يحظى بشبه إجماع» ويرى أن أية محاولة 
لإنقاذه المئؤسسات القومية وإصلاحها تنطلب أولاً تغيير القيادات التى تم اختيارها 
على مدى عقود على أسس غير شفافة وغير ديمقراطية» بل إن الاختيار فى الأغلب 
الأعم جانبته معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة» ودون التشكيك فى قيادة بعينهاء فإن 
قرار التعيين لهذه القيادات كان يتم اسً) وشكلاً بواسطة مجلس الشورى ولجحنته العامة» 
وكلاهما يسيطر على أغلبيته الكاسحة الحزب الحاكم» وي رأسههما أمين عام الحزب نفسه. 
وقعليًا فإن اخثبار قيادات الضحافة القومية كان خرى من جاتب رئيس الدولة ريس 
الحزب الحاكم» الذى يصدر أيضًا قرار تشكيل المجلس الأعلى للصحافة المهيمن على 
تتكرع] قامة ول شعون ابسحت القوسعة: خاصية :وال عنانت سخلطة وكتسن 


دره- 


الجمهورية فى اختيار قيادات الصحف القومية هناك أسرته» بخاصة نجله أمين لجنة 
السياسات كما جرى فى السنوات الأخيرة: فضلاً عن أجهزة الأمن التى تلعب 
تقاريرها دورًا مؤثرًا فى دولة لا تحترم القانون» سرعان ما تتحول للانقضاض على 
القوانين التى وضعتها حكوماتها وبرلماناتها المطعون فى شرعيتها شعبيّاء وتأخذ فى 
انتهاك نصوصها واحدًا تلو آخرء فقد جرى اختيار قيادات الصحف القومية بواسطة 
آليات تخالف نص المادة (05) من القانون (45) لسنة 1445م الذى يقضى بأن 
الصحف القومية مستقلة عن جميع الأحزاب والسلطة التنفيذية» بل إن إدارة هذه 
المؤسسات التى تعود إلى الشعب كله كى| تقول فلسفة انتقال كبريات الصحف فى عام 
5م من الملكية الخاصة الفردية والعائلية إلى لون من ملكية الدولة العامة ذات 
الطبيعة الخاصة» جرت بالمخالفة لنصوص عديدة فى هذا القانون» وقد أوكل تمثيل 
الشعب وممارسة حقوقه فى ملكية هذه المؤسسات إلى "الاتحاد القومى" فى عام 
5" ثم "الاتحاد الاشتراكى" بحلول عام ١977‏ ثم "مجلس الشورى" بحلول 
عام ٠/19م'".‏ 

وبدأت ردود الأفعال على هذه السيناريوهات باستقالة مكرم محمد أحمد من 
منصب نقيب الصحفيين”''» نتيجة للمظاهرات التى خرجت من مبنى نقابة الصحفيين 
للتنديد بموقفه فى التعامل مع ثورة الشباب وموالاته الكاملة للرئيس مبارك» 
والانحياز لموقف الحكومة» وتبنى خطابهاء والإساءة فى ذلك إلى جموع الصحفيين 
ونقابتهم» واستقالة ثلاثة من رؤساء المئؤسسات الصحفية هم: الأستاذ عبدالقادر 
شهيب رئيس مجلس إدارة "دار الحلال", والأستاذ على هاشم رئيس مجلس إدارة "دار 
التحرير"» والأستاذ محمد على إبراهيم رئيس تحرير صحيفة الجمهورية"””. وأعلن 
الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء والمشرف على المجلس الأعلى للصحافة بأن 
هناك مراجعة للأوضاع فى الصحف القومية» وأنه سيتم الالتزام عند اختيار قيادات 
الصحف بالكفاءة المهنية والقبول”'» وعمت بعدها الوقفات الاحتجاجية فى كل 
المئؤسسات القومية للضغط على المجلس العسكرى لإقالة بقية رموز مبارك من رؤساء 
مجالس الإدارات ورؤساء التحرير لكافة الإصدارات من جرائد ومجلات”"» وقام 
الصحفيون العاملون فى هذه المؤسسات بحملة توقيعات لسحب الثقة من رؤساء 


4م - 


تحرير تلك الصحف. على خلفية "انحيازها الكامل لموقف الدولة". وتحويل العاملين 
فيها إلى "موظفين لدى النظام"””. ونظرًا لعدم الاستجابة لمهذه التوقيعات 
والاحتجاجات واستمرار معظم القيادات فى مواقعهاء فقد اتجهت سيناريوهات 
النقاش إلى: 
ثانيًا : آلية اختيار القيادات وإدارة المؤسسة خلال المرحلة الانتقالية: 

ويضم هذا السيناريو عدة بدائل: 

- تشكيل لجان تسيير أعمال لإدارة المؤسسة تحريريًا وإداريًا وماليًّا لحين إجراء 
انتتخابات حرة لتعيين مجالس إدارة وتحرير جديدة. ويتبلنى ذلك صحفيو دار 
التحرير”". 

- إلغاء التعيبنات لرؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات لالصحف. وأن 
يكون ذلك بالانتخاب من أعضاء الأسرة الصحفية وبقية العاملين بالمئؤسسة ويتبنى 
ذلك صحفيو الآهرام”". 

- إجراء انتخابات استرشادية فى المؤسسات الصحفية لاختيار رؤساء التحرير 
ومجالس الإدارة» تحت إشراف المجلس الأعلى للصحافة» بمعاونة لجنة من داخل كل 
مؤمسة على حدة» بحيث يتم اختيار خمسة أشخاص لاختيار واحد من بينهم ليكون 
رئيسًا للتحرير'". 

- تشكيل مجلس من الحكماء على مستوى المؤسسة لاختيار القيادات الجديدة. 

-- :يمكن أن يكون لدينا أككر من رفيس تحرير لليتبلة أو الخريدة الواحدة 
ويتبنى الدكتور يحيى الجمل المشرف على المجلس الأعلى للصحافة البدائل الثلاثة 
الأخيرة””". 
ثالثًا: معايير اختيار القيادات والنقد الموجه لها وللمسئول عن الملف: 

ويتجه هذا السيناريو إلى أن معايير اختيار القيادات فى العهد السابق كانت تضحى 
بمعايير الكفاءة المهنية والخبرة والنزاهة والاستقلالية وتخضع لمعايبر أمنية وسياسية 
وشخصية وغير أخلاقية وغير قانونية» مما أدى بعد الثورة إلى تزايد حالات الاحتقان 


بين الصحفيين المصريين» وطرح الدكتور يحيى الجمل المشرف على المجلس الأعلى 


اول 


للصحافة بعد مقابلة الصحفيين بنقابتهم ثلاثة معايير لاختيار القيادات بالمرحلة 
الانتقالية: أن يكون من داخل المؤسسة» ويتمتع بالكفاءة المهنية والقبول من زملائه 
والرأى العام» وقد واجه هذا السيناريو عدة انتقادات يمكن بلورتها فى النقاط 
التالية2©"7: 


أن مستقبل الصحافة القومية المصرية ومصيرها أجل وأخطر من أن يُترك 
لإنسان وحيد. مهما كانت قدراته الفردية» ىا أن الصحافة أخطر من أن يترك 
أمرها للصحفيين وحدهم. أو القانونيين دون سواهم» فالصحافة صناعة كبرى 
شديدة التداخل والتركيب والتعقيدء ابتداء من لحظة الكتابة وحتى وصول 
الجريدة أو المجلة ليد القارئ فى النهاية» ثم إن الصحافة جزء من ثقافة العمران» 
ووطن بلا صحافة مستقلة قد لا يُعَدَ وطنًا فى الأصل والأساس. 

أنه بمجرد أن بدأ يحيى الجمل فى الكلام عن تغيير قيادات الصحف نسف 
شرعية القيادات الموجودة ووضعها فى مهب الريح» ونسى أن التلكؤ فى تحقيق 
ذلك يحول الأمر كالشوارع التى أصبحت بلا شرطة:» أو الميادين التى لا توجد 
فيها أية قواعد للمرور. 

أن معيار القبول للقيادة الصحفية يعنى الشعبوية بمعناها القديم وكيف يمكن 
التوصل لمقياس نحدد من خلاله الحب والكراهية؛ مع أما من شئون القلب 
والوجدان والضمير» ونحن قد نظهر عكس ما نبطن» وقد نخفى أدق خلجات 
نفوسنا أمام الآخرين. 

أن النقابة تنظيم نقابى هدفه رعاية الأعضاء والدفاع عن حقهم المشروع فى 
القيام بالمهنة وتطوير الأداء المهنى» ولم نعرف من قبل أن النقابة يمكن أن تلعب 
أى دور فى اختيار قيادات صحفية» وهذا العمل كانت منوطة به اللجنة العامة 
لمجلس الشورى المنحل. 

أن فكرة مجلس الحكماء أو اختيار أكثر من رئيس تحريرء أو انتقاء بعض 
الأشخاص واستشارتهم كلها أمور لا تستند لدراسات علمية» ولا معرفة 
عملية بقوانين الواقع الراهن فى الصحافة القومية الآن» ولا تصلح لاتخاذ 


5 


إجراءات مؤسسية» ولا تصح أن تصدر عن رجل وصف نفسه بالفقيه 
الدستورى وسارت الناس وراءه. 
رابعًا: تغيبر القيادات لا يحتمل التأجيل, والحاجة لشخصية جديدة لإدارة الملف: 
ونتيجة لما تقدم ظهر سيناريو جديد يطالب بشخصية مستقلة بدلاً من الجمل 
لإدارة ملف الصحافة. ويعتبر تغيير القيادات أمرًا لا يحتمل التأجيل؛ حيث طالب 
مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وتحالف المجتمع المدنى 
للحرية والعدالة والديمقراطية ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان فى بيان 
لهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بضرورة اختيار شخصية مستقلة 
لإدارة ملف الصحافة بدلا من الدكتور يحيى الجملء نائب رئيس الوزراء والمشرف 
على المجلس الأعلى للصحافة بسبب تأخره فى إصدار التعيينات الجديدة لرؤساء 
التحرير ومجالس إدارات الصحف القومية بالأهرام والجمهورية والأخبار وروز 
اليوسف ودار الحلال ودار المعارف ووكالة أنباء الشرق الأوسط المملوكة للدولة؛ التى 
تتعرض حاليًا لنزيف من الخسائر المالية يوميًا بسبب تراجع إقبال الشعب المصرى 
عليهاء نتيجة مواقفها المنحازة للنظام السياسى الفاسد» وعملها بتعلييات من الرئيس 
السابق حسنى مبارك ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ولجنة 
السياسات بالحزب الوطنىء التى يرأسها جمال مبارك وأمانة الإعلام برئاسة على الدين 
هلال طوال السنوات الماضية» مما أفقدها مصداقية وثقة الشعب المصرى فيها لقيامها 
بأنشطة الدعاية السياسية والإعلامية, وإهمالها للعمل الصحفى المهنى والقضايا 
الرئيسية للمجتمع. 
كما طالب البيان بضرورة الاهتتام بتحديد شخصية جديدة لإدارة ملف الصحافة» 
لحاجة الصحافة المصرية إلى نظرة متعمقة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويجلس 
الوزراء وعدم الانتظار حتى انتهاء الفترة الانتقالية الممتدة لأكثر من 5 شهور أو نهاية 
العام ال حالى» لأنها تضر بمكانة الصحافة القومية أمام الشعب المصرى بعد ثورة 0” 
يناير» فضلاً عن رفض الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء عقد اجتماعات داخل 
المؤسسات الصحفية للتعرف على أوضاعها ومشاكلها الحقيقية ورفضه الاستجابة 
لدعوات الجمعيات العمومية والصحفيين مها لمناقشة حالة الاحتقان الصحفى 
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والغليان بهاء رغم الوقفات الاحتجاجية التى قام بها الصحفيون أمام المئؤسسات 
الصحفية» وتراخيه فى تغيير رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة للصحف القومية» 
رغم تضليلهم المتعمد للرأى العام المصرى وترويجهم لاتبامات باطلة طوال فترة 
النظام السياسى السابق ضد أحزاب المعارضة والحركات الاحتجاجية» وحجبهم 
للمعلومات الصحيحة عن المواطنين طوال فترة 5" يناير» وسعيهم للتحريض 
الإعلامى ضدهاء ووجود قضايا لاستغلال السلطة والنفوذ داخلها مع رموز النظام 
السابق» ووقائع محددة للفساد المالى والإدارى داخل المؤسسات الصحفية.» واستغلالهم 
لمواردها المالية. وأكد البيان أن ملف الصحافة يحتاج إلى مزيد من اهتمام المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بدور الصحافة فى تشكيل وعى المواطنين تجاه القضايا 
المهمة التى تواجه مصر حاليًا بعد الشورة» ومن الصعب أن يقوم بذلك القيادات 
الصحفية نفسها التى انحازت طوال عملها للنظام السابق”*". 

وفى إطار المبررات والأوضاع التى تدعو إلى أهمية سرعة تغيير القيادات والبدء 
بإصلاحات المرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن هو ضرورة إنقاذ هذه المؤوسسات 
العملاقة والآسماء التاريخية لصحفهاء بعدما فقدت المصداقية لدى القراء وانمهار 
توزيعها وشاع فيها حديث الفساد وإهدار المال العام» وخصوصًا بعد أدائها التحريرى 
غير المقبول شعبيًا ومهنًا فى تغطية ثورة 5؟ يناير» ولم يعد خافيًا على الرأى العام أن 
المؤسسات الصحفية القومية أصبحت أشبه ببرميل بارود على وشك الانفجارء وقد 
اختلط فى هذا المشهد النادر صراعات مصالح اجتماعية ومهنية» بل وشخصية أيضاء 
وهى صراعات تبدو من بعيد للثوار والعسكريين والساسة بالغة التعقيد, إلا أن نظرة 
من قرب تسمح بالتقاط ماهو محورى ونبيل فيهاء حيث يتشكل منذ اندلاع الشورة فى 
رحم هذه المئؤسسات ضمير مهنى وطنى إنسانى يكتسب يومًا بعد يوم» أنصارًا وكتلاً 
مؤثرة» وتتشكل جماعات من عمال وإداريين وصحفيين تبلور أفكارًا خلاقة لعبور 
المرحلة الانتقالية» وتتحرك من أجل تغيير يقوم على أسس الديمقراطية والعدالة 
والشفافية» وهذه العملية على أهميتها لا تخلو من مشكلات وعراقيل*". 
خامسًا: تغيير القيادات الآن يخلق فراعًا وفوضى أم تهينة واستقرار: 

١-ويرى‏ هذا السيناريو أن إصلاحات المرحلة الانتقالية بدءًا بتغيير القيادات الآن 
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تخلف فراغًا وفوضىء وينطلق هذا السيناريو من أن الصحفيين "يركبون الموجة 
بدرجات متفاوتة "فى ظل الأحداث الجارية الآن» ومعظم المؤسسات قد تفككت» 
وأصبح الآن كل صحفى لا يضع لنفسه حدودًا فى التفكير والتعبير عن الآراء 
والمطالب والرغبات» ويمارس الحرية بأقصى حدود ما دام "يركب موجة تعرية النظام 
السابق وأعوانه» ويقندس الثورة واكناءا والملجلين العتسكرى" ذون هراعاة لأضبول 
وقواعد المهنة» إلى درجة أن صحيفة قومية مثل المساء الصادرة عن دار التحرير للطبع 
والنشر وفى المانشيت الرئيسى بالصفحة الأولى لما تحمل عنوان يقول «الفاسدون نفوا 
الابامات بمنتهى البجاحة»» رغم أنه من الطبيعى أن ينفى كل متهم أى اتهام يوجه 
إليه» كما أن هناك بعض الصحفيين لم ينتظروا موافقة رئيسهم المباشرء وعملوا بحكم 
: - (5) 
الأمر الواقع”". 

؟- أما البديل لهذا السيناريو فيرى أن إصلاحات المرحلة الانتقالية بدءًا من تغيير 
القيادات الآن لم تخلف فراعًا وفوضى؛ ويعتمد هذا السيناريو على وجود بوصلة ورؤية 
وكتلة حية من الصحفيين ومختلف العاملين تعرف جيدًا ما هو الطريق» ويشير إلى أن 
الاستطلاع الذى أشرف عليه الراحل الدكتور "محمد سيد سعيد"» وقامت به وحدة 
تابعة لمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام» وجرى تقديمه إلى المؤتمر 
الرابع للصحفيين» وانتهى إلى أن الغالبية وبنسبة أكثر من (175/) طالبت بانتخاب 
القيادات الصحفية من جانب المحررين وبقية العاملين هذه المؤسسات,. إما انتخابًا 
غير مشروط )/5١0(‏ أو بالاختيار من بين ثلاثة مرشحين تختارهم الجمعيات 
العمومية» ىا أسفرت الحركة الجارية بين العاملين فى "الأهرام" عن اقتراح ضوابط 
للترشح لانتخابات القيادات الإدارية والتحريرية تقوم على استيفاء معايير محددة من 
الخبرة والكفاءة والمهنية والنزاهة والاستقلالية» وقد جرى صياغة هذه المعايبر تفصيلاً 
فى مشروع دليل يجرى عرضه على قانونيين محترمين”""» كما أن هناك حركة داخل 
المؤسساتء وبتأثير رياح الثورة أخذت فى غضون أقل من شهر واحد فى بلورة حلول 
"الأهرام" إلى وضع قائمة مطالب من ١5‏ بندَاء يقوم بالتوقيع عليها جموع العمال 
والإداريين والصحفيين» وتنطلق هذه المطالب من مزج خلاق بين ثلاثة مكونات هى: 
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الشرعية الثورية .. والشرعية القانونية لنصوص إيجابية ظلت معطلة ومهملة ... 
وتراث النضالات الاجتاعية السياسية والنقابية المهنية على مدى العقود الماضية» إذ إنه 
ليس دقيقًا القول أو الإيحاء بأن ملف الصحافة القومية لم يكن مفتوحًا فى يوم أو عهد 
ماء بها فى ذلك عقد الستينيات من القرن الماضى» فلطالما كان هناك عدم رضا إزاء 
صيغة الصحافة القومية قانونًا وتطبيقا منذ ولدت. وطالما كان هناك مقترحات 
للإصلاح؛ وتراث جماعى صاغته توصيات مؤتمرات الصحفيين العامة بنقابتهم» 
وآخرها المؤتمران الثالث والرابع فى عامى ١145‏ و4 ١٠٠١م‏ فضلاً عن التراث الفردى 
لكتاب وصحفيين عرفوا بانشغالهم بالمهنة وأخلاقياتها وقيمها"". 

سادسا: أداء الصحافة المصرية بعد الثورة (سىء أم إيجابى ) 

-١‏ يتجه السيناريو الأول إلى إدانة الصحافة القومية رغم تحولها بعد الشورة إلى 
صحافة تأييد مطلق للثورة وشبابها؛ لأنه تحول من الشىء لضده فى أقل من يوم واحد؛ 
فقد تحول صناع الثورة من بلطجية وقلة منحرفة مرتبطين بأجندة خارجية إلى أبطال 
حققوا أعظم ثورة سلمية فى تاريخ البشرية» ى) تحول مبارك ونظامه من قوة اقتصادية 
وديمقراطية مستقرة تنحاز للفقراء وتجنب البلاد ويلات الحربء بزعامة صاحب 
الضربة الجوية إلى نظام فاسد مستبد أهدر ثروات مصر وتراجع بمكانتها ودورها 
العربى والإقليمى» وقد وصف رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى هذا السلوك 
الصحفى بأنه ليس إعلاما حرّاء ولكنه إعلام سريع التغير ويعكس تطرفًا حادًا 
يتأرجح بين وجهتى نظر مختلفتين”7"'. وأكد خبراء الإعلام خلال مؤّر مستقبل 
الإعلام المصرى بعد ثورة ١5‏ يناير الذى نظمته مؤسسة "أنترنيوز" أن الإعلام 
الحكومى لم يغير من منهجه الذى اتبعه قبل الثورة» وكل ما فى الأمر أنه أصبح ينافق 
الحكومة الحالية والمجلس العسكرى بدلا من نفاق الرئيس مبارك ونظامه”"» وأوضح 
الدكتور إسماعيل إبراهيم أن رؤساء تحرير الصحف القومية» وتجار الشهرة والعاملين 
دومًا من أجل مصالحهمء والذين شاركوا فى نهب ميزانيات المؤسسات الصحفية 
القومية» وحتى الصحف المستقلة» والذين لم يقدموا شيئًا لصحفهم, وتفرغوا لجنى 
أموال وشهرة الفضائيات» أصبحوا الآن هم المدافعين عن الصحافة القومية. 
والمنددين بالفساد فيها!! وتناسوا أنهم كانوا من نسيج الفساد اللق تحدتوة عته 
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الآنء ووقفوا ضد كل محاولة للإصلاح أو التطوير؛ لأن ذلك كان يعنى تقليص 
نفوذهم؛ وحرمانهم من أموال الفضائيات» وأن هذه القدرة على العيش فى كل الات 
والتلون كالحرباء تشكل خطرًا على وعى الأمة ومستقبلهاء وينبغى ألا نترك هؤلاء 
المدعين يسرقون الأهرام أو الأخبار أو الجمهورية أو وكالة أنباء الشرق الأوسطء فقد 
مضى عهد الخداع''"» ويرى الدكتور محمد شومان أن هذا التحول المفاجئ غير مقنع 
ويثير الشفقة» ويقضى على ما تبقى للإعلام المصرى من مصداقية واحترام بين 
الجمهور كما يشوه صورة الإعلاميين لدى الجمهورء فالوجوه والأقلام نفسها التى 
كانت تدافع باستماتة وحماس عن النظام السابق تحولت للدفاع عن الثورة بالحماس 
نفسه؛ بل إن بعض الصحف تهباجم النظام السابق بدرجة تفوق هجوم صحف 
المعارضة!!”'". 

؟- بين) يتجه السيناريو الثانى إلى اعتبار هذا التحول فى أداء الصحافة القومية 
تطورًا إيجابيّاه ويرى هذا السيناريو أن مصر على رأس الدول التى تحول فيها الإعلام 
بعد ثورة 75 يناير بشكل جذرى باتجاه شفافية ومصداقية أكبر» وأصبحت وسائل 
الإعلام تتناول الأحداث بشكل مختلف. والصحف الحكومية باتت أكثر صراحة 
وجرأة» وهذا شىء مهم يعطى الأمل للشعوب والمجتمعات, وأن هذا تطور تاريخى 
غير مسبوق» خاصة عندما تطالع صفحات الأهرام والأقبار الآة لتق أباباقت 
تعكس الواقع بشفافية» وهذا التغيير امهم جدًا سيكون عنصرًا أساسيًا فى التطوير 
وستصبح الصحافة بالفعل السلطة الرابعة» سلطة رقابية» تطرح كل شىء للمناقشة 
بلا حدود. ومن هنا يأتى تطوير المجتمعات فى حرية التعبير وحرية الرأىء وأن هذا 
التطوير سيكون له انعكاسات على دول أخرى لمصلحة الشعوب العربية» وربم) 
لمصلحة الأنظمة الحاكمة أيضًا”". 
سابعًا: تشويه صورة الصحافة والصحفيين أم أنه تعميم لا يميز بين الشرفاء والفاسدين 

حيث يرى هذا السيناريو أن هناك صورًا سلبية عن الإعلام والإعلاميين تتشكل 
لدى الجمهور بعد الثورة؛ فالإعلام تابع للسلطة ومنافق لماء والإعلاميون منافقون 
ويعملون بدون مبادئ أو أخلاق. ومثل هذه الصورة غير صحيحة وتنطوى على 
تعميم» وتتعامل مع الإعلاميين ككتلة واحدة» ولا تميز بين الصالح والطالح» خاصة 


لال 


أن أية مهنة لا تخلو من الفاسدين أو المنافقين» وإذا كان هناك إعلاميون غير ملتزمين 
بقواعد العمل المهنى وأخلاقيات الإعلام فإنهم أقلية محدودة» لكنها كانت تتصدر 
المشهد؛ لأن النظام السابق أتاح لما حرية النشر ومنحها أجورًا ومكافآت ومزايا 
ضخمة؛ بين) رفض أغلبية الإعلاميين بيع ضائرهم وتمسكوا بشرف المهنة 
وأخلاقياتهاء وقد عانوا من المطاردة والتضييق والحرمان من النشر أو الظهور على 
الشاشة» وكثير من هؤلاء الإعلاميين عارضوا النظام وشاركوا فى ثورة 55 يناير”* ”2 
كما أن المؤسسات القومية العملاقة ذات التاريخ الصحفى الكبير ينبغى ألا يخضع 
الصحفيون فيها أيضًا للتعميم فى الحكم عليهم؛ لأنها مؤسسات غنية بالمهارات 
والصحفيين المهنيين الأكفاءء الذين لم يتلونواء ولم يشاركوا فى الفساد والإفسادء وظلوا 
على قيمهم ومبادئهم؛ برغم ما كانوا ولا يزالون يحصلون عليه من ملاليم» ولكنهم 
شرفاء؛ لم يببطوا على صحفهم "ببراشوت" الأمن أو الحزب الوطنى””*". ومن ثم 
يطالب هذا السيناريو بأهمية تصحيح صورة الصحفيين المصريين عامة وبالمئؤوسسات 
القومية خاصة. 
ثامنًا : رد الاعتبار للشرفاء المظلومين أم دعوة للتسامح : 

ويدعو أصحاب هذا السيناريو إلى تشكيل لحنة مستقلة ونزيهة تنظر فى كافة المظالم 
التى وقعت فى حق العاملين الشرفاء بكل مؤسسة خلال العهد السابق”"', خاصة فى 
الحالات التى وقع عليها الظلم نتيجة تمقسك أصحابها بمبادئ المهنة وأخلاقياتها فى 
مواجهة اختطاف صحيفته لصالح النظام والحزب والوطنى وجهاز أمن الدولة السابق 
أو مصالح وأجندة خاصة لرئيس التحرير ورؤسائه المباشرين» وتتنوع مظالم 
الصحفيين فى العهد السابق من عمليات الإقصاء عن الكتابة وتبميش الكفاءات 
واختيار الأسوأ للمناصب والترقيات» والحرمان من الترقيات والسفريات والمكافات 
المادية وغيرها من المزاياء وثمة بديل لهذا السيناريو يرى صعوبة تحقيق ذلك. تخوفا من 
انحراف المسار إلى تصفية الحسابات» وخلط الشخصى بالموضوعىء ويتبنى الدعوة إلى 
التسامح والصفح عما مضىء والانشغال بالبناء والإصلاح. 
تاسعا: تحقيق العدالة فى الأجور أم إصلاح شامل للأوضاع المادية: 

ويتجه هذا السيناريو إلى مراجعة أجور الصحفيين بعمل جدول للأجور يضمن 
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تحقيق المساواة فى الدخول ومراعاة تفاوت الأجور بسنوات الخبرة""» أو وضع لائحة 
أجور جديدة تضمن العدالة فى دخول الصحفيين وتمحو الفوارق الكبيرة بين دخول 
القيادات وباقى الصحفيين”"', خاصة وأن هناك تفاونًا رهيبًا فى الأجور داخل 
المؤسسات. فمثلاً رئيس تحرير الأهرام مرتبه ما بين مليون ونصف ومليونين جنيه ما 
بين مرتب وعمولات ونسب مطبوعات؛ بينم| يمكن أن يكون هناك صحفى فى 
الأهرام لديه الخبرة نفسهاء لكن مرتبه لا يتجاوز 7٠٠٠١‏ جنيه» فضلاً عن أن القيادة 
الصحفية تعطى المكافآت فقط لدائرة المحيطين مها وهو ما يعزز حالة الاحتقان والنقمة 
فى الوسط الصحفى”". 

أما سيناريو الإصلاح الشامل للأوضاع المادية فيتبناه نشطاء من داخل مؤسسة 
الأهرام على رأسهم الأستاذ كارم يحيى المعروف بإسهاماته المتميزةفى خدمة المهنة 
والارتقاء بها ويرى السيناريو إمكانية تحقيق إصلاح شامل للجوانب المادية خلال 
المرحلة الانتقالية عبر عدة نقاط: 

- ألا يتجاوز الفارق بين أعلى وأدنى دخل فى المؤسسة نسبة الواحد إلى سبعة. 

- الاستغناء عن جميع المستشارين الذين طالما كلفوا المؤسسة مبالغ طائلة» 
والالتزام بسن الإحالة على المعاش وفق القانون دون استثناءات أو تمييز. 

- توزيع حوافز وعمولات الإعلانات على كافة العاملين بالمؤسسة» وألا تقتصر 
على إدارة الإعلانات وحدها. 

- إلغاء النسبة المخصصة من حصيلة الإعلانات لقيادات المؤسسة؛» وإعادة ما 
جرى التحصل عليه من هذه النسبة» علم| بن المادة ٠/١‏ فى قانون الصحافة رقم (45) 
لسنة 545١م‏ لا تقر هذا الاستقطاع لصالح القيادات. 

- إنهاء الخلط بين الإعلان والتحرير بالمخالفة للقانون وميثاق الشرف 
الصحفى». وحظر قيام الصحفيين بجلب الإعلانات وتقاضى عمولاتها. 

- إنهاء المكافآت السرية الخاصة التى تمنح للعاملين من جانب قيادة المؤسسة» 
وعلى أن تتحدد مكافآت الأعمال الإضافية والمتميزة وفق أسس موضوعية ويشفافية. 

- إلغاء الامتيازات الممنوحة لسكرتارية ومكاتب قيادات المؤسسة والتى 
تنطوى على تمييز غير مبرر بين العاملين» با فى ذلك السيارات. 
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- الاكتفاء بسيارة واحدة لكل من رئيس مجلس الإدارة وقيادات المؤسسة. 
واستبدال السيارات الفارهة بأخرى تلائم العمل فى مؤسسة صحفية لا حياة الأمراء 
ورجال الأعمال. 

- لقطع الطريق على الشائعات والأقاويل» تتقدم قيادات المؤسسة بإعلانات 
ذمة مالية إلى لحنة قانونية تتشكل من خبراء يتمتعون بالنزاهة» وتعكف هذه اللجنة على 
مراجعة ميزانية المئؤسسة ومقدراتهاء على أن تتقدم إلى العاملين بتقرير عن حقيقة 
الأموال والمخصصات التى حصلت عليها هذه القيادات. 

- اتخاذ تدابير ملزمة للحفاظ على المستندات والوثائق والأرشيفات والمقتنيات 
فى مختلف مبانى المؤسسة» ومنع تهريبها أو التخلص منها. 
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التحول الديموفراطى لوسائل الإعلام المصرية المملوكة للدولة 


521 1301111 .:01]آ لامووه01نرط 


ترجمة أ. د. ياسين لاشين 


وأ. أحمد صقر وأ. آية مدحت عاصم 


منذ عشر سنوات بالضبط تم نشر مقالةلى فى مجلة الإعلام الدولى بعنوان 
"تصورات متصارعة للقنوات الفضائية فى مصر"". ولم يخطر ببالى حينئذٍ أننى سأقف 
هنا بعد عشر سنوات ويكون كل ما فى مصر قابلاً للمراجعة وإعادة النظر بم فى ذلك 
وسائل الإعلام» ويمثل هذا تحديًّا لهذا العرضء فلا يمكن إجراء أية مناقشة حول 
دمقرطة وسائل الإعلام بمعزل عما حوطاء فوسائل الإعلام تحتاج إلى التفاعل مع 
جوانب الإصلاح فى الكثير من المجالات الأخرى, سواء أكانت سياسية أو اجتماعية 
أو اقتصادية. 

وبدلاً من التركيز على القضايا الداخلية لوسائل الإعلام المملوكة للدولة أو مزايا 
الإعلام لخدمة المواطن والتى تناولها مشاركون آخرون. فإننى سأتناول خلال الوقت 
المسموح إلى بالتحليل العلاقة بين التحول الديمقراطى لوسائل الإعلام والجهود التى 
للصلة بين هذه الحوانب والقانون الدولى. 

عندما حدثت ثورة الخامس والعشرين من يناير كان عدد العاملين فى الإعلام 
المملوك للدولة؛ أى فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون قد بلغ 55 ألف موظف. وهذا 
حسب تقرير "رويترز" بتاريخ فبراير ١١١١م»‏ وبمقارنة هذا على مدار السنوات 
القليلة الماضية نجد أن هذا العدد ازداد باطراد» ففى عام 1١٠٠م‏ كان عدد العاملين 
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٠٠‏ ألفا حسب تصريحات عضو مجلس شعب معارض ل"ديل نيوز إيجيبت", وعندما 
كتبت مقالتى السابق ذكرها أعلاه منذ عشر سنوات لم يكن العدد يتجاوز ,”65٠٠٠‏ 
وكان مصدرى فى هذه المعلومة أحد أعضاء مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون» 
ما يعنى أن ثمة زيادة تُقدر بحوالى ألف شخص سنويًا تم توظيف معظمهم بشكل 
مؤقتء وإن دلّ هذا على شىء فإنم| يدل على دأب النظام السابق على إخفاء تجاهله 
للاقتصاد بخلق فرص عمل زائفة» وهذا لا شك يتسبب فى إيجاد تحديات هائلة أمام 
أية محاولة لأية حكومة جديدة تستهدف إعادة هيكلة الجهاز أو خلق فرص عمل 
جديدة. 

كا يعنى هذا أيضًا أن أرزاق العاملين فى الاتحاد ستكون فى خطر عند إعادة هيكلة 
الإعلام» فهل سيكون لمهؤلاء العاملين رأى فى كيفية إعادة ا ميكلة با يحقق 
الإصلاحات المرجوة» هل ستضمن هذه الإصلاحات مصالح هؤلاء العاملين فى 
المستقبل؟ وهل يمكن تطبيق هذه الإصلاحات بشكل مجدى؟ ورب تثير هذه الأسئلة 
المزيد من الإشكاليات حول الإطار القانونى لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات. 

وإلى جانب قضية العمالة تتفاقم ظاهرة العجز المالى للاتحاد» والتى ترتبط بتضخم 
العمالة الزائدة عن الحاجة» حيث وصل إلى 4 مليار جينه مصرى فى 5٠٠7م‏ وفقالما 
نشرته مجلة الإذاعة والتليفزيون» واستمر العجز فى الازدياد بمعدل ٠٠١‏ مليون جينه 
مصرى سنويّاه وقد حاولت تتبع هذا العجز فوجدت أنه وصل " مليار جنيه مصرى 
فى عام 1 ٠٠م,‏ وهذا حسب تصريح عضو مجلس الشعب ‏ محسن راضى ‏ لمجلة 
"ديلى نيوز إيجبت"؛ وعلى هذا فإن العجز يمكن أن يكون بين 8 و4 مليار جينه 
مصرىء. وقد اكتشفت أن هناك تقديرًا أكثر من ذلك» ولكن دعنا نفترض أن العجز 
يصل الآن إلى ما يوازى ١١5‏ مليار دولار أمريكى» وتشير آخر التصريحات فى هذا 
الصدد إلى بلوغ العجز إلى 5 ١‏ مليار جنيه مصرى. 

وإذا اعتمدت إعادة هيكلة الاتحاد فى تمويلها على المال العام؛ أى على ما يتم تحصيله 
من دافعى الضرائب فإن هذا يعنى أن إعادة الميكلة ترتبط بمجال الأعمال ككل 
وبطريقة تنظيم هذه الأعمال» فمثلاً كيف يمكن وضع ضمانات ضد تركيز الملكية؟ ولا 
شك أن قوانين العالة وقوانين اتحادات العمال سيكون لما دور رئيسى» وسيكون لها 
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أثر فى كيفية تصرف الصحفيين والعاملين فى الإعلام إزاء حماية حقوقهم؛ وهل 
سيختار هؤلاء أن يكون لهم اتحاد واحد أو أكثر من اتحاد. وأثر ذلك فى كيفية حمايتهم 
لحقوقهم» وكيفية صياغة قواعد السلوك المهنى دون أن ينفرد بصياغتها الرؤساء أو 
السياسيين؟ وسيكون لقانون الاحتكار دور فى هذاء وحسب معلوماتى فإن التشريع 
الحالى الذى تم تطبيقه عام 5٠١٠م‏ يستهدف المارسات الاحتكارية المقصودة» ولكنه 
لا يهدف إلى منع الاحتكارات فى حد ذاتها. 

وقد استغلت الحكومة قوانين الضرائب للحصول على مزايا غير عادلة بالنسبة 
للإعلانات» فقد فرض النظام السابق الضريبة على وسائل الإعلام المستقلة أو 
المعارضة» بين| أعفى وسائل الإعلام الخاصة به من مطبوعات وبث من هذه الضريبة» 
ثم هناك حقوق النشر التى تؤثر فى الجدوى الاقتصادية للإعلام» فهل يمكن للمنتجين 
المحليين المبدعين أن يحققوا أرباحًا من أعمالهم كافية لاستمرار الإنتاج؟ أم ستستمر 
أعمال القرصنة الفنية المتتشرة» والتى كانت سببًا فى استمرار فقرهم المالى وعدم 
استمرار الإبداع الفنى؟ 

وعلى جانب ذلك هناك قانون الانتخابات بكافة جوانبه» فكيف سيتم تنظيم 
الدعاية الانتخابية؟ هل سيطلق العنان للجميع فى وسائل الإعلام؟ أم سيكون هناك 
ضوابط تضمن المساواة فى فرص الدعاية بين المرشحين؟ وكيف سيتم تطبيق هذه 
الضوابط ؟ وليس هذا بالمجال الجديد بالنسبة للهيئات غير الحكومية فى مصرء فقد 
رصد معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أداء وسائل الإعلام فى الانتتخابات 
السابقة» | أن هناك شبكة لكافة البلاد العربية تُسمَّى مجموعة عمل الدول العربية» 
والتى تعنى برصد أداء وسائل الإعلام أثناء الاتتخابات والرصد أساسى. إلا أن 
قواعد التغطية مهمة أيضًاء ولم تتحدث حتى الآن عن التغطية الإعلامية قبل وأثناء 
استفتاء ١‏ مارس» فقد نمى إلى علمى أنه كان من المفروض أن يكون هناك تعتيم 
إعلامى لمدة يومين» فإلى أى مدى تم توضيح وجهات النظر المتعارضة خلال وسائل 
الإعلام فى فترة ما قبل التعتيم؟ 

والحديث عن معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمجموعة العربية لرصد 
الإعلام يجعلنا نتطرق إلى قضية القانون الذى يحكم المنظمات غير الحكومية وأهميته فى 
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دمقرطة وسائل الإعلام» فتغيير صيغ هذا القانون بشكل مستمر أعاق بشكل كبير 
تنوع وتعميق نشاط المجتمع المدنى» ونأمل فى أن نرى فيما بعد الشورة وفى هذا العهد 
الجديد من الديمقراطية مجموعات مستقلة تشكلتء. ليس فقط للدفاع عن وسائل 
الإعلام من حيث المبدأء ولكن أيضًا للتعبير عن المشاعر والقضايا الجماعية لمستخدمى 
وسائل الإعلام» ما قد يكون مشاببًا إلى حد ما لصوت المستمع والمشاهد فى المملكة 
المتحدة. 

وبعد هذا يجىء دور الحديث عن القوانين الواضح اتصاها بالإعلام كقانون 
التشهير مثلاء وقد ترددت فى تناول هذاء مع وجود مندوب عن المادة )١9(‏ معنا الآن» 
ولكن إصلاح قانون التشهير سيكون بمثابة خطوة كبيرة نحو دمقرطة الإعلام فى 
مصرء ويقرٌ القانون الدولى بأن حرية التعبير يجب أن يُصاحبها احترام سمعة الآخرين» 
ومن هنا نرى أنه يوجد مبررات للتشريع ضد التشهير» ولكن لا يعنى ذلك اعتبار كل 
أشكال التشهير جريمة جنائية تستوجب وجود قيود شاملة اي المجتمع ككل» فحق 
الشخص فى حماية سمعته غالبا ما تكون مسألة نزاع بين المسئ والمساء إليه» ومعنى 
ذلك أن البت فى مثل هذا النزاع يمكن أن يتم عن طريق القانون المدنى» وليس عن 
طريق القانون الجنائى» بالإضافة إلى أهمية مراعاة القوانين للمسئولية العامة» ولا يعنى 
ذلك حماية المسئولين العموميين من النقدء وأخيرًا لا يجب الخلط بين التشهير والإهانة. 

ومهذا نصل إلى قانون حرية المعلومات الذى يضمن الشفافية فى ال هيئات العامة, 
وقد سنت العديد من الدول قوانين خاصة بحاية حرية المعلومات» وحققت السويد 
هذا منذ القرن الثامن عشر» ومن الواضح أن مثل هذه القوانين تكون بمثابة حلقة 
الوصل بين المؤسسات العامة والإعلام والجمهور بشكل عام وأخيرًا هناك قانون 
البث ومدينة الإنتاج الإعلامى» وفى هذا الخصوص يكون السؤال: ما السرعة التى 
سيتم بها إتاحة البث الأرضى للقنوات المصرية التى تهم الجماهير والتى نشاهدها 
جميعًا؟ إن القانون الذى يفرض على هذه القنوات البث الفضائى فقط هو قانون بالٍ 
ينتمى إلى العهد البائد. 

وقد تبدو قائمة ما تحدثت عنه أعلاه كجبل قانونى» ولكنى أريد أن أنمهى حديثى 
بالقول بأن معظم الأعمال فى هذه القائمة تم إنجازها بالفعل؛ هذا لآن مصر وقعت 


-ده/ا _- 


على عدد من القوانين الدولية التى أرست أسس مبادئ حماية حقوق الإنسان وكرامته» 
وعلى هذا فإن الطريق السريع إلى ترقية النظام القانونى يكون عن طريق إزالة التناقض 
بين القانون المحلى والقانون الدولى» وأنا على يقين بأن بعض أعضاء السلطة القضائية 
اشتركوا فى السنوات الأخيرة مع اتحاد القانونيين الدولى لدراسة هذا الموضوع بالذات. 

وكنت قد أشرت فى بداية حديثى إلى قانون العملء» وفى إمكاننا أن نأخذ ما نوقش 
مؤخرًا بخصوص هذا القانون كمؤشر إلى أن بعض الوزراء فى مصر يفكرون فى إطار 
الربط بين القانون المحلى والقانون الدولى» فمنذ أسبوعين أعلنت الحكومة أنه سيكون 
هناك إصلاحات فى قانون حقوق العمال ومعالجة الشكاوى الرئيسية من البطالة 
وانخفاض الأجور إلى أدنى مستوى مطلوب للمعيشة» وفى هذا صرح وزير القوى 
العاملة بأن حق تأسيس اتحادات العمال سيكون متاحًا للجميع» والسر فى التفاؤل هو 
فى قوله "بأننا لا نحتاج إلى قانون وطنى لهذا؛ لأننا اعتمدنا قانونًا دوليًا للعمالة والذى 
يمنح هذا الحق" وهذا بالضبط ما أودّ أن أقوله بالنسبة للقوانين الدولية الأخرى. 

وفيما يلى بعض الأمثلة الواضحة ذات الصلة المباشرة بالإعلام: 

- المواد(17١-١5)‏ من الميثاق الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المواد 
المتعلقة بالحق فى الخصوصية والحق فى حرية الدين والضمير والمعتقد والحق فى حرية 
التعبير والحق فى ا حماية ضد التحريض على الكراهية أو التمييز). 

- المواد(4 )١5-١7”-‏ من ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية 
(حق اتحادات العمال فى تأدية وظيفتها بحرية والعلاقة بين التعليم والمشاركة الفعالة فى 
المجتمع؛ وحق المشاركة فى الحياة الثقافية» والحاجة إلى الحرية فى البحث العلمى 
والنشاط الثقافى). 

وهناك بنود أخرى ف الميثاق تتناول القضاء على كافة أشكال التحيز ضد المرأة 
واتفاقية حقوق الطفل وما إلى ذلكء ثم هناك ميثاق اليونيسكو لعام 4١٠٠م‏ بشأن 
التنوع الثقافى» والتى اعتمدته مصر فى عام 1١٠٠م»‏ وهذا هو الأساس ف التعزيز 
العام للتعبير الثقافى - لو اعتبرنا أن الإعلام يتضمن صناعة الأفلام» ومن المعلوم أن 
صناعة الأفلام الأمريكية تعارض أى دعم تقدمه أى دولة» فيم| عدا الحكومة 
الأمريكية لصناعة الأفلام الوطنية» كما يوجد فى مصر قوانين لدعم الصناعة الوطنية 


--ك/ا - 


للأفلام» عن طريق فرض حصة على الاستيراد وفرض الضرائب على مبيعات تذاكر 
السيناء ولكن ما كشفت عنه الأبحاث هو أن هذه القوانين لم يتم استخدامها لتحقيق 
الأهداف الصحيحة» وقد حان الوقت لتصحيح هذا الوضع وإعادة الفيلم المصرى 
لمكانته فى المنطقة وبقية أنحاء العالم» وفى الإمكان تحقيق ذلك فى الوقت نفسه الذى يتم 
فيه التوفيق بين التشريع المصرى الخاص بالإعلام والتزامات القانون الدولى الموجودة 
بالفعل. 


-/ا/ا - 


نحورؤية بديلة لأنماط ملكية الصحف القومية فى مصر 


د/ محرز حسين غالى 
مدرس الصحافة - كلية الإعلام - جامعة القاهرة 


سعت الكثير من الدراسات والكتابات الممتدة عبر العقدين الأخيرين إلى تحليل 
أوضاع الصحف القومية ومشكلاتها على الصعيد الإدارى والاقتصادى والمهنى» وقد 
اتفقت معظمها فى أن نمط ملكية الدولة هذه الصحف يِعَدَ السبب الرئيسى فى تفاقم 
مشكلاتها وأوضاعها المختلفة والتى نجملها على النحو التالى: 
-١‏ الأوضاع الإدارية والتنظيمية : 

وقد بدأت هذه الكتابات بنقد مفهوم "الصحف القومية" نفسه. معتبرة أن 
استمرار التشريع الحالى المطبق بشأن تنظيم الصحافة فى مصر (القانون رقم 47 لسنة 
57منف إقرار حق الدولة فى تملك هذه الصحف والسيطرة عليها وفمًا لأحكام 
المادة (55) من الباب الثالث المسمى "الصحف القومية"» يمثل إشكالية قانونية تتجل 
ملا محها فى: 

- التمسك والإصرار على استخدام مصطلح غامض وغير محدد, لم يتفق على 
دلالته فى أية مرحلة زمنية: "القومية" منذ صدور قانون تنظيم الصحافة رقم (05) 
لسنة *147١م»‏ وهو الأمر الذى تزامن معه استمرارية التساؤل؛ وما المقصود 
بالقومية؟ 

- وإذا حاول البعض أن يجيب بأنها "قومية" بحكم القانون؛ لأنها تعبر عن 
توجهاتهم وآرائهمء فلنا أن نتساءل - أنه حتى بافتراض حدوث ذلك - ألا تتناقض 


دا//ا - 


هذه الصياغة سياسيًا وصحفيًا اليوم مع التوجه الأيدلوجى السياسى والاقتصادى 
للدولة القائم على التعددية السياسية والحرية الاقتصادية؟! 

- ولنا أن نتساءل أيضًا: وهل لا يكفى لدحض هذا المعنى وعدم تحققه. ما اتفقت 
عليه نتائج العديد من الدراسات التى اهتمت بتحليل مضمون هذه الصحف فى 
فترات تاريخية مختلفة» وتوصلت إلى أن الآمر لم يتجاوز مجرد الصياغة التى لا يدعمها 
واقع المارسة الصحفية فى معظم هذه الفترات؟!”". 

ح ' القبياك والإضزان عل تاكدل فكدرة تأمبكيين "غلاقة تعية"' بيق اللاولة 
والمؤسسات الصحفية "القومية" وأنها علاقة عضوية وممتدة لها متطلباتها وضروراتهاء 
وتأثيراتها الفكرية والعلمية المقصودة ... ولعل التأكيد القانونى على ديمومة هذه 
العلاقة طوال فترات تاريخية مختلفة قد صبغ هذه المؤسسات والصحف الصادرة عنها 
بصبغة "الحكومية" أو "شبه الرسمية"؛ وأوجد من لا يزال ينظر إلى محررى هذه 
الصحف على أنهم أتباع السلطة الذين يجب عليهم مناصرتها ظانًا أو مظلومًا". 

- التمسك والإصرار على عدم الرغبة فى التخلص من الفجوة القائمة بين (المالك 
القانونى) و (المالك الفعلى) للمؤسسات الصحفية القومية» خاصة وأن المارسات 
العملية لهذا الأخير» قد ساهمت إلى حد بعيد ‏ فى تحجيم وإضعاف دور هذا المالك 
الأصلى ف المتابعة والرقابة وغيرهاء تما خلق معه مشكلات إدارية ضخمة نرصدها 
فيا يل: 

٠‏ تصاعد نفوذ نمط الإدارة "المركزية الفردية" وسيادته على غيره من أنماط 
الإدارة الحديثة» حيث توجه كثير من هذه المؤسساتء وتدار من خلال الرئيس 
الفرد. سواء كان رئيس مجلس الإدارة أو رئيس التحرير أو همامعّاء إذا كان 
شخصًا واحدًا (كحال معظم المؤسسات الصحفية القومية وصحفها قبل 
صدور القرار الأخير لمجلس الشورى بشأن إجراء بعض التعديلات على 
المواقع القيادية للصحف. بإقصاء عدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء 
تحرير الصحف القومية واستبدالهم بقيادات جديدة» حيث روعى فى التشكيل 
الجديد الفصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير فى عدد من 
المؤسسات الصحفية القومية مثل الأهرام, ودار التحريرء ودار أخبار اليوم, 


-4/ا _- 


سلطاته الإدارية قبل هذه المؤسسات. والاكتفاء بتعيين قياداتهاء تحولت هذه 
القيادات إلى "ملاك فعليين" أو فى أحسن الأحوال يقومون بدور المالك» فأطلق 
لهم هذا الوضع حرية التصرف وفق رؤاهم الشخصية» وأصبحت سلطاتهم 
ترددها جماعات التنظيم غير الرسمى فى بعض هذه المؤسسات مثل "التكايا". 
و"المقاطعات الخاصة". و"العزب الصحفية"”". 

غلبة الاهتمام بمدى توافر المعايبر السياسية والأمنية والثقة والولاء للسلطة 
السياسية فى مواجهة اعتبارات الكفاءة والخبرة المهنية والمهارات القيادية فيمن 
يتولى منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية أو رئيس التحرير» 
فى كثير من الفترات والتجاربء وهو التوجه الذى أفرز مشكلة إدارية مركبة: 
فمرة يصعد أنصاف الموهوبين صحفيًا وإداريّاء ومرة أخرى أصحاب الحظوة 
لدى السلطة. لتبوأً هذين المنصبينء وفى المقابل تحرم هذه المؤسسات من عدد 
من الطاقات والكفاءات التى ربا كانت تصلح أكثر لهذا الموقع لو أتيحت لها 
الفرصة» وتبدلت معايير الاختيار» كذلك تتراجع فرص الأجيال الجديدة 
التى تمثل دماء جديدة أيضًا ‏ فى العمل الصحفى فى هذه المؤسسات. 

غلبه التوجه نحو تبنى صيغة الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس 
التحرير ‏ لفترات زمنية طويلة قبل صدور التعديلات الأخيرة ‏ وهو ما يتنافى 
مع أبسط قواعد الإدارة الحديثة التى تؤكد على ما يَسمََّى "نطاق القدرة" أو 
"التمكن للفرد المدير" (#4عدطءعهصة21 2ه صدم5) من ناحية» والتوجه العالمى 
ثانية» الأمر الذى أفرز تأثيرات سلبية كثيرة عانت منها علاقات العمل داخل 
هذه الملؤسسات7*". 

عدم وجود آليات فعلية محددة وواضحة لمحاسبة القيادات الإدارية 
للمؤسسات الصحفية القومية تنيح إمكانية عزهم فى حالة فشلهم أو عدم 
صلاحيتهم: خلافا للمبدأ الإدارى المعروف "تلازم السلطة والمسئولية"» حيث 


ء/ ب 


لم يسجل الواقع المهنى خلال العقود الماضية حالة واحدة تم خلاهها عزل رئيس 
مجلس الإدارة أو رئيس تحرير فى إحدى المؤسسات الصحفية القومية للأسباب 
إدارية أو اقتصادية» بالرغم من أن كثيرًا منها تواجه خسائر لا تخفى ع | 
ا الك 
احد '. 

٠‏ غياب ممارسة الديمقراطية الداخلية فى معظم المؤوسسات الصحفية القومية. 
وغياب مظاهر "الإدارة الجماعية" التى استهدفها القانون من خلال التشكيلاات 
الإدازية القلاث المسكولة عن تسيس شسكون المؤسسة الصحفية القومية إداريًا 
وعالا لوغري الوق ليث الأذاه والنمعة العيزشة علس ارون 
نتيجة غلبة أسلوب التعيين على أسلوب الانتخاب فى تشكيل هذه ال هيئات» نما 
أضفى عليها الطابع الحكومى أو شبه الرسمى» كذلك قصور هذه التشكيلات 
التى أقرها القانون» أو الاكتفاء بممارستها بشكل شكلى فقطء ما أفسح المجال 
للمركزية الإدارية على حساب الإدارة الجماعية"" . 

وقد رصدت "أميرة العباسى" مجموعة من التأثيرات السلبية التى أفرزتها الأوضاع 

السابقة على بيئة العمل الصحفى وعلاقاته فى المئؤسسات الصحفية القومية نجملها 
فيا 

٠‏ فى ظل غياب الديمقراطية الداخلية فى إدارة العمل التحريرى ‏ كما أشرنا2 
تتعدد الآليات الإدارية السلبية التى تستخدمها جهات الإدارة فى بعض هذه 
المؤسسات للسيطرة على المحررين الذين يعبرون عن تحفظهم أو رفضهم 
الصريح لبعض المارسات الإدارية أو التحريرية فى مؤسساتهم منها: 

- الحد أولاً بأول من أية جماعة تبدى استعدادها للتكتل أو المعارضة أو دعم 
الانحراف عن خط الحريدة أو المؤسسة أو توجهات الرؤساء. بخلق مجموعة 
ولاء بديلة» أو ما يُسمَّى (الشللية) أو (أهل الحظوة»؛ بها يصيب فكرة "فريق 
العمل" فى مقتل. 

- تتيح السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقيادات المؤسسة القومية الإدارية 
والتحريرية شق متظومة للنواك والعقاتب ماديا وَمَعْتوياء تضمن لما السيطرة 


-ا/ى- 


والضبط الاجتاعى والمهنى» فأحيانًا تتعدد الترقيات والعلاوات والمزايا لأحد 
العاملين أو فئة نوعية منهم؛ أكثر من غيرهم دون مبرر موضوعى واضح فى 
بعض الأحيان» والعكس صحيح أيضًا. 

- تبنى آلية سلبية "لتطبيع" المحررين داخل عدد من المؤسسات الصحفية 
القومية» تقوم على ضرورة أن يفهم المحرر الجديد ‏ والقديم أيضًا أن تجنب 
العقاب أو الخوف من وقوعه. يتحقق بالخضوع لمعايير سياسة الجريدة 
وتوجهات الرؤساء فى العملء أكثر من التزامه بمعتقداته الشخصية التى قد 
يحملها عند بدء العمل فيها. كذلك فاستغلال رغبة المحرر فى الاستمرار فى 
عمله الصحفىء ورغبته فى الترقى فى ظل ظروف وضغوط كسب لقمة العيش 
الموجودة فى الذهن الجمعى للمحررين» ورضاه الاجتماعى المتحقق بانتمائه 
للجاعة الصحفية» تمثل دوائر ضغط تستخدمها الإدارة بشكل سلبى لتحقيق 
هذا الهدف. 

وقد ساهمت هذه الآليات فى خلق بيئة عمل يعارس فيها الصحفى فى هذه 

المؤشسات قدر|واسكا من الرقانة الذائية عل غملة: ونا يضا :به إلى أن يكون "ملك" 
أكثر من "الملك". نما أثر فى مستوى الكفاءة والآداء المهنى. 

وجود تمايزات واسعة بين المئؤسسات الصحفية القومية» فيم| يتعلق باللوائح 
المنظمة للعمل داخل هذه المؤسساتء أما لغيابها أو لعدم تفعيلهاء الأمر الذى 
تسبب فى وقوع خلافات حادة بين الإدارة والعاملين فى بعض هذه المؤوسسات» 
خاصة فيا يتعلق بمسائل الأجور والترقيات والعلاوات والمكافآت 
والجزاءات.. حيث تغيب الجداول الخاصة بتوصيف الوظائف لكل فئة من 
الفئات العاملة بالمئؤسسة ‏ خاصة فئة الصحفيين ‏ والتى تشمل تحديدًا للمهام 
والاختصاصات لكل عملء وهيكلاً تنظيميًا محددًا ومكتوبًا يشير إلى خطوط 
السلطة والمسئولية» الأمر الذى ترتب عليه اختلاف مسميات العمل الواحد فى 
المؤسسة الواحدة» وبين المؤسسات المختلفة» وتباين الأجور بين الشاغلين 
لوظيفة واحدة» وهو ما أشاع درجات من الإحساس بفقدان العدالة وعدم 
الطمأنينة» وأحيانًا الحقد والسخط تجاه هذه المارسات. 


”ل ب 


٠‏ تزايد حدة ظاهرة البطالة المقنعة بين الصحفيين فى كثير من المؤسسات الصحفية 
القومية» خاصة مع عجز إدارات هذه المؤسسات عن توظيف العمالة الزائدة» 
وعجز إصداراتها الجديدة عن استيعايهاء الأمر الذى يلقى على عاتق إدارات 
هذه المؤسسات بأعباء مالية تفوق طاقاتها لتغطية بند الأجور والتأمينات فقط 
هذه العمالة» التى لا تقدم قيمة مضافة حقيقية؛ إلى جانب ما تسببه من آثار 
نفسية سيئة فى نفوس المحررين "العاطلين" عن العمل. 

؟"- على صعيد الأداء الاقتصادى ومشكلات التمويل: 

أكدت العديد من الدراسات والكتابات أن الصحف القومية والمؤسسات الصادرة 
عنها تعانى من الكثير من المشكلات المتصلة بقوائمها المالية وأدائها الاقتتصادى كان 
أبرزها: 

- اختلال المياكل التمويلية والاقتصادية للعديد من المؤسسات الصحفية 
القومية» بالرغم من محاولات الإدارة المستمرة فى التعتيم عليه وعدم إثارته» والمشكلة 
الأكثر خطرًا هى تعويل إدارات هذه المؤسسات الخاسرة على الدولة لسد العجز فى 
ميزانياتباء دون بذل محاولات جادة وملموسة لتغيير هذه الأوضاع» ولعل ما فجرته 
قضية إشهار "إفلاس مؤسسة دار التعاون" - المملوكة للدولة - كأول سابقة فى تاريخ 
المؤسسات الصحفية القومية فى مارس 5١٠٠م‏ ما يدلل على ذلكء إضافة لمؤشرات 
أخرى كثيرة تؤكد تزايد خسائر مؤسسات أخرى كبيرة» وتراجع معدلات ربحيات 
انافك 2 

- عدم قيام المئؤسسات الصحفية القومية بنشر ميزانياتها التقديرية والسنوية 
وحساباتها الختامية فى كل عام» ى| ينص القانون فى مادته (1)» وغياب دور الجهاز 
المركزى للمحاسبات عن مراجعة هذه الميزانيات وإعداد التقارير الخاصة بنتائج 
الفحصء وإخطار الجهات المستولة عنها”"". 

3 استمرارية جمود الفكر الإدارى الصحفى فى تعامله مع سياسات التوزيع أو 
التسويق الصحفىء الذى من المفترض أن تشكل عائداته مصدرًا مهم وأوليًا من 
مصادر التمويل فى المئؤسسات الصحفية القومية» التى تسيطر مطبوعاتها على حصة 
كبيرة من السوق القرائية الصحفية عمومّاء بحكم تعدد الإصدارات واتساع نطاق 
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توزيعهاء فعلى صعيد السياسات التوزيعية» وبرامج تنشيط المبيعات» وعلى صعيد 
السياسات التوزيعية» خاصة المستحدثة منهاء وعلى صعيد علاقة المؤسسة بالموزعين أو 
الوكلاء المتعهدين, لم نلمس تطبيقات عملية مؤثرة للنظريات الحديثة فى مجال التسويق 
الصحفى.. الأمر الذى أدى إلى تراجع توزيع إصدارات المؤسسات الصحفية القومية» 
وبالتالى ضآلة ومحدودية عائداته» فمن غير المعقول أن يصل عدد سكان مصر إلى ما 
يقارب السبعين مليوئاء ولا يتعدى توزيع الصحف فيها الثلاثة ملايين على الأكثر ... 
فصحافة محدودة التوزيع هى صحافة محدودة التأثير» وتتفاقم حدة هذه المشكلة إذا 
أدركنا إن إدارة هذه المؤسسات لا تبذل جهودًا حقيقية لرفع معدلات هذا التوزيع 
المحدد بإهمالما إجراء البحوث الميدانية» للتعرف على خصائص القراء واحتياجاتهم'”'". 

- | تزايد النفوذ الإعلانى فى كثير من المئؤسسات الصحفية القومية» نتيجة تراجع 
عائدات التوزيعء والاعتماد على إيرادات الإعلانات كمصدر رئيسى فى مويل الأنشطة 
المختلفة» الأمر الذى أفرز معه الكثير من المظاهر السلبية مثل: تدخل كبار المعلنين فى 
توجيه السياسات التحريرية للصحف با يتفق مع مصالحهم. وتشجيع المندوبين 
الصحفيين لدى اميئات والوزارات على جلب الإعلانات منهاء وتزايد المخالفات 
القانونية لمبدأ الفصل بين الإعلان والتحرير وتطبيق صيغة الصفحات الإعلانية 
المتخصصة ذات الدورية المنتظمة» مع اة التابياتك»والفى تحمل أسبياء القطاع 
الإعلانى أو المجال الإعلانى» الذى تغطى نشاطه. وتروج لمنتجاته أو خدماته. فى 
قوالب تحريرية دون الإشارة إلى القارئ ‏ صراحة ‏ أنها صفحات إعلانية أو تسجيلية 
مدفوعة الأجرء مما يُعَدٌ خداعًا للقارئ وتضليلا له". 

- الافتقاد إلى آليات وقواعد محددة وواضحة تنظم مسألة دعم الدولة للصحافة 
القومية» الذى قرره القانون فى مادته (70)» بدءً من وضوح فلسفة هذا الدعم 
ومبرراته» ومرورًا بها هى الصحف التى تستحقه. والجهة التى تقرره من عدمه ونسبته» 
وصولا إلى آليات توزيعه بشكل عادل ودون تميبزء بحيث يحقق هذا الدعم هدفه 
الأساسى فى مواجهة ما يَسمَّى بظاهرة "وفيات الصحف",. أى توقفها عن الصدورء 
ومن ثم تناقص عددهاء بهدف حماية التعددية والتنوع فى المجتمع”"". 

والحقيقة التى لا جدال فيهاء أن النقد الذاتى لأوضاع المهنة ومشكلاتها إداريًا 
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واقتصاديًا ومهنيّاء لم يتخلف عن النقد الأكاديمى لماء بل إن الاثنين ‏ غالبًا ‏ قد سارا 
فى خطين متوازيين (شكلاً) متقاطعين (موضوعًا)» فى مختلف المراحل التاريخية»؛ حيث 
يعترف أبناء الجماعة المهنية ورموزهاء ب| فيهم قيادات المؤسسات الصحفية القومية 
ذاتها بمظاهر الخلل والقصور التى تعانيها هذه المئؤسسات,. ولا يكفى التدليل على 
ذلك با طرحته مؤتمرات الصحفيين المصريين الأربع حول قضايا المهنة ومشكلاتهاء 
وإلا كان ذلك جورًا وانتقاصًا من دور أبناء هذه الجماعة المهنية فى نقدهم الذاتى 
لأوضاعهاء فهناك العشرات» بل ورب المثنات» من المقالات والأوراق التى أعدها 
صحفيون مخض رمون لمناقشة هذه الأوضاع والتحديات وسبل الخروج منهاء بعضها لا 
يقل علمية وموضوعية عن الدراسات الأكاديمية التى قدمت فى هذا الصدد. 
مستقبل ملكية الصحف القومية فى مصر خلال العقد القادم : 

هناك ثلاثة سيناريوهات معيارية (استهدافية) مرغوبة لمستقبل ملكية 
الصحف القومية فى مصرء تنطلق من فرضية رئيسية مؤداها إصلاح النظام 
السياسى الحالى على المستويين الاقتصادى والسياسى خلال العقد القادم. 
تتمثل فيها يلى: 

٠‏ السيناريو الأول: تحويل الصحف القومية المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة» 
تطرح اسمها فى البورصة للاكتتاب العام فى مقابل التخلى عن فكرة أو مفهوم 
ملكية الدولة أو مجلس الشورى للصحف. على أن يتم تحديد نسبة من أسهم 
المشروع للصحفيين» تصل إلى )/7"٠(‏ لضمان مكتسباتهم وحقوقهم الاقتصادية 
والمهنية. 

٠‏ منطلقات السيناريو الأول ودوافع التحول: 

اسكين الباحع فق بتاع هنا السيناريو إل مموغة هن المتنطلفات الفكرية 

التى طرحتها بعض الدراسات والأوراق العملية”" التى تناولت قضية ملكية 
الصحف فى مصر وسيناريوهاتها المستقبلية يتمثل أهمها فى: 

-١‏ زيادة توجهالدولة نحو تطبيق برامج وسياسات الإصلاح 
الاقتصادىء وفى مقدمتها سياسة امخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية 
الخاصة:؛ ومنح القطاع الخاص دورًا متزايدًا داخل المنظومة 
الاقتصادية. 
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تحديث منظومة القوانين والتشريعات السائدة المتعلقة بتنظيم العمل 
الإعلامى عمومًا والصحفىء. خاصة وتطويرها نسبيا لمواكبة 
التحولات السياسية والاقتصادية القاكمة»للدرجة الن موخت فبهنا 
الدولة للقطاع الخاص بتملك المشروعات الفردية الخاصة فى مجالاات 
اليك الاذاععى والتلفوريوى و فلك غنات الاتصاللاك :الخلوية 


إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على إصدار الصحف. والسراح 
للأشخاص الاعتبارية الخاصة ‏ فى ظل القانون الحالى لتنظيم الصحافة رقم 
(45) لسنة 1997م بتملك الصحف وإصدارهاء حتى لو جاء هذا 
لتخفيف مقيدافى صور محددة للملكية هى ملكية الشركات المساهمة 
والتعاونيات» مقارنة بالمراحل التاريخية السابقة. 


- 


نجاح تجارب كثير من الاستثمارات الخاصة القائمة» الدخول بقوة فى 
مجال صناعة الإعلام» خاصة فى شقيه المطبوع والمرئى» وظهور وسائل 
إعلام خاصة تعبر عن توجهات قوى اقتصادية وسياسية وفكرية 
سائدة فى المجتمع» بالشكل الذى باتت فيه هذه الوسائل تمثل قوة 
ت#بديد لوسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة. 

أن الأصل فى الملكية الصحفية هو الملكية الخاصة. ولا بد من عودة 
هذه الصحف ال مملوكة للدولة مرة أخرى لتصبح ملكية خاصة» 
باعتبار أن هذا النمط من الملكية هو الطريق الوحيد الذى يؤدى إلى 
إقالتها من عثرتها وتطوير أوضاعهاء بعد تجربة قاربت على نصف قرن 
كانت إفسادًا هذه الصحف على صعيد الإدارة والاقتصاديات والآداء 
المهنى والمصداقية لدى الرأى العام» بعد أن وصلت الأوضاع الراهنة 
للمؤسسات الصحفية القومية حدًا لا تجدى فيه التطوير» بل يستلزم 
التغيير الجذرى لإصلاحها. 
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التغيبيرات المستهدفة لتشغيل السيناريو الأول على المدى القريب: 

انتهت نتائج الدراسة إلى أن النخب الصحفية المدروسة ‏ من الأكاديميين 
والمارسين ‏ قد اتفقوا على ضرورة إحداث بعض التغييرات الجوهرية على 
منظومة الأآداء الاقتصادى والإدارى والمهنى للمؤسسات القومية. كمرحلة 
انتقالية لطرحها كأسهم فى البورصة:» يأتى فى مقدمتها تسوية ديون المؤوسسات 
الصحفية القومية وتحمل الدولة لخسائرها أسوة بالبنوك وبعض شركات قطاع 
الأعمال العام يليه تحرير المؤوسسات الصحفية القومية من سيطرة الدولة 
وهيمنتها على سياسات تحرير الصحف الصادرة عنهاء ثم تفعيل دور مجالس 
الإدارة والتحرير والجمعيات العمومية للصحف لضان قيامها بالمسئوليات 
المنوطة بها فى تسيير كافة شئون العمل إداريًا وماليًا ومهنياء يليه ضرورة العودة 
إلى صيغة العضو المنتدب فى تشكيل مجالس الإدارة» وتشكيل أغلبية المجلس 
والجمعيات العمومية بالاقتراع السرى المباشرء بدلا من التعيين. تلاه اختيار 
القيادات الإدارية والتحريرية المسئولة عن إدارة الصحف من الكفاءات من 
أهل الخبرة» لضمان تطوير أوضاع هذه المؤسسات قبل طرحها كشركات 
مساهمة» وتوسيع هامش التعددية والتنوع فى المضمون الصحفى المقدم فى هذه 
الصحف لضان تعبيره عن كافة القوى السياسية والفكرية السائدة فى 
المجتمع. 

“- التغيرات المستهدفة لتشغيل السيناريو الأول خلال الفترة من 

وا 

كشفت نتائج المقابلات المتعمقة التى أجراها الباحث مع عدد من القيادات 
الصحفية”*'"» إضافة إلى نتائج بعض الدراسات السابقة”*" عن أن النخب 
الصحفية المصرية ترى أن نجاح تشغيل هذا السيناريو فى نهاية المدى الزمنى 
المستهدفء مرهون بعدد من العوامل يأتى فى مقدمتها التقييم الواضح والمحدد 
لآصول المؤسسات الصحفية واستغثاراتها ووضع قوائم مالية جديدة لماء 
والبدء فى تحويل الكيانات الاقتصادية الرابحة أو القادرة على تحقيق أرباح 
سريعة؛» مثل المؤسسات الصحفية الكبرى إلى شركات مساهمة مغلقة على 
الصحفيين فى البداية» ثم طرحها فى البورصة تدريجياء بحصص محدودة 
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للاكتتاب العام» شريطة أن يتم تحرير هذه الأسهم وإطلاقها مع نهاية المدى 
الزمنى المحدد» يضاف إلى ذلك ضرورة تحويل وحدات الإنتاج الاقتصادية 
مثل: وكالات الإعلانات ووكالاات التوزيع والمطابع ووحدات التجهيز الفنى 
إلى شركات مساهمة مستقلة تطرح أسهمها فى البورصة مثلها مثل شركات 
الصحافة لضمان تحقيق التوازن بين عرض الأسهم سريعة الربحية والأسهم 
بطيئة الربحية» والربط بين شراء الأسهم فى كلا النمطين من الشركات 
شركات الصحافة والشركات التجارية ‏ اللأخرى لضان إقبال الأفراد 
والمستثمرين على المساهمة فى المشروعات الصحفية المطروحة. وبالتالى ض ان 
بقائها واستمرارهاء وهى فى الحقيقة متطلبات تمثل ركائز أساسية لضمان 
تشغيل هذا السيناريو بدونها يتوقف عند مرحلة قيام الدولة بتطوير منظومة 
المؤسسات القومية من داخلها مع استمرارية أحكام قبضتها عليهاء وهو ما لا 
نستهدفه فى هذا السيناريو» نتيجة عوامل عديدة يأتى فى مقدمتها إمكانية 
الارتداد عن سياسات الإصلاح وبرامجه. فيما يتعلق بتطوير أوضاع المؤوسسات 
الصحفية القومية من الداخل» واستلهام ن,اذج الفساد وتجاربه السابقة» فى ظل 
سيطرة المالك نفسه» مادامت جميع المؤشرات تؤكد أنه لم يتخذ موقفا جديا إزاء 
مايحدث من مخالفات وفساد. 
٠‏ السيناريو الثانى لمستقبل ملكية الصحف القومية فى مصر 

وينص هذا السيناريو المستهدف على تحويل الصحف القومية المملوكة 
للدولة من نمط الملكية القومية إلى نمط ملكية العاملين أو ما يُعرف فى الواقع 
والأدبيات بنمط "اللوموند" الفرنسية» حيث يتيح هذا السيناريو 0-0007 
النمط ‏ للعاملين فى الصحف القومية تملك النسبة الغالبة من أسهمها دو 
التخلص نبائيًا من المالك الأصل (الدولة)» بحيث تكون 0 !1 
رأسمال المشروع لا تمكنه من السيطرة على صناعة القرارين الإدارى 
والتحريرىء وفى إطار هذا النمط» ووفقا للسيناريو المستهدف المطروح. يتم 
اختيار القيادات الإذارية والتحريرية بأسلوب الاة لور درييد 
العاملين لاختيار من يمثلهم فى تولى مهام المسئولية لمدة زمنية محددة. يعاد 
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بعدها اختيارهم أنفسهم أو اختيار غيرهم وفقًا لمدى التزامهم/ عدم التزامهم 
بمساشاه العمل بالق عداها:! ا ومميية . 


منطلقات السيناريو الثانى: 


لكين الاخخنف وويتاء هذا السيتازيو عل تموعة من المتطلفتات الفكرية 


التى طرحتها نتائج بعض البحوث والدارسات"" تتمثل فى: 


إقرار الدولة بحق العاملين فى مؤسسات قطاع الأعمال العام فى تملك 
نسبة محددة من أسهم هذه المؤسسات والمشروعات عند طرحها للبيع أو 
المخصخصة كضنة رئيسية لحقوقهم الاقتصادية والاجتاعية» وبالتالى 
إمكانية تطبيق هذا المبدأء وإقراره» على المؤسسات الصحفية» مع التوسع 
فى تحديد حصة العاملين ببهذه المؤسسات. نتيجة لخصوصية المنتج الثقافى 
الذى تقدمه. 

وجود مصلحة مشتركة بين الدولة _المالك اللأصلى ‏ وبين مجموعة 
الضصحفيين والعاملين هذه المؤسسباكة (أكالك المستهدف) ق الأحن هذا 
النمط من أنماط الملكية؛ لآنه يساهم فى تحقيق التوازن المنشود بين 
اعتبارات المصلحة القومية» واعتبارات المصلحة الخاصة لأبناء الجماعة 
المهنية» فى وضع سياسات هذه المؤسسات وتوجهاتها السياسية والفكرية 
والاقتصادية. 

وجود حالة من القلق والتخوف من إمكانية اختراق رأس المال اللأجنبى 
للمؤسسات الصحفية القومية والسيطرة عليهاء فى حالة خصخصتها 
بالكامل أو طرح أسهمها فى البورصة للاكتتاب العامء وإمكانية 
التاذعت ق.:سياسات هذه اللؤسسات وأهدافياء "مثل] حدس ق يعض 
القطاعات الأخرى. سواء الإنتاجية أو الخدمية. 

أن العاملين فى أى مشروع إنتاجى أو خدمى هم أكثر الناسن دراية 
بأوضاع هذا المشروع ومناطق القوة والضعف بهء وبالتالى كيفية تنظيمه 
وإدارته ووضع خطط تطويره وتحدثيه والنهوض به حيمنا تتاح ضم 
الفوضة لععقيى ذللك. 
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» وقد انتهت نتائج التحليل إلى أن النخب الصحفية المصرية المدروسة من 
الأكاديميين والممارسين قد ارتأت فى تطبيق هذا السيناريو والأخذ به حدوث 
مجموعة من التطورات والتغييرات الإيجابية التى اعتبروها من أهم المقومات 
الإيجابية لنمط ملكية العاملين» يأتى فى مقدمتها قثيل العاملين فى المؤسسات 
الصحفية فى مجالس الإدارة ومجالس التحرير والجمعيات العمومية» باعتبارهم 
ملاكالماء لا باعتبارهم عاملين فيهاء بعا يؤدى إلى تفعيل هذه الميئات 
والتنظييات الداخلية فى إقرار السياسات الإدارية والاقتصادية والمهنية لمذه 
المؤسساتء تلاه الإعلاء من شأن معايير وأسس الخيرة والكفاءة فى اختيار 
القيادات الإدارية والتحريرية المسئولة عن تسيير كافة جوانب العمل مهنيًا 
وإداريًا ومالياء واتباع الأساليب الديمقراطية فى اختيار هذه القيادات بها يصب 
فى النهاية فى المصلحة العامة للمؤسسة ثم الاستقلال عن تبعية السلطة 
السياسية» أو أية قوى سياسية وفكرية سائدة بها يسمح بالتعبير عن الرأى العام 
والاستجابة لاحتياجاته ورغباته» يليه إمكانية التطوير الاقتصادى والتحديث 
التكنولوجى المستمر من خلال حسن التخطيط ورشد الإدارة وكفاءة توجيه 
الموارد الاقتصادية» كنتيجة مباشرة للشعور بزيادة الولاء والانتاء لهذه 
الصحف التى يشاركون فى ملكتيهاء ثم لأن هذا النمط من الملكية يساهم فى 
الارتقاء بالمستوى المهنى للصحف نتيجة وجود مجموعة متباينة من الملاك» 
تختلف فى توجهاتها ورؤاها السياسية والفكرية» تفرض تحقيق درجة من 
التعددية والتنوع فى المضامين الصحفية المطروحة, بعيدًا عن احتكار قوى 
بذاتهاء والتحرر من سيطرة رأس المال الخاص ونفوذه الاحتكارى. وحرصه 
على تحقيق المكاسب والأرباح» حتى لو تعارضت مع القيم والتقاليد المهنية 
الحاكمة للعمل» وأخيرًا التحرر من سيطرة ونفوذ مالك وحيد أو مجموعة 
محدودة من الملاك توجه العمل الصحفى وفقًّا لرؤاهم وتصوراتهم الخاصة 
بالشكل الذى يؤدى إلى حماية المنظومة الصحفية من تكريس الاحتكار. 

- التغييرات المستهدفة لتشغيل السيناريو خلال الفترة الانتقالية (المدى 
القريب): 
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كشفت نتائج المقابلات المفتوحة التى أجراها الباحث مع عدد من رموز 
العمل الصحفى وقياداته عن أن ثمة متطلبات ضرورية لا بد من توافرها فى 
المرحلة الانتقالية الأولى» لح حل لساري حلي تمهيدًا لإمكانية تشغيله 
بنجاح فى المرحلة الثانية تتمثل فى: 

- شر ل ل ل 
وتطويرها وإقرار حق الصحفيين االمصريين فى تملك الصحف. دون وجود 
حائل يمنعهم من الانضام للتنظيم النقابى الذى يعبر عنهم ويدافع عن 
مصا حهم أو تعديل قانون نقابة الصحفيين وتطويره للأخذ بفكرة إمكانية قيام 
لس سا عا سد م نسدد 


الك ا ل 1 ا ا 
تمثيلهم فى تنظيم نقابى يدافع عنهم. 


- تشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية وجمعياتها العمومية 
بالكامل عن طريق الانتخاب أو الاقتراع السرى المباشرء وتفويض أعضاء 
غالين الإدارة والتمعيات العمومية المنتخيين ق اختيار وؤساء جالسن إدارات 
ورؤساء تحرير هذه الصحف لفترة زمنية محددة» بعدها يعاد الاقتر قتراع عليهم أو 
غيرهم مرة أخرى. وهكذا لتدريب العاملين فى المؤسسات الصحفية على 
ديمقراطية الإدارة وعلى تحمل مسئوليتها تدريجيا خلال السنوات الخمس 
الأولى. 

- تقييم أصول المؤسسات الصحفية القومية واستثاراتها وإعادة هيكلة 
قواقمها المالية من خجتلال مكاتس مر الشغة خجسابات معفندة وهوتتوق يننا 
وتحميل الدولة محفظة ديونهاء خاصة ديون الجمارك والضرائتب والتأمينات 
الاجتاعية لضان بدء مرحلة جدية فى حياة هذه المؤسسات. وإقبال الصحفيين 
والعاملين بها على تملك أسهمها عند بدء تشغيل السيناريو فى نهاية المرحلة 
الثانية. 


- تطوير الأداء الاقتتصادى للمؤسسات الصحفية القومية من خلال 
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تطوير إدارتى الإعلانات والتوزيع بهاء وتطبيق الأساليب الحديثة والمتطورة فى 
تسويق المنتج الصحفى وتسويق المساحات الإعلانية به. 

- تعظيم الاستفادة من التطورات التكنولوجية الراهنة فى إدارة المئؤسسات 
الصحفية القومية» وفى مختلف جوانب الإنتاج الصحفى ومجالاته لضمان 
مواكبة التطورات التى تشهدها وسائتل الإعلام المنافسة. 
التغيبرات المستهدفة خلال المرحلة الثانية (١١؟-‏ 17١١1ام):‏ 

تشير نتائج تحليل نتائج الدراسات والبحوث العلمية المنشورة والمقابللات 
المفتوحة مع عدد من القيادات الصحفية إلى أن ثمة متطلبات أساسية تقتضيها 
ظروف الانتقال إلى المرحلة الثانية فى المدى الزمنى المستهدف» وشروط نجاح 
عملية تشغيل هذا السيناريو فى نهاية هذا المدى الزمنى» حددتها نتائج 
الدراسات والمقابللات واجتهاد الباحث فيها يل: 

- ضرورة البدء الفورى فى اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير القانونية 
التى تسمح بانتقال ملكية نسبة محددة من أسهم المؤوسسات الصحفية إلى 
العاملين بهاء بعد تقييم أصول هذه المؤسسات وتحويلها إلى أسهم قابلة للبيع 
والتداول» ولتكن نسبة )/5٠(‏ من إجمالى الأسهم خلال العامين الأولين من 
المرحلة الزمنية الثانية» واحتفاظ الدولة نسبة )/5٠0(‏ الباقية لضان السيطرة 
على عملية انتقال الملكية ونجاحها. 

- طرح نسبة (60/) من الأسهم التى تمتلكها الدولة للاكتتاب العام فى 
بورصة الأوراق المالية بواقع )/72٠(‏ من إجمالى أسهم هذه المؤوسسات لضمان 
جذب الاستثارات المالية والتدفقات النقدية الجديدة» وتوسيع قاعدة ملاك 
هذه المؤوسسات» خلال العامين التاليين» مع الإبقاء على حصة )/72١(‏ الخاصة 
بالدولة خلال هذه المرحلة. 

- نقل ملكية وحصة الدولة فى أسهم المؤسسات الصحفية (نسبة /٠١‏ 
المتبقية) بالكامل للصحفيين والعاملين فى هذه المؤوسسات لضان سيطرتهم 
بالكامل على صناعة القرار الإدارى والتحريرى» دون وجود أدنى محاوف من 
اختراق رأس المال الخاص أو الأجنبى لهذه المؤسسات أو السيطرة على صناعة 
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القرار مهاء وبالتالى بدء عملية تشغيل السيناريو المستهدف مع نهاية المدى 
الزمنى المرغوب. 

- قيام المؤوسسات الصحفية القومية بإنشاء هيئة مستقلة عن إداراتهاء يناط 
بها تقويم أداء هذه المئؤسسات والرقابة عليها بشكل مستمر لضان كفاءة الآداء 
الاقتصادى والإدارى والمهنى لهذه المؤسسات». وضان تحقيق الرقابة الذاتية 
على علاقتها بالجمهور والرأى العام وتحقيق التوازن بين مصلحة الملاك من 
أبناء الجماعة المهنية ‏ الملاك الجدد ‏ وبين المصالح العامة للدولة والمواطنين» 
على أن تُشكل هذه الحيئة من شخصيات عامة مستقلة معنية بشكون الصحافة 
والفكر والثقافة» ويمثل فيها الجمهور العام بنسبة حددة تضمن مشاركته فى 
إبداء الرأى حول أداء هذه المؤسسات. 

- السيناريو المعيارى الثالث لمستقبل ملكية الصحف القومية فى مصر: 

وينص هذا السيناريو على تحويل الصحف القومية المملوكة للدولة إلى نمط 
ملكية "الشركات القابضة" (5ءتمهممده© عم110101) . 

ويُقصد بهذا النمط الإدارى من الشركات ‏ وفمًا للتطبيق الغربى فى مجال 
صناعة الصحافة ‏ تأسيس كيان إدارى واقتصادى عملاق يدير المئؤسسات 
الصحفية القومية من خلال ما يطلق عليه مجلس المديرين ( 04 8083150 
58 2». تكون مهمته الرئيسية إدارة المشروعات الصحفية القائمة» أو على 
الأقل الخاسرة منهاء من منظور اقتصادى جديد يسمح لهذا الكيان بالتخطيط 
للمشروعات والرقابة عليهاء وتقويم أدائها بشكل مستمرء على أن يكون لهذا 
الكيان استقلالية إدارية عن الدولة أو مجلس الشورىء. تسمح له بحرية 
التضرفه فق المتتروعات» ووز هذا الكيان أن يتحد قزارات من شاعا تطويز 
صناعة الصحافة وفقًا لمتطلبات العصر واحتياجات السوقء فمن الممكن له أن 
يتخذ قرارات بإدماج المشروعات الصحفية معًاء أو توقيف بعض المشروعات 
الخاسرة وتحويل نشاطهاء أو قرارات أخرى تستهدف تطبيق مبدأ التخصصية 
فى الإنتاج الصحفىء» كأن تخصص شركات أو مؤسسات بكاملها لعمليات 
التسويق الصحفىء وينحصر نشاطها فى "توزيع الصحف", وأخرى "لطباعة 
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الصحفئن. وأخرى "للطباعة التجارية"» وأخرى "لجلب الإعلانات وتسويق 
المساحات الإعلانية 555 وهكذاء بحيث بحدث نوع من التكامل بين هذه 
المكروعات فل المستويت الر ابح والآفقيى» بفاء عل دزانيبات عجدوف 
اقتصادية للسوق وللمشروعات القائمة التى تُدار بواسطة هذا الكيان» ومن 
الممكن نظريًا أن يتبع هذا الكيان "مجلس الشعب" أو "الجهاز المركزى 
الصالح القومى العام. 

«المنطلقات الفكرية للسيناريو: 

استند الباحث فى رسم هذا السيناريو إلى نتائج بعض الدراسات العربية 
والأجنبية"" التى ساهمت فى طرح بعض المنطلقات النظرية والفكرية السائدة 
حول زيادة التوجه الكونى "العولمى" للأخذ بنمط الشركات القابضة فى مجال 
صناعة الصحافة وأسباب هذا التوجه وملامحه وتجلياته على المستوى الدولى» 
1 أهم هذه المنطلقات فى: 

زيادة توجه الدولة نحو تطبيق برامج الخصخصة وسياسات التكيف 
الهيكى» من خلال الأخذ بالصيغ والأساليب الحديثة فى إدارة المشروعات 
الاقتصادية» وفى مقدمتها الأخذ بنمط الشركات القابضة وتطبيقه فى عدد كبير 
من مشروعات قطاع الأعمال العام» الأمر الذى يشير إلى إمكانية قبول الدولة 
لهذه الصيغة من الملكية أسوة بالمؤسسات والمشروعات الأخرى. خاصة فى ظل 
الخسائر الفادحة التى تعانى منها هذه المؤسسات» وعدم قدرة الدولة على 
تحمل أعباتها. 

- زيادة التوجه الكونى نحو عولمة وسائل الإنتاج كأحد أبرز تجليات 
العوللة فى شقها الاقتصادىء. والتى تستهدف دمج كافة المجتمعات 
والمؤسسات والآفراد فى سوق عالمية واحدة فى إطار النظام الرأسهولى الجر 
ونمط الديمقراطيات الغربية. 

- تصاعد معدلاات ظهور التكتلاات الاقتصادية الدولية والإقليمية. 
وبروز الشركات العالمية العملاقة باستخدام إستراتيجيات التحالف أو الدمج 
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وانتشار معايير الجودة العالمية والمواصفات القياسية» خاصة بعد الإعلان عن 
الاتفاقية الدولية للتعرفة والتجارة (68151) أبريل عام 445١م‏ وبداية 
تنفيذها اعتبارًا من 146١م,‏ وتحرير التجارة العالمية فى السلع والمخدمات 
وضان حماية الملكية الفكرية ها. 

- زيادة التوجه الكونى نحو عولة ملكية وسائل الإعلام» وبروز ظاهرة 
السلاسل والاحتكارات الكبرى التى تعمل جاهدة على ابتلاع المئؤوسسات 
الصحفية الصغيرة والمستقلة» الأمر الذى ترتب عليه توجه متواز نحو 
سياسات الدمج والتكتلات الكبرى لضان مواجهة هذه الاحتكارات 
والتحديات الناشئة عن ظروف سوق المنافسة وتبديدات وسائل الإعلام 
المستحدثة وق مقدمتها الانترنت: 

التغييرات المستهدفة لتشغيل السيناريو خلال الفترة الزمنية الانتقالية (المدى 
القريب): 

قام الباحث بإجراء عدد من المقابلات المفتوحة مع عدد من القيادات 
الصحفية التى وافقت على الأخذ بهذا السيناريو”" للتعرف على تصوراتهم 
حول كيفية تفعيل هذا السيناريو تدريجيًا خلال العقد القادم» والتعرف على 
رؤيتهم لمتطلبات كل مرحلة من المرحلتين اللتين حددهما الباحثء وانتهت 
هذه المقابلات إلى عدد من المتطلبات تتمثل فى : 

- دمج الصحف المتشابه فى مضامينها وتخصصها وسياساتها التحريرية. 
بغض النظر عن المؤسسة الصحفية القومية التى تصدرهاء والإبقاء على 
مطبوعة واحدة قوية ‏ أو اثنتين على الأكثر ‏ تعبر عن كل تخصص من 
التخصصات المختلفة» على أن تتحمل المؤسسة الأقوى تبعات هذا الدمج 
لبد خاضة البق العالةتوصيلات توطهها فتمقابل سارها خصة 
هذه الصحف المدمجة فى سوق التوزيع والإعلانات. 

البنئق تأسيين شكاكاحبيحنية تدان وفق أسيين اقتضافية معايبة 
فى نشاطها وأهدافهاء وتوزيع الأصول والاستثشمارات والقوى البشرية 
العاملة فى وحدات الإنتاج الطباعى والتسويقى والإعلانى على هذه الشركات 
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وفمًا لطبيعة تخصصهاء لضان إدارة هذه الأصول إدارة اقتتصادية سليمة» 
واستغلال جزء من هامش ربحيتها فى الإنفاق على المشروعات الصحفية 
وتطويرها. 

- تحديث المؤسسات الصحفية القومية خاصة الفقيرة منها على 
صعيد تقنيات الإنتاج وتكنولوجيا الطباعة والمعلومات والاتصالات لضان 
انتقالها فى المرحلة التالية فى حالة جيدة» تسمح بالاستفادة منها ودفعها فى سوق 
المنافسة. 

- اتخاذ التدابير القانونية والتشريعية التى تضمن انتقال الملكية من بجلس 
الكتوزق المقل القانوي الدؤلة ف واللك هدم اينات لل خلس لسع 
والشركة القابضة المستهدفة ‏ الممثل القانونى له. 

- تقييم الأصول الاستثارية للمؤسسات الصحفية القومية ووضع 
قوائم مالية جديدة لهاء بعد قيام الدولة بتحمل محفظة ديونها وخسائرها. 
التغيرات المستهدفة فى المرحلة الزمنية الثانية (7١١؟١-‏ 7١١لام):‏ 

اتفق مجموعة الخبراء السابق الإشارة إليهم على أن ثمة متطلبات رئيسة يجب 
على الدولة البدء فى تنفيذها وإقرار الإجراءات والتدابير اللازمة لماء وتجئع على 
النحو التالى: 

-١‏ دمج المؤسسات الصحفية القومية الخاسرة مع المؤسسات الصحفية 
الكبرى على مستوى الأصول الإنتاجية والاستثئارات والقوى البشرية العاملة 
مها خلال السنوات الثلاث الأولى من هذه المرحلة. 

؟- إنشاء مجلس مديرين منتخب من عدد من رؤساء مجالس إدارات هذه 
المئؤسسات ورؤساء تحريرها ورؤساء القطاعات الاستثارية والفنية والإنتاجية 
بها يتولى مسئولية إعادة هيكلة هذه المؤوسساتء واتخاذ قرارات الدمج أو 
توقيف المشروعات الناسرة, تمهيدًا لنقلها إلى الشركة القابضة. أو المالك 
الجديدء وضان مشاركة الصحفيين فى الإدارة من خلال هذا المجلس 
المتتخبء والذى يعَدَ بمثابة الحلقة الوسيطة بين الشركات القابضة وبين 
وحدات الإنتاج الصحفية المختلفة» حيث يكون له صلاحية اختيار القيادات 
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المسئولة عن إدارة هذه المؤسسات. بالتنسيق مع الشركة القابضة» إضافة إلى 
ممارسة الدور الرقابى عليها. 

"- تخصيص نسية (770) من رأسهال المؤسسات الصحفية القومية 
والمشروعات الإنتاجية التجارية المستهدفة للصحفيين والعاملين بالمئؤسسات 
الصحفية لضان الحفاظ على مكتسباتهم الاقتصادية والاجتماعية» إضافة إلى 
ضمان عدم معارضتهم لهذا التحول واستمرارية العمل فى المشروع الصحفى 
باعتباره يمزج بين الطابعين القومى وملكية العاملين. 

5- نقل أصول واستغارات المؤوسسات الصحفية والوحدات الإنتاجية 
التابعة لما إلى الشركة القابضة المستهدفة فى نهاية المدى الزمنى المحدد. 
واستمرار مجلس المديرين المتتخبء كجزء من الكيان التنظيمى للشركة 
القابضة لضان تحقيق التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والمهنية فى إدارة 
المشروع الصحفى. 

ونستخلص مما سبق أن تطوير صناعة الصحافة فى مصر خلال العقد القادم 
يستلزم ضرورة إعادة النظر فى أنماط ملكيتها السائدة» خاصة نمط الملكية 
القومية» والتوجه نحو الأخذ بأحد الصيغ الجديدة» سواء شكل الشركات 
المساهمة المفتوحة التى تطرح أسهمها فى البورصة» أو نمط ملكية العاملينء أو 
حتى نمط الشركات القابضة. باعتبار أن التحرر من النمط التقليدى السائد» 
سوف يستتبعه بالضرورة التحرر من سيطرة الدولة على السياسات التحريرية 
للصحف. وإيجاد مالك بديل من مصلحته ممارسة دوره فى الرقابة على الآداء 
الاقتصادى والإدارى هذه المؤسسات» ولضمان قدرتها على المنافسة 


والاستمرار. 


-/اةو- 


تحويل الإعلام المملوك للدولة إلى إعلام د يمقراطى فى مصر 
'خارطة طريق لتحويل الإعلام الرسمى إلى خدمة بث عامة: 
لاتسرك لغاع 111731 


ترحمة: أ.د. ياسين لاشين 


وأ. سارة محمود خاطر 


لقد حان الوقت الآن فى مصر للتحرك من أجل التغيبر الذى يضمن إعلامًا عالى 
الجودة حرا ومستقلا عن الحزب الحاكم» ولذا سوف تنجه هذه الورقة المختصرة 
لعرض الموضوع بشكل عمل على النحو التالى: 

٠‏ تعريف إطار تنظيمى جديد للبث الإذاعى. 

« تحديد أهداف محتوى الخدمة العامة للبث. 

إنشاء التنظيم الذى من شأنه الوصول لأهداف الخدمة العامة. 

« تحديد مصادر الدخل لمحتوى الخدمة العامة للبث (551). 

٠‏ إجراء مشاورات وحوارات مجتمعية واسعة النطاق بشأن العناصر السابقة 

لكسب تأييد الرأى العام. 

ومن المعروف أن البث الأرضى فى مصر الآن يمخضع لسيطرة الدولة عن طريق 
تنظيم قومى هو اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرىء الذى يمخضع بدوره إلى النفوذ 
الحكومى بشكل كامل» وقد ضاعف من سيطرة الحكومة مشروع القانون الجديد للبث 
الإذاعى الصادر فى عام /٠٠٠م؛‏ لأنه منح الحكومة سلطات أوسع لرقابة وتنظيم بث 
المصنفات السمعية والبصرية» فضلاً عن رؤيته لتوزيع التراخيص لمن يدفع أكثر. على 


-4/؟- 


حساب مصلحة المجتمع» وهذه كلها أمور تدفع فى اتجاه واحد هو محاولة وضع 
مشروع قانون جديد ينص على تنظيم البث الإذاعى والتليفزيونى على نحو مستقل عن 
سيطرة الحكومة تمامًا لضان تحقيق المصلحة العامة. 

دعونا نلقى نظرة الآن على وضع خطة عملية لإقامة خدمة عامة كاملة للبث فى 
مصرء فليس هناك حاجة لوجود مؤسسة إعلامية واحدة فقط تطبق الخدمة العامة 
للبث؛ فيمكن أن يكون هناك متطلب لمذا النوع من المحتوى من بعض أو كل 
المئؤسساتء ومن الممكن وضعه كشرط للترخيص. 

ويتميز هذا النوع من البث بن مصدر الدخل يأتى من المرخص لهم وليس من 
الجمهورء ولكن هذا الأسلوب للتمويل ليس هو الأكثر شيوعًا فى إعلام الخدمة 
العامة وفى بعض الأحيان يتم التمويل من المال العام فى شكل منح وتبرعات» ولكن 
هذا الأسلوب ليس كافيًا أيضَاء خاصة أنه يتطلب عقودًا بين الجهة الإذاعية والجمهور 
الممول قد تتراوح بين ثلاث وخمس سنواتء الآمر الذى لا يعمل على استقرار الخدمة 
الإذاعية. 

وقد أجرت الباحثة عددًا من المقابلات مع قادة الرأى فى مصر فى هذا الخصوص. 
اتضح منها وجود قدر من الاتفاق العام على أهمية إنشاء خدمة بث عامة واحدة 
وكاملة» ولذلك يُقترح أن تكون هذه الخدمة جديدة ومنفصلة عم| هو قائم الآن» تفاديًا 
للصور النمطية السيئة المرتبطة بالنظام الإذاعى المملوك للدولة» ففى بعض الدول 
مثل لاتفيا تم تحويل المؤسسة الإعلامية القديمة المملوكة للدولة إلى خدمة بث 
عامة» وعلى الرغم من ذلك فإن صورتها القديمة لم تتغير وجمهورها لا يزال منخفض» 
وهى تكافح لنيل احترام وثقة العامة. 

على صعيد آخر حدث التغيير بنجاح فى جنوب إفريقياء فنرى أن هيئة إذاعة جنوب 
إفزيقيا حولت هن قلع هيمن غليها أضعات البشرة اليضاء إل أخرى تداز من قبل 
الأمة الجديدة لخدمة متطلباتها» وعرضت الاستقالة على الكثير من الموظفين غير 
الراضين عن النظام الجديد» وقبلت استقالتهم: وانّيبحت الفرصة لتوظيف الشباب 
الأكثر تمثيلاً للأمة الجديدة» وقد تصاعدت الخلافات فى السنوات الأخيرة حول 
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تعيبنات أعضاء مجلس الإدارة واستبعاد بعض الإعلاميين» وأثيرت مشاكل أخرى 
بشأن قرب الكثير من أعضاء مجلس الإدارة من الحزب الحاكم. 

وتأتى خطوة تحديد الأهداف بعد اتخاذ القرار بشأن إعادة البناء أو البناء من جديد» 
ويجب أن تعكس الأهداف الثقافة المحلية» ولكن هناك بعض القيم العالمية التى ينبغى 
التقيد مها: 

٠‏ تقديم خدمة البث الإذاعى والتليفزيونى المجانية» بالإضافة إلى وسائل الإعلام 

الحديثة لجميع المواطنين فى مصر تقريبًا. 

» ضهان محتوى يجذب جميع شرائح الجمهور. 

توفير مصدر موثوق للأخبار الموضوعية والدقيقة. 

« يجب أن يعكس المحتوى الإعلامى ثقافة المواطنين وقيمهم. 

ه ضان أن الناتج الإعلامى مستقل عن الرقابة الحكومية ونفوذ المعلنين. 

أما الخطوة الثالثة بعد تحديد الأهداف فهى الإطار الحكومى الذى يمكن أن يحقق 
هذه الأهداف, وكما سبقت الإشارة من الأفضل أن تقوم هيئة إذاعية مستقلة» بدلاً من 
وزارة الإعلام, بالإشراف على إعلام الخدمة العامة. 

ويتولى رئاسة الهيئة العامة للبث مجلس إدارة تشمل واجباته جميع الإجراءات 
الععائية العرقة يق الأهداف مد حدهها» وها ذا كافك الأموال تلفق يحكية خدمة 
امهو 

وتقوم الحكومة فى العادة بتعيين مثل هذا المجلسء ولكن فى هذا محاطره» ولذلك 
فإن أفضل طريقة هى انتخاب مجلس مستقل وبعض الأعضاء الذين هم بحكم 
مناصبهم غير معينيين من الحكومة. 

ويمثل التفكير فى مصدر الدخل لخدمة البث العامة الجديدة الخطوة الرابعة على أن 
يكون المدف هو مصدر محصص من الدخل بدلاً من الضرائب» فلا يمكن ضمان 
الاستقلال إن كانت الخدمة تشكل جزءًا من ميزانية الحكومة أو نظام المحاسبة الخاص 
بباء بالإضافة إلى موظفين يعملون لخدمة الحكومة؛ ولكن من الممكن أن يأتى الدخل 
فى صورة منحة حكومية أو ضريبة مخحصصة مثل ضريبة تايلاند 780 «1ذ8)» التى 


داو وأ- 


تخصص على الدخل من التبغ والكحول وغيرها من السلع المشابهة لخدمة البث 
العامة» ]| يمكن تحديد رسوم يدفعها مستقبلو البرامج التليفزيونية» (ولكن مشكلة 
هذا الأسلوب التمويل تكمن فى ارتفاع نسبة المشاهدة على شاشة الكمبيوتر ما يشكل 
#هديدًا هذه الرسوم)» وفى بعض الدول يتم إضافة قيمة هذه الرسوم على فاتورة 
الكهرباء على سبيل المثال لتسهيل جمعها. 

وإذا أخذنا نموذج الولايات المتحدة على سبيل المشال نرى أن خدمة البث 
العامة تعتمد على منحة حكومية صغيرة» بين| يأتى الجزء الأكبر من الدخل عن طريق 
أموال الرعاية والتبرعات» ويُعتبر هذا النموذج هو الآفضل فى الدول الغنية» ولكن 
بمجرد وصول المال للهيئة يرك لها الأمر فى تحديد كيفية الإنفاق» ونشر حسابات 
وتقارير مفصلة لشرح ما يحدث. 

وفى كل الأحوال فإن كان مصدر الدخل ضريبة حكومية أو رسوم ترخيص أو 
ضريبة محصصة فستظل هناك ثغرة تسمح بالتأثير الحكومىء وعلى الرغم من هذا فقد 
تم التعايش مع هذا الأمر من قِبّل الكثير من الهيئات المستقلة مثل: هيئة الإذاعة 
البريطانية (©886) وهيئة الإذاعة الأسترالية (©886)» شريطة أن يكون هناك دعم 
جماهيرى ‏ عن طريق أعضاء البرلمان ‏ لاستقلالية الخدمة. 

ولنيل هذا الدعم لا بد أن يكون المحتوى الإعلامى جاذيًا لكل قطاعات المجتمع» 
بها فى ذلك القطاعات المثقفة وغير المثقفة حتى تكون الهيئة فى قلوب ال اهير. 

وفى ظل إعلام الخدمة العامة قد يُسمح بالتمويل التجارى بنسب معينة» على أن 
تكون هناك قوانين واضحة تفصل بين المعلنين ومحتوى البرامج» فلا يمكن السماح 
لشركة صناعة سيارات ‏ على سبيل المثال ‏ برعاية برنامج عن السيارات أو لشركة 
لصناعة الدواء برعاية برنامج عن الصحة, وهذا يعنى أن الدخل الإعلانى يدخل فى 
منطقة مركزية» ويكون الاتصال بين المعلن وقسم المبيعات الإعلانية بدلا من المعلن 
وصناع البرامج. 

وتأتى الخنطوة الأخيرة» وهى نشر مسودات الخطة ‏ عبر الإنترنت للسهولة وقلة 
التكلفة ‏ ووضع آليات لتلقى ردود الأفعال من الأطراف المهتمة» والتى من الممكن 
أن تشمل دعوات لتقديم الآراء والمشاركات على الويبء بالإضافة إلى الاجتماعات 


لءك- 


العامة واجتماعات أخرى مخصصة لماعات الضغط. كما أنه من الممكن نشر هذه 
التقديمات على الموقع الإلكترونى وف التقارير المرحلية المطبوعة» ويجب أن تكون هذه 
العملية مفتوحة حتى تكون فرصة جيدة للتعبير عن ثقافة الشعب الذى تمثله. 

وفى النهاية أودٌ الإشارة إلى التقرير المتميز المدشور على موقع المادة )١9(‏ عام 
م عن مستقبل سياسة البث فى مصر بعنوان "تقرير حول مشروع قانون البث 
المصرى". والكثير ما جاء فيه لا يزال مهم فى التحول الإعلامى فى مصرء وهناك 
إرشادات "إيف سالومن" لتنظيم اليّث'ق الموقع الإلكترونى التالى: 

عآنا.8.01:8 111181020625111 11211510. 177177 
وفيه معلومات متخصصة غاية فى الأهمية لعمليات نقل وسائل الإعلام من ملكية 
الدولة إلى الخدمة العامة» مثل رؤية وإرشادات "مارى راين". هذا بالإضافة إلى أن 
أهداف جميع نظم الخدمة العامة معلنة على مواقعها الإلكترونية. 

كما يقدم موقع "اليونسكو" معلومات عامة عن هذا النوع» حيث نشر الكثير من 
الأوراق البحثية والكتيبات فى هذا الموضوع على مر السنين» ودعمت "اليونسكو" 
خدمات البث العامة» ووضعت الأطر الفكرية» وأقامت المؤتمرات لدعم مشاركة 
المواطنين فى البث» وقدمت منحًا صغيرة لمشروعات البث العام حول العالم. 

و من المواقع المفيدة موقع رابطة الكومنولث الإذاعية ( 05621:6مصتصره0©) 
5.50 8102062511085). وموقع الاتحاد الأوروبى الذى يحتوى على الكثير من 
المعلومات عن خدمة البث العامة» كما أن هناك نموذجًا لهذه الخدمة قام بتطويره 
الدكتور "ويرنر رامفورست" (0156 مدآ تعمك 11 .122). وتم نشره ىق عام 
ادام وهو متوافر على الرابط التالى: علنا.ع08.ع صتامهع020*طاع صنصتهأقصهها. وى 


الا ءاد 


إصلاح الإعلام المصرى بعد ثورة 5؟ يناير'*' 
د. أمانى فهمى وأ. أية مدحت 


إن إعادة هيكلة وسائل الإعلام المصرية ‏ بعد ثورة ١5‏ يناير أمر حتمى» خاصة 
بعد فقدان الوسائل الرسمية التى تديرها الدولة "مصداقيتها" فى تغطية أحداث 
الثورة؛ فوسائل الإعلام المصرية تخضع فى تنظيمها إلى مجموعة من المياكل الإدارية 
المختلفة؛ وعادة ما تحتكر الحكومة كل من الصحافة والإذاعة بشقيها (راديو 
وتليفزيون)» وكثيرًا ما تمنع بعض الضوابط المنظمة لتلك المياكل الإعلاميين من تغطية 
القضايا المحلية بحرية مطلقة» ى] تمنعهم من اختراق السياسة الخارجية الرسمية عند 
المجتمع المدنى» با فى ذلك العاملين فى المنظات غير الحكومية والنقابات المهنية 


وا لثقفين (إبراهيم» *ا, ٠‏ م). 
ويتطلب الإصلاح فهم الخصائص الرئيسية لوسائل الإعلام المصرية والتى تتمثل 
فيها يل: 


الاستقلال المحدود: يوجد فى مصر ثلاثة أشكال أساسية لملكية وسائل الإعلام: 
( كوي :)اهن الوعة سياه وقار تا وا 05 )الميقفا موعقق 
الرغم من وجود الأشكال الثلاثة فإن الشكلين الأول والثانى هما الأكثر شيوعًا على 


() أ. د. إيتسام الجندى, أ.د. وليد فتح الله» د. أمانى فهمىء د. خالد صلاح الدين الآساتذة بقسم 
الإعلام- كلية الإعلام. 


ار ا 


- وسائل الإعلام الحكومية: وهى الأكثر هيمنة على المناخ الإعلامى المصرىء و قد 
تم استخدامها كأداة دعاية للنظام الحاكم» دع لسلطة الحكومة» وتعزيرًا لوحدة 
الدولة والدين وهذه الوسائل كثيرًا ما يتم استغلالها لأغراض تجارية. 

- وسائل الإعلام الحزبية الخاصة: وهى الوسائل المملوكة للقطاع الخاصء وتُدار 
بدوافع سياسية / أو تجارية» تما يجعلها شبيهة فى خصائصها بوسائل الإعلام الحكومية» 
وهذا النمط من الملكية الأكثر شيوعا بين وسائل الإعلام المطبوعة. 

- وسائل الإعلام المستقلة: وهى ‏ غالبًا ‏ الأكثر موضوعية وشفافية فى تقاريرها 
الإخبارية. 

الرقابة: تمتلك مصر قواعد دستورية وقانونية وعرفية تقليدية لاستقلال وسائل 
الإعلام» وعلى الرغم من ذلكء فإنها تخضع لنوعين أساسيين من الرقابة: 

-١‏ الرقابة الحكومية. 

”- الرقابة المؤسسية؛ أى الذاتية» سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة» وكلها 
تهدف لكبت حرية التعبير. 

وهذا النوع من الرقابة نتج من تعدد القوانين التى يتم استخدامها مثل: مواد 
الدستورء وقانون العقوبات» وقانون الطوارئ» وقانون الإعلام» والقوانين الدينية 
فضلاً عن قوانين الاتحادات والنقابات ووزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة 
والتى تتعارض جميعها مع بعض. 

مراقبة الآداء الحكومى: فالسرية وصعوبة التوصل لمعلومات لمراقبة أداء الحكومة 
من العقبات التى تواجه وسائل الإعلام؛ ومما يزيد الأمر صعوبة قوانين العمالة فى 
القطاع العام التى تمنع من الكشف عن أية معلومات تتعلق بالعمل أو حتى المعلومات 
الشخصية؛ هذا فضلاً عن احتكار وسائل الإعلام الحكومية مصادر المعلومات 
لمصلحة بعض الإعلاميين وبعض المؤسسات الإعلامية الخاصة. 

القيام ببعض الإصلاحات: يُعتبر تحرك مصر نحو الديمقراطية ومحاولة تحرير 
الاقتصاد من أهم الدوافع الإيجابية التى زادت من قدرة وسائل الإعلام على ممارسة 
حرية التعبير. هذا وقد أدى ازدياد المعارضة الشعبية للعاملين فى قيادة بعض 


ع ١١د‏ 


الحكومات وسائل الإعلام لتكون أكثر انتقادًاء فقامت بحل وزارات الإعلام 
والاعتماد على الكفاءة المهنية بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية ‏ فى محاولة 
لإصلاح الأوضاع. 

زيادة الوعى السياسى: دعمت وسائل الإعلام» سواء القنوات الفضائية أو المواقع 
الاجتماعية الجديدة أو الصحافة المطبوعة الوعى السياسى والاجتماعى؛ كما مكن 
التطور التكنولوجى هذه الوسائل من تحديث نفسهاء وبالتالى أصبحت أكثر قدرة على 
تحقيق الاكتفاء الذاتى» وساعد الوعى بالحقوق الثقافية والسياسية المرأة فى الحصول 
على حقوقهاء وفتحت لها فرص العمل فى وسائل الإعلام. 

تأثير الأجهزة الأمنية: تختلف الهيئات الحكومية المسئولة عن منح التراخيص 
للمؤسسات الإعلامية السياسية من بلد إلى آخرء ومع ذلك فإن تأثير الأمن وأجهزة 
المخابرات داثً) ما يكون واضحًا فى وسائل الإعلام. 

سيطرة النخب على منح التراخيص الإعلامية: تسيطر النخبة السياسية على نحو 
فعال فى بعض الدول على قرارات منح التراخيص لوسائل الإعلام؛ أى أن هذه الدول 
ليست ليها معايير موضوعية. 

قوانين منع التشهير: لوحظ أن أصحاب النفوذ والمسئولين الحكوميين لا توجه لهم 
الانتقادات بموجب قوانين منع التشهير» والتى تشمل -عادة ‏ الرئيس والجيش 
والأجهزة الأمنية والسلطات الدينية والعاملين فى الوزارات الحكومية والبرلمانيين 
وذوى السلطات القانونية والقضائية وقادة الدول الأجنبية والعلماء. 

تبديد الاستقلال: بات استقلال وسائل الإعلام ‏ الذى تم تحقيقه فى السنوات 
الأخيرة ‏ مهددًا من قِبّل ذوى السلطة الدينية والمالية المتزايدة لبعض النخب الحاكمة. 

الحرية المقيدة للإعلاميين: أصبح مثول الإعلاميين أمام السلطات المدنية 
والعسكرية جزءً! من الحياة اليومية بموجب القوانين» بها فى ذلك قانون الطوارئ» 
بالإضافة لوقوع انتهاكات خارجية من منطلق الحفاظ على هيبة الحكومة وسرية 
المعلومات. إلى جانب قائمة طويلة من القيود المفروضة على وسائل الإعلام فى محاولة 
للحد من حرية التعبير. 

خرق الإعلاميين -فى كثير من الأحيان -لميثاق الشرف الإعلامى: تنظم قوانين 


ه86 ٠١ا-‏ 


الشرف الإعلامى ومواثيقه وأخلاقيات المهنة وتقاليدها العمل الإعلامى» وفى بعض 
الأحيان يتم خرق الإعلاميين لمواثيق الشرف بهدف تحقيق التوازن بين حقهم فى حرية 
التعبير والالتزام بتقديم تقارير دقيقة ومهنية» ويعاب على ذلك أنه غالبا ما يفتقدهم 
الثقة والخبرة الكافية لتحقيق التوازن حرية التعبيرويتم وصفهم بالانحياز. 

بعض المعايير المهنية: إن عدم وجود معايير محايدة أو موضوعية أو مهنية لتسيير 
عمل الإعلاميين يجعل القرارات تنبع عن أهواء مالكى وسائل الإعلام؛ كما أن عدم 
وجود معايير مهنية فى إدارة تلك الوسائل يحد من تطورهاء على الرغم من كونها 
مؤسسات مهمة مسئولة ‏ بدرجة كبيرة ‏ يتم الاعتماد عليها من أجل معرفة الأخبار 
بدقة» وبالتالى يحد من دورها فى الرقابة على الأداء الحكومى, وإمداد الجمهور 
بمعلومات حول القضايا اليومية الحامة (عساف. ا١٠7م).‏ 
العوامل التى تؤثر فى وسائل الإعلام : 

توجد ثلاثة جوانب أو مستويات لحرية الإعلام» وهى: القانونية والاقتصادية 
والسياسية. 

يبرز الجانب القانونى ليس فقط فى القوانين التى تقيد حرية الإعلام» ولكن فى تلك 
التى تدعمهاء مثل قوانين حرية تداول المعلومات» وقوانين استقلال القضاء ... 
وغيرها. 

أما الجانب السياسى فيشمل استقلال وسائل الإعلام من سيطرة الدولة» وإتاحة 
الفرصة للوصول إلى مصادر المعلوماتء ومنع التهديدات الرسمية التى يتم توجيهها 
للإعلاميين لمنع حرية التعبير. 

أما الجانب الاقتصادى فيشمل نمط ملكية وسائل الإعلام وتوزيعهاء وتكاليف 
الدخول والبقاء أو الاستمرارية فى المجال الإعلامى» وقدرة الدولة على التحكم فى 
الإعلانات لتحقيق مصلحة ما أو إإلحاق ضرر ببعض الإعلاميين الأكثر تأثيرًاء إلى 
جانب التأثير السلبى للرشوة على المضمون الإعلامى» والعلاقة بين اقتصاد الدولة 
وتطوير وسائل الإعلام بوجه عام, ويَعَدَ الاستقلال الاقتتصادى لوسائل الإعلام 
العامل الأكثر تأثيرّاء والذى من خلاله يمكن تحديد مدى تمتع دولة ما بالحرية. كواء 
كانت حرية كاملة أو جزئية. 


اع وا- 


الخلاصة أن الأبعاد الثلاثة لاستقلال وسائل الإعلام تؤثر فى تعزيز التحوللات 
الديمقراطية الناجحة؛ وتساعد فى الحفاظ عليهاء ولكن يبدو أن تأثيرها يختلف 
باختلاف الزمان والمكان؛ فا حرية السياسية تنطوى على عوامل رسمية وغير رسمية 
على حد سواءء» مثل ضمان حرية الإعلاميين للوصول إلى مصادر المعلومات» ومنع 
التهديد والعنف ضد الإعلاميين فى مختلف وسائل الإعلام» وعلى المنوال نفسه فإن 
التأثير النظرى لقانون حرية تداول المعلومات لا يمكن إنكاره. ولكن هناك حاجة 
ماسة لإرساء مبدأ تدفق المعلومات لضان دخول هذا القانون حيز التنفيذ. 

لذا ظهرت عدة أسئلة تحتاج إلى إجابات: 

- هل هناك علاقة بين المستويات الحالية لحرية وسائل الإعلام والديمقراطية؟ 

- هل هناك خصائص مشتركة بين وسائل الإعلام ونشر الديمقراطية؟ 

- ماعوامل استقلال وسائل الإعلام الأكثر ارتباطًا بالديمقراطية والتغيير 

الديمقراطى؟ 

حرية الإعلام: 

تبين أنه من الصعب تطوير وسائل الإعلام بدون دعم المؤسسات السياسية 
واستقلال منظمات المجتمع المدنى ومشاركتها الفعالة فى العملية الديمقراطية:؛ إلى 
جانب نشر ثقافة الديمقراطية السياسية بين فئات الشعب المختلفة (عبود» 5 ١٠5م))‏ 
فحرية وسائل الإعلام هى واحدة من الشروط الأساسية للمجتمع الديمقراطى. 
حيث ينشط المجتمع المدنى» وتبرز الشفافية فى النظام الحكومىء إضافة إلى مشاركة 
المواطنين من خلال إمدادهم بالمعلومات والتصويت فى انتخابات حرة ونزيهة. 

وسيتم تقسيم هذا البحث إلى خمسة أقسام على النحو التالى: 

-١‏ سياسة وسائل الإعلام. 

؟- الاتصالات التنظيمية. 

؟- القائم بالاتصال. 

- العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور المصرى. 

“- مواثيق الشرف الصحفى فى العصر الجديد. 
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السياسة الإعلامية: 

يعتبر الإنتاج الإعلامى والخدمات الإعلامية منتج اقتصادى وثقافى» فهو المكون 
الرئيسى لتشكيل الرأى العام» حيث ينقل القيم والأفكارء بالإضافة لكونه وسيلة 
معرفية بالدرجة الأولى» وقد نتج عن هذه الشخصية المزدوجة صراع فى القيم التى 
تعكسها كل من السياسة الإعلامية والسياسة العامة للدولة؛ فالسياسة الإعلامية معنية 
باستيعاب كل من القيم الاقتصادية والثقافية لتمكين وسائل الإعلام من تلبية أهدافها 
الاقتصادية والمركزية» أما السياسة العامة فهى المسئولة عن وضع دستور لتنظيم 
المجتمع» وتتضح أهمية هذا الصراع كلما طفت على السطح القضايا الملحة التى تنتج 
عن الحاجة إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على المنافسة من جهة وتأمين تعددية وسائل 
الإعلام من جهة أخرى. 

ويلاحظ قيمة هذا الصراع فى وضع السياسة الإعلامية» وكذا عمليات الإصلاح 
الخاصة بتنظيم الإعلام» حيث تقوم المؤسسات بدور مهم فى تشكيل القيم وتحديدها 
وتعزيزها أو تعديلهاء ويُعتبر الصراع بين المصالح المتضاربة مكونًا أساسيًا لتغيير 
السياسة المتنازع عليهاء كتخفيف أو إلغاء لائحة تنظيم المنافسة فى قطاع محدد» هيدف 
تطبيق قانون المنافسة العامة» وقد حدد (تاتشر ورين 5 ١٠٠7م)‏ الإستراتيجيات الآتية 
المستخدمة فى الصراعء مثل: العزل المؤقت والفصل فى قضايا العزل المؤسسىء. فضلاً 
عن بنود سياسات الإعلام (أغسطس»8١١٠م).‏ 
غياب الرقابة: 

غياب الرقابة الرسمية: تُعتبر الرقابة على وسائل الإعلام من المسائل المتعارف 
عليها فى كل بلدان العالم» ويظهر الاختلاف الوحيد بين بلد وآخر فى الدرجة 
والأسلوب وحجم السلطة الحكومية التى تمتلك السلطة القانونية لفرض تلك الرقابة» 
فالنظرية الدستورية والقانونية بشآن الرقابة مسألة واحدة؛ ولكن تطبيقها وممارستها 
شىء آخر» ففى مصر يمنع دستور 1911م الدستور المطبق حتى الآن أية رقابة إلا 
فى أوقات الحرب والأزمات» وقد صدر القانون الأول الذى يحدد وظيفة الإدارة 
العامة للرقابة فى مصر عام 915١م‏ ليّحرّم الأنشطة التى تضر بالأمن القومى والدينى» 
والإساءة للمسئولين» ونقد السياسيات الحكومية» بالإضافة لتجريم العنف وتقديم 
الإثارة الجنسية. 


-١١/ل‎ 


العوامل التى نتحد من استقلال الإعلام: 

تحد بعض العوامل الداخلية والخارجية من استقلال الإعلام» وتشمل العوامل 
الداخلية الإجراءات التى تتخذها السلطات المختلفة والجماعات السياسية والاجتاعية 
والدينية للحد من حرية التعبير لكل من المجتمع المدنى ووسائل الإعلام؛ أما العوامل 
الخارجية فتشمل ضغوط النخب الحاكمة والمسيطرة. 
-١‏ نمويل وسائل الإعلام: 

تمول الحكومة الإعلام الرسمى أو الحكومىء بخلاف الإعلام الخاص الذى يعتمد 
تمويله بشكل أساسى على الإعلانات والاشتراكات والمبيعات» وهذا يطبق بوضوح فى 
الإعلام المصرىء حيث تعتمد كل وسائل الإعلام المملوكة للدولة (كالتليفزيون 
والراديو والمطبوعات الصحفية) على الدعم المالى المقدم من الحكومة. 
"- الهيكل التنظيمى : 

ينبغى لإصلاح منظومة وسائل الإعلام إعطاء الاهتمام لمجالين من مجالات منظومة 
الإعلام» وهما: بث الخدمة العامة وحسم الجدال الدائم حول حدود حرية التعبير. 

ويبقى السؤال الرئيسى حول كيفية اعتماد الآفاق المستقبلية لبث الخدمة العامة على 
كل من البيئة المئؤسسية ومعايير الدولة مطروحًا للإجابة عليه» إلى جانب مجموعة القيم 
التى على أساسها يتم تقويم واضعى السياسة. 

هذا ويرى معظم الباحثين أنه بالإضافة إلى تعرض الأفراد للأخبار» فهناك عدد من 
العوامل المجتمعية التى تؤثر فى الدعم السياسى لنظام معين ومؤسساته. كالخطة 
المؤسسية والآداء الاقتصادى والثقافة وخصائص النظام الإعلامى للدولة. كما يشكل 
النظام الإعلامى لدولة ما بدوره الدعم الجاهيرى للنظام السياسى» مستندًا فى ذلك 
إلى اعتماد الجمهور على وسائل الإعلام للحصول على المعلومات الخاصة بالسياسة 
والشئون العامة. 
"- القائمون بالاتصال: 

حرية التعبير: 

يكفل الدستور المصرى الحق فى حرية التعبير بكل أشكاله وصوره. با فى ذلك الحق 
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فى حرية تبادل المعلومات والحق فى إبداء الرأى» وعلى الرغم من ذلك فإن الواقع 
العملى يشهد ضياع هذا الحق نتيجة وجود العديد من القوانين واللوائح والمارسات 
الحكومية» فتصبح ممارسة هذا الحق الاستثناء وليست القاعدة. 

ومع ذلك فلا يمكن إنكار حماية الدستور المصرى لحرية الرأى ‏ خاصة النقد البناء 
كما يؤكد حرية الصحافة» ويمنع الرقابة على الصحف والإغلاق الإدارى لوسائل 
الإعلام» وكذلك يتيح حرية تكوين الجمعيات للإعلاميين» وإنشاء المئؤوسسات 
الإعلامية الخاصة» وجماعات مراقبة وسائل الإعلام. 

ولا يفوتنا تأكيد عدم وجود تعريف محدد للحرية فى الدساتير أو القوانين فى كثير 
من البلدان» ى] لا يوجد قانون يتعلق بحق أجهزة الرقابة فى تكوين جماعات لدعم 
عدم وجود رقابة على الإعلام» وذلك بخلاف بعض المواد فى اللائحة الخاصة بقليل 
من المنظيات»ء مثل: منظمة "هيومن رايتس واتش". واللجنة المصرية لحقوق الإنسان 
ولحنة الصحفيين على هذه الحقوق. 
القدرة على ا لحصول على المعلومات: 

الحق فى الحصول على المعلومات خاضع تمامًا لأهواء مسئولى السلطات الحكومية» 
سواء وجد القانون الحامى لهذا الحق أم لاء فى مصر على سبيل المثال على الرغم من 
أن الدستور المصرى يضمن حقوق الإعلاميين فى الحصول على المعلومات» ويمنع 
قانون العقوبات القيود التى قد تعوق تدفق المعلومات العامة "غير السرية" إلا أن 
اعتبار الحكومة المصدر الوحيد للمعلومات الرسمية قد يقيد التدفق الحر للمعلومات» 
كما يارس التقييد أيضًا عندما يتم تقديم دعاوى قضائية فى محاكم خاصة لمحاكمة من 
يقومون بنشر معلومات لا ترغب الحكومة فى تداوها إعلاميًا. 
4- العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور: 

من الضرورى تعزيز مشاركة الجمهورء وخاصة من خلال القنوات الإقليمية التى 
تسهل عملية التدفق الحر للأفكار والمعلومات التى لاغنى عنها لكل من الحرية 
الفردية والأداء الفعال للعملية الديمقراطية» وعلى الرغم من ذلك فقد اتجه واضعو 
السياسيات والقوانين لوضع سياج حول عملية الحصول على المعلومات ومبرراتها. 
وقد يتصور البعض وجود توافق بين فكرة الوصول إلى الجماهير والوصول إلى وسائل 
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الإعلام» ولكن هذه ليست هى الحالة» لا سيم فى البيئة الإعلامية الآن» لاتسامها بشدة 
التعقيد والصعوبة فى الوصول إلى وسائل الإعلام» ومن ثم الوصول إلى الجماهير. | 
أن هناك عوامل أخرى يستفيد منها القائم بالاتصال وتؤثر فى عملية الوصول إلى 
الجماهير؛ فمن يملكون قدرة الوصول إلى وسائل الإعلام لديهم قدرات متفاوتة 
للوصول إلى الجماهير» وقد آثير جدل واسع حول مفهوم قدرة المتحدث على الوصول 
إلى الجهاهير» وتم استبدال هذا المفهوم فى السياق الإعلامى بقدرة المتحدث على 
الوصول إلى الإعلام (نابولى 7٠٠7‏ م). 
مصدافية وسائل الإعلام: 

فى عالمنا الإعلامى المعقد, يعتبر وجود متلقى قادر على التفكير والتعامل بإيجابية مع 
وسائل الإعلام أمرًّا مكونًا أساسيًا من مكونات الإعلام الجيدء وهو بدوره المكون 
الأهم فى التحول الديمقراطى» حيث تحتل التربية الإعلامية موقعًا مهم فى دمقرطة 
الإعلام» إلى جانب إعادة النظر فى الهياكل الإعلامية والملكية الإعلامية التى تحدد 
بدورها المضمونء وجودته ودقته ... إلخ» فالحافز لتعظيم الربح فى النظام الإعلامى 
التجارى يحد من تنوع وجهات النظر المعروضة. 

ولقد تبين أن معدلات المصداقية ترتبط بالتعليم المعنى بتعزيز التفكير النقدى. فى 
حين اقترحت دراسات سابقة أخرى أن ملكية وسائل الإعلام تزيد من تشكك الفرد 
حول ما يقدم من معلومات, كم| أشارت بعض نتائج البحوث إلى أن وسائل الإعلام 
المستقلة ذات مصداقية أعلى من مصادر المعلومات التى تحركها دوافع سياسية. 
4- وضع معايير واضحة لأخلافيات الإعلاميين المهنية : 

تختلف المعايير الإعلامية من حيث الشكل والمضون والتطبيق من بلد لآخرء على 
الرغم من أنها ‏ بوجه عام محددة بمواثيق الشرف والقوانين والمبادىء الأخلاقية 
العامة الخاصة بكل دولة» وغالبًا ما يحاول الإعلاميون تطبيق هذه المعايير أثناء 
ممارستهم لحقهم فى حرية التعبير» وهناك عدد من التوصيات لمساعدة الخبراء لقياس 
استقلال ونزاهة وكفاءة الإعلام المصرى تتمثل فى التقسيمات الثلاثة التالية: 

الفئة الأولى قدمت تصورًا للبيئة القانونية التى تحمى حقوق العاملين فى الإعلام. 
ويتطلب خلق مثل هذه البيئة إقرار قوانين جديدة وإصلاح القائم منها. 


لاله 


بين| تتضمن الفئة الثانية توصيات تبدف إلى دعم المؤسسات الإعلامية» سواء من 
حيث مهارات العاملين بها أو من حيث استقرارها المالى. 

أما الفئة الثالثة فتركز على بناء الأخلاقيات المهنية للإعلاميين وضان استمراره 
لتحسين مهاراتهم. 

تحقيق الاستقلال: وذلك بوضع القوانين الخاصة بحرية التعبير عن الرأى وحرية 
الصحافة» وتسهيل الحصول على المعلومات» وتغييب الرقابة» وفرض سيطرة تحريرية 
عادلة ومستولة» وضان استقلال الشخصية الإعلامية. 

النزاهة: من خلال معايير واضحة وأخلاقيات مهنية تشمل على البحث عن 
الحقيقة» والأمانة» والإخلاصء والدقة» والموضوعية» واحترام مصادر الأخبار 
وتجنب السب والقذف». ورفض الرشوة» سواء أكانت فى شكل نقدى أو عينى» 
ومحاربة الفساد. ورفض الخضوغ لآراء الآخرين» كالقوانين المناهضة للفساد والتمييزء 
من خلال تنوع المضمون الإعلامى والفرص المتساوية للحصول على المضمون. 

الكفاءة: تتمثل فى المؤهلات المهنية والمعايبر الواضحة والموضوعية لمارسة 
الوعلام» وتوفير فرص التدريب الدورى للوصول إلى المهنية وغياب التمييز والقيود 
المجحفة. 
التوصيات الخاصة بإصلاح النظام الإعلامى: 

تشمل الإصلاحات ما يلى: 

- سن وتنفيذ القوانين التى تضمن الوصول إلى المعلومات الدقيقة. 

- إصلاح القوانين الحكومية التى تدعم سرية المعلومات. 

- القضاء على ما يعرف بالأعراف المقدسة. 

- سن وتنفيذ مواثيق الشرف الخاصة بالإعلاميين. 

- القضاء على التعبيرات التى تشير إلى مفاهيم عامة. 

- سن قانون لمحاربة الفساد فى وسائل الإعلام. 

- وضع القوانين التى تكن الإعلاميين من تشكيل المؤسسات الإعلامية 

والمشاركة فيها. 


رات 


- إصلاح القوانين لنقل الولاية القانونية على الإعلاميين من محاكم أمن الدولة 
إلى المحاكم المدنية العادية أو إلى (محاكم متخصصة فى الشئون الإعلامية). 
- وضع القوانين لإعطاء الإعلاميين حقوقهم بموجب قانون العمل. 
- إلغاء الرقابة على وسائل الإعلام. 
- تعديل قوانين التشهير لحظر حبس الإعلاميين. 
د سن القوانين الاسعدافية التى تطبق أثناء العملية الانتخابية: 
- سن قانون يحظر الدعاية الاحتكارية فى وسائل الإعلام. 
بناء المؤسسة: وتشمل توصياتما ما يلى: 
- الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها. 
- تطوير كفاءات تسويقية جديدة. 
- خلق مصادر تمويلية جديدة مع تشجيع الشراكة الإعلامية المحلية والدولية. 
- تعزيز الديمقراطية من خلال خلق وسائل إعلام ذات شكل خاص.ء والترويج 
لسوق للإعلانات أكثر قدرة على المنافسة بتطبيق سياسات إعلانية شفافة. 
بناء القدرة وعادات النزاهة تمثلة فى: 
* تدريب الإعلاميين على استخدام التقنيات الحديثة فى مجال تكنولوجيا وسائل 
الإعلام. 
* تدريب الإعلاميين على إدارة وسائل الإعلام والإنتاج الإعلامى. 
* تدريب أعضاء من المؤسسات الإعلامية فى مجال الأخلاقيات المهنية» وتدريب 
العاملين فى وسائل الإعلام حتى يتمكنوا من تعليم أقرانهم. 


مواثيق الشرف والتى تركز على: 
- قول الحقيقة» فالإعلاميون مراقبون مستقلون للحكومة وقطاع الأعمال 


- تحرى الدقة لمنع الفبركة؛ أى تزوير الأخبار. 
- امتناع الصحفى عن قبول الرشوة. 


ا 


0 وضع حد لتضارب المصالح الناشئ عن تنافس المصالح المالية أو الفردية فى 
مهنة الإعلام. 
- التعامل مع الأخبار على أساس من الثقة؛ إذ يمكن خداع الجمهور باستخدام 
الكاميرا بسهولة تكون الصورء فتشوه وتضلل عن طريق برامج الفوتوشوب. 
وأخيرًاء من الضرورى لتحسين أداء التليفزيون المصرى الاعتماد على التكنولوجياء 
ودمج بعض القنوات» وضان استقلال عملية تحرير الأخبار» وتقييد قانون الرقابة على 
وسائل الإعلام. 
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البث للصالح العام : التحول من سيطرة الدولة إلى الخدمة العامة 


15 101.561 .[أمنرط 
د. الأميرة ساح وأ. إيمان طاهر 


تحتاج خدمات البث العام» أو خدمات الصالح العام إن جاز التعبير ‏ لتوافر بيئة 
بعينها تقوم على أربعة محددات» هى: أن تكون خدمات طويلة المدى» عوضًا عن 
الاهتمامات الطارئة أو المؤقتة» وأن تكون ذات مرجعية وخلفية مجتمعية» بحيث تتبع 
من المناخ النفسى والثقافى والسياسى لأية أمة» وأن تمتلك روح الثبات والمقاومة 
للقوى السياسية التى قد تسعى للتقليل من شأن هذه الجهود لأى سبب من الأسباب» 
وأخيرًا أن تمتلك القدرة على مقاومة المنافسين التجاريين الذين قد يسعون إلى #بميش 
وتقليل أثر مثل هذه الخدمة. 

سق لتسقيق هله الأهذاف» عت أناتاعل بقة'يث الندسة العامة التاجحة ق 
الاعتبار أهم ثلاثة جماعات من "أصحاب المصلحة". وهى: 
-١‏ المواطنون (لضمان مستوى ثقتهم/وقرب المضمون إليهم ): 

من أهم ما ينبغى توافره من شروط فى خدمات البث العام أن يقتنع المواطنون بأن 
القائمة بالاتصال فى هذه النوعية من المخندمات جدير ون بالثقة» وذو صلة بهم 
وبقضايا حياتهم اليومية» ولتحقيق ذلك يجب على القائمين على الإعلام العام مراعاة 
الآتى: 

-١‏ أن تكون المعلومات والتقارير دقيقة ونزيهة» ولا يشوبها أى تحيز سياسى أو 
أيذيو لوج تعمد 


قا 


؟- على القدر نفسه من الأهمية لا بد من ضمان ألا تخدم المادة 
الإعلامية ‏ أيَّا كان نوعها ‏ الأجندات السياسية أو التجارية أو المصالح 
الخاصة لمالكى وسائل الإعلام. 

"- أن يتم الاعتراف ‏ طوعًا - بأية أخطاء أو معلومات غير دقيقة أو 
مغلوطة وتصحيحها. 

5 - أن يتم التعامل مع شكاوى المشاهدين والمستمعين أو مستخدمى 
بها. 

5- أن يتمكن جميع المواطنين من المشاركة والتواصل دون رقابة أو 
وساطة» الأمر الذى يعزز من مناخ حرية الرأى والتعبير عن الذات. 

5- ألا يسمح بإهانة أو التقليل من شأن الأقليات أو الأفراد عبر 

"- وأخيرًا أن يشعر جميع المستخدمين ‏ سواء فى التليفزيون أو 
الإذاعة أو الإنترنت - بالارتباط والانتماء لخدمة البث» ويؤمنوا أنها تخدم 
"الناس أمثالهم" كما ينبغى. 
" -منتجوالمضامين الإعلامية( الفرصة والحماية ): 

يجب أن يضمن منتجو المضامين الإعلامية أن لديهم الفرصة الكافية» 
والأجور المناسبة لإنشاء برنامج أو محتوى غبر الإنترنت ذى جودة 
عالية» ووفقًا لمعايير الشفافية المتعارف عليها فى الممارسات المهنية 
المختلفة للتحريرء ولتحقيق ذلك يجب على المذيعين والقائمين على العمل 
بهذه المحطات ضمان الآتى: 

3 أن يتم تأسيس ميثاق تحريرى واضح للسلوك وتنفيذه» الأمر الذى 

يحدد ويعرف بدوره محددات الإبداع المهنى والتوقعات الصحافية. 
؟- ضمان التشجيع العلنى للابتكار والإبداع والطموح, والأهم هو 


مداوالا ات 


الحق فى الفشل. 
؟- تطبيق جميع المواثيق وأطر الممارسة المهنية على جميع 
تخصصات البرامج» وليس الصحافة فقط. 
؟- تطوير ثقافة تعزيز النزاهة والإنصاف وتجويد العمل والتمثيل الصحيح 
للأقليات. 
5- ضؤن توافر الحاية القانونية» سواء من الدولة وتدخل الملاك» أو حتى على 
مستوى نزاهة المواثيق القانونية. 
"- مجموعات النخبة (الاحترام والطمانينة ): 
ينبغى على السياسيين المنتخبين» وزراء الحكومة وأحزاب المعارضة:؛ فضلاً عن 
قادة الرأى الأبرز كالقضاة والقوات المسلحة» أن يشعروا بالاطمئنان بأن بيئة البث 
مسئولة» ولكن يجب أيضًا احترام استقلالهاء حتى عندما تتعارض مع المحتوى 
التحريرى» ولتحقيق ذلك يجب استيفاء عدد من الشروطء أهمها: 
-١‏ تقديم الضانات الدستورية التشريعية التى يحتاجها المذيعون والصحفيون 
لضان حمايتهم من التدخل السياسى. 
"- يجب أن تتلاءم هذه الآليات مع البيئة الدستورية والمناخ العام للأمة. 
"- يجب أن تكون أية ترتيبات دستورية جديدة تبعث على الثقة فى السياسيين 
ومجموعات النخبة» من منطلق التأكيد على أن النظام يخضع للمساءلة 
الديمقراطية. 
4- يجب على هذه الجماعات ف المقابل احترام هذه الترتيبات» وليس السعى إلى 
وتنطبق الشروط السابقة على كل من السياسيين المتتخبين والوزراء والزعماء 
الدينيين والمعلمين والقضاة وكبار أعضاء اليش وقوات الشرطة. 
وتبقى الكيفية التى يمكن من خلالها التوفيق بين حق المساءلة 
السياسية مع ضمان الاستقلال والحرية كأحد أهم الألغاز لجميع أنظمة 
البث» وخاصة فى الديمقراطيات الناشئة. 
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ويظل الأسلوب الأمثل لاحتضان أصحاب المصلحة الثلاثة سالفة الذكرء هو 
تنفيذ حمس مهمات إستراتيجية أساسية هى كالتالى: 
1 وضع مبادئ واضحة لبث الخدمة العامة. 
"- تطبيق هذه المبادئ على النظام ككل وليس بث الخدمة العامة فقط. 
"- التفكير بشكل خلاق بشأن أساليب التمويل. 
4- إنشاء نظام تنظيمى قوى. 
5- تعزيز الخدمة العامة لا تهبميشها. 
وتلقى الصفحات التالية مزيدًا من الضوء على المهمات سالفة الذكر. 
-١‏ وضع مبادئ واضحة لبث الخدمة العامة: 
وضع مر بث الخدمة العامة عبر عدد لا يُحصى من المحاولات التى 
سعت لتعريفه وإعادة تعريفه فى الديمقراطيات الناضجة» وربما كانت 
المحاولة البريطانية هى أهم وأشهر المحاولات» خاصة فى شكلها الأخير 
والتى ظهرت للنور عام ٠٠٠7م‏ تحت اسم "أوفكوم" (بره05)»: وفى هذه 
المحاولة تم وضع أربعة أهداف لبث الخدمة العامة فى بريطانياء وهى فى 
مجملها قابلة للتطويع والتبنى لتتواءم مع المتطلبات الثقافية والديمقراطية فى 
الدول الأخرىء وهذه الأهداف هى: 
-١‏ إعلام أنفسنا والآخرين» وزيادة فهمنا للعالم من خلال المعلومات 
والأخبار وتحليل الأحداث الجارية والأفكار. 
"- إثارة اهتمامنا ومستوى معارفنا بالفنون والعلوم والتاريخ وغيرها من 
الموضوعات من خلال المحتوى الذى يمكن الوصول إليه» ويمكن أن 
يشجع على التعلم غير المباشر. 
"- تقديم هويتنا الثقافية وتعزيزها من خلال تقديم البرامج ذات 
الطابع البريطانى الأصيل؛ وعلى المستوى الوطنى والإقليمى قد 
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ل له الببلبر امج 
فى بعض الأحيان ‏ على تحفيز الجماهير للترابط وتقاسم الخبرات 
ا 

أن مجعانا هك ,معردفة ممكدلف: الثقانا كو رتسي اك انوي سن ككل 
البرامج التى تعكس حياة الناس وغيرها من الطوائف الأخرى: سواء 
قأكق القجلة ف النتحدة أو اية أمافق اخررئ فيه 


؟"- تطبيق هذه الآليات على النظام الإذاعى ككل وليس مجرد محطة إذاعية بعينها : 
هناك افتراض خاطئ بأن محطات الخدمة العامة والإعلام الممول 

تمويلاً عامًا يعنيان الشىء نفسه. وواقع الأمر أنهما ليسا كذلك؛ فالإعلام 

الذى يتم تمويله تمويلا عامًا هو إعلام خاضع للمساءلة المجتمعية؛ أما 


ادم 


الخذمة العامة قله فلييفة مختلفة تشعلة مر تككًا متادى الديمف أطي 


والمحاسبة أكثر من كونه مرتبط بآليات السوق سعيًا لتحقيق مجموعة 
من الأهدافء أهمها: 


يمكن تطبيق التزامات بث الخدمة العامة على القطاع التجارىء فى مقابل 
بعض المزايا مثل حرية الحصول على مساحات من الأثير» وقد تتضمن هذه 
الالتزامات التمويل المناسب فى أوقات الذروة للخدمة الإخبارية أو برامج 
الأطفال الموجهة لأطفال البلد الأصليين. 

ينبغى على جميع المذيعين الاعتماد على حد أدنى من البرامج المنتجة محليّاء 
وبالتالى تقليل مستوى الاعتماد على البرامج المنتجة با خارج» وخصوصًا من 
الولايات المتحدة» وهو ما يضمن من ناحية أخرى تعزيز الثقافة الوطنية. 

من الحوافز الأخرى التى يمكن أن تُقدم لقطاع الخدمات التجارية الحصول 
على نطاقات أكبر من الآثير للخدمات الإذاعية عالية الجودة» أو الحصول على 
ميزات إنتاج البرامج بتقنيات التكنولوجيا المتقدمة. 

لا يجب على الإعلام الممول من المال العام أن يكون مملوكًا للقطاع الخناص؛ 
فعلى الرغم من أن القناة الرابعة فى المملكة المتحدة تمُول من القطاع الخاص 


-1ا- 


الإنجليزىء إلا أنها تملوكة للقطاع العام» وتعمل على مبادئ الخدمة العامة 
التى حددها البرلمان. 
- من الناذج الممكنة لأناط ملكية الإعلام الممول تمويلاً عامًا الصناديق الخاصة 
أو الملكيات المشتركة (الشركات المساهمة)» وهى ناذج أثبتت فعاليتها بشكل 
خاص ف مبادرات المجتمعات المحلية» مثل الإذاعة المحلية. 
؟- تطوبر هيكل تنظيمى قوى وفعال: 
لا قيمة لبرامج الخدمة العامة بمعزل عن إطار تنظيمى يضمن 
المراجعة والتدقيق» وربما هذا هو العنصر الأكثر صعوبة»: ولكنه 
الأكثذر ضرورة لأطر عمل الخدمة العامة؛ إلا أن الإطار التنظيمى هنا 
ذو طبيعة إيجابية» بمعنى أنه يعمل على تشجيع مضامين وبرامج بعينها 
لخدمة الصالح العام» فى الوقت نفسه ينأى عن الجانب السلبى الذى 
يعنى أن المحتوى لا يتنافى مع المعايير العامة مثل الذوق واللياقة. 
0 يتمتع بسلطة برلمانية» وآن ي: يتمتع بالموارد 
ا ل لاه أمام 0 
يطالب كبار الموظفين بوجه خاص بدرجة من احترام صناعة الإعلام. 
- لا بد أن تُقئن هذه الالتزامات التنظيمية بشكل واضح يضمن ألا تكون أفعالها 
تعسفية أو غير عادلة» بل يجب أن تتأصل فى أطر واضحة يضعها البرلمان. 
- ينبغى أن يكون جزءًا أساسيًا من هذه الالتزامات مهمة جمع البيانات العادية 
وذلك عن طريق استخدام أساليب القياس التجريبية الشفافة والموثوق بها 
والمتفق عليها. 
- ينبغى أن تشمل - ولكن ليس بالضرورة أن تكون محدودة ‏ ساعات الاستثمار 
فى الإتتاج الأصلىء. والتنوع البرامجى. وحجم الجمهور وتركيبتهم» 
واتجاهات الجمهور ومدركاتهم» وعدد الساعات المخصصة للأخبار والبرامج 
الإعلامية. 
- ينبغى إعطاء اهتتمام خاص للاستثار فى الإنتاج والمعلومات وتكوين 
الجمهور أثناء ذروة المشاهدة والاستماع» وسهولة الوصول عبر الإنترنت. 
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- ينبغى وضع معايير التحرير على أساس من المشاورات مع أصحاب المصلحة» 
وينبغى تحديثها بانتظام. 
- وأخيرًا فى حال عدم الوفاء بالالتزامات التنظيمية» لا بد أن يوقع على هذه 
الخدمات مجموعة من العقوبات» تبدأ من الغرامات والتحذيرات» وتنتهى 
عند مصادرة رخص البث. 
وهكذا يصبح الإطار التنظيمى الفعال ضمانة حيوية لتحقيق تلك 
الأغراض العامة أو المدنية التى هى حلول قد يعجز السوق الحر عن 
تنفيذها أو قد يكون غير مهيأ لها وفقًا لقواعده. 
ولا يقتصر هذا التحليل على صناعة الثقافة فحسبء ولكن يمكن أيضًا أن يطبق 
على مجالات أخرى من مجالات الحياة العامة التى قد يغرقها التوجه السوقى دون 
الاهتمام بالصالح العام للأفراد. 
ومن أبرز مؤيدى هذا التوجه والأكثر إقناعا "روبرت رايش". وزير الدولة 
السابق فى حزب العمل فى عهد الرئيس "بيل كلينتون". وأستاذ السياسة العامة فى 
"بيركلى". والذى قال مؤخرًا: 
"لقد أصبحت الأسواق الآن مهتمة بشكل كبير بالاستجابة للرغبات الفردية» من 
خلال تقديم أفضل العروضء ولكنها سيئة للغاية فى الاستجابة لأهداف جماعية نود 
أن نحققها معًا. 
وتضغط الشركات للحصول على أرباحء, فى حين أن هناك حاجة 
لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الصحة العامة والسلامة 
والبيئة» وحقوق الإنسان ضد احتمال كون المسئولين التنفيذيين عرضة 
للضغط لقطع نقاط التواصل بين الجميع. 
5- التفكير الخلاق بشأن أساليب التمويل: 
تمثل مشكلة الحصول على موارد وعائدات واحدة من القضايا الأكثر 
صغوبة فئ مجال الخدمة العامة؛ سواء لمحطات الخدمة العامة» أو 
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الممولة تجاريّاء والتى قد لا توفر عوائد تجارية ممتازة» (وبالتالى 
تكون أقل جاذبية إلا إذا أعيد هيكلتهاء وانفق عليها بسخاء)» وتقدم لنا 
الخبرات الدولية مجموعة من الاحتمالات والمداخل الممكنة فى هذا 
انان منها: 

- قد تكون رسوم التراخيص المنزلية وسيلة جيدة للتمويل فى بعض البلدان» وإن 
كانت ليست الخيار الوحيد ولا بالضرورة هى الأسلوب الأمثل» خاصة فى 
الديمقراطيات الناشئة. 

- قد تكون هناك طرق أخرى أكثر قبولآ» منها فرض ضريبة عامة للأسرة التى 
تتمتع بخدمات الإذاعة» من خلال إضافتها على فواتير المرافق العامة مثلآ» أو 
على شكل ضريبة مبيعات صغيرة» أو ضرائب إضافية على التبغ والكحول... 
إلخ. 

- خيار آخر يتمثل فى دمج كافة الأساليب معًّا من خلال إدخال رسوم 
التراخيص. مع النظام المختلط والإعلانات» وهو ما يقلل من الأعباء المنزلية» 
ويحد من سيطرة الإيرادات القادمة من القطاع التجارى. 

- قد تفرض رسوم للحصول عل النطاق من قبل الشركات التجارية» رغم أن 
هذا يقلل من مجال فرض التزامات البرامج التى قد تكون أقل ربحية. 

- قد تفرض ضريبة صغيرة على مقدمى خادمات الإنترنت (15) أو مشغلى 
الماتف المحمول؛ لأنهم يستفيدون من الوصول إلى عملائهم لخدمات البث؛» 
(وقد تم مؤخرًا تنفيذ هذا فى كل من فرنسا وإسبانيا). 

- وبال منطق نفسه. يمكن فرض ضريبة صغيرة على النطاق المحلى وكوسيلة لزيادة 
العائدات من المستهلكين ومقدمى خدمات الإنترنت (152). 

0 معظم دول الاتحاد الأوروبى تفرض ضريبة على أجهزة التسجيل ‏ مثل تيفو 
وشكاي ولبين 1ل مساوق ذفنو دض وغررهنا ساصل اسداس أن الدافع 
الأساسى وراء بيعها أو تأجيرها هى جاذبية المواد المذاعة. 

- هناك تأييد متزايد داخل أوروبا لتوليد الرسوم من محرك البحث أو مجمع 
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الأخبار مثل (جوجل وياهو)» على أساس أنهم يستقون الأخبار والمعلومات 
من وكالات الأنباء الكبرى» وهم فقط يعيدون تدويرها. 
وبالطبع ستثير مثل هذه المقترحات اعتراضات واسعة ليس فقط 
من الناخبين» ولكن من اللاعبين الكبار فى السوق أيضًا الذين سوف يشكون من أن 
العبء المالى سيضعف الطلب على خدماتهم» وبالتالى يضعف الاقتصاد. 
وسيتم تضخيم هذه الاعتراضات من قبّل جماعات المصالح الصحفية التى قد 
تعترض لأغراض الملكية أو لتحقيق طموحاتها الخاصة فى مجال البث. 
تساهم التصورات السابقة ة لتوفير الموارد المادية الكافية بشكل كبير فى تعزيز ال هوية 
الوط او العارق واللعاروالققاقة والحوع اتوي فقا عن رسع الرماراطية 
سا ل ا 2 كر 
إرساء أسس ديمقراطية سليمة وثقافة مستقبلية » تُيرِز أهمية الاستثار 
ال اي ار ا ل كر 
(والواقع أثبت عدم جدوى ذلك بالفعل خلال المناقشات التى جرت مؤغرًا فى 
المملكة المتحدة) لكنها حيوية لدعم القضية بقوة وبشكل متكرر. 
ه- ترسيخ مبادئ الإذاعة العامة. 
القناة أو المحطة الممولة من القطاع العام (سواء كان تمويلًا جزئيًا أو من 
خلال الإيرادات التجارية) يجب أن يكون ذا خلفية ثقافية واسعة بشأن الأحوال 
المعيشية اليومية لمستمعيه ومشاهديه ومستخدمى الإنترنت. 
وهكذا ينبغى له أن يقدم مجموعة من البرامج التى تروق لقطاع واسع 
من الأذواق والاهتتامات وتقديم" شىء للجميع". من كوميديا الموقف. إلى 
الدراما الشعبية» ومجموعة متنوعة من البرامج الرياضية والأفلام الوثائقية» وبرامج 
الفنون والأخبار. 
- ينبغى كذلك لما يقدم من مضامين أن تشتمل على كافة المواضيع التى 
هم مختلف الجماعات الإقليمية والعرقية والدينية والديموجرافية» وإن كان لا ينبغى 
أن ينظر إليها على أنها من اختيار المذيع المتقف فقط؛ حيث ينبغى الاهتمام بفئئات 
الشباب والمجتمعات الريفية والأقليات الدينية ذات المستويات التعليمية الضعيفة» 


-/اا- 


حيث يجب أن يشعروا أنهم فى سمع وبصر العاملين بهذه المحطات. 

- لا ينبغى أن تتردد محطات الإعلام العام على الإطلاق من تبنى كل ما 
هو شعبى» وأن تنافس للحصول على ترتيب» وسط الكم الهائل من المحطات 
والبرامج» فهناك داتعا مجال للمضمون اددى جمدم بشعبية بلا خجلء مع تجنب 
التسطيح أو الإثارة التى يمكن أن تميز أحيانًا التليفزيون التجارى. 

- أحد الأمثلة المهمة فى هذا الشأن هى هيئة الإذاعة البريطانية التى كانت فى 
طليعة الكوميديا البريطانية الجديدة فى السبعينات» وبدأت مسلسلاً جديدًا فى 
الثانينيات» وما زالت تعرض برامج ترفيهية شعبية فى أوقات الذروة حتى الآن. 

- يجب على قناة الخدمة العامة أن تكون على دراية وخبرة كبيرتين بالكيفية التتى 
يمكن من خلالها ضان توافر الموارد واستمرارهاء وأن هذه اللأمور عادة ما تكون 
حساسة للتغيرات فى الذوق العام للجمهورء فضلاً عن ضرورة ضمان أن تكون شديد 
الحساسية لمزاج وذوق جمهور المستخدمين؛ فكلم| زاد حجم هذا الجمهور, كلما ضمنت 
هذه النوعية من المحطات الحاية من التدخل السياسىء عملا بالقاعدة: إذا كان 
الجمهور يحبك لا يستطيع السياسى أن يلمسك. 

- تتعدد الناذج الدولية للقنوات الممولة من القطاع العام التى لم تستجب 
بالكامل لمثل هذه المقترحات ما جعلها تعيش الآن على هامش الحياة الوطنية مثل: 
(©48) فى أسترالياء و(©086) فى كنداء و(085) فى الولايات المتحدة؛ حيث تتضاءل 
باستمرار معدلات متابعتها من قِبّل المشاهدين» خاصة أمام منافسة المحطات التجارية 
الأخرى. 

وبناء على ذلكء رُفضت هذه المحطات فى كثير من الآأحيان» استنادًا إلى الاعتقاد 
بأنها بعيدة عن التيار السائد فى بلدانهاء وأنها بالكاد تؤثر فى نوعية النقاش الديمقراطى 
التتناكنا فى هته البلذان أو هل المساعدة فق يلق شعور باطرية الوطتية المشتركة: قضلة 
عن كونها غير ذات أهمية من الناحية الثقافية. 

ومن ثم يتعرض العاملون بهذه النوعية من الخدمات باستمرار لتخفيضات فى 
مصادر تمويلهم» وهو ما يجعلهم عاجزين عن الوقوف أمام قرارات الحكومة الساعية 
لتقليل ميزانياتهم. 


-١58- 


وتشكل هذه التخفيضات فى ميزانيات هذه المحطات جزءًا من حلقة مفرغة» تبدأ 
عند تضاؤل الأموال المخصصة للاستثار فى مجالى المواهب الفنية والبرمجة» وتنتهى 
عند تراجع شعبية المحطة والعاملين مهاء ومبميش أدوارهم فى المجتمع» هذا النموذج 
من نماذج إذاعات الخدمة العامة» والتى تصل ف النهاية لكونها مؤسسة ضعيفة 
التمويل» وضعيفة التأثير فى السياسة العامة للحياة فى البلدان التى تعمل بهاء 
وهو نتيجة طبيعية لتطبيق ما يُعرف عادة باسم نظرية "فجوة سوق البث". وهى 
النظرية التى تتبناها الأسواق الحرة بشدة مع اقتناعها باستثناءات قليلة جذاءمن 
منطلق أن السوق هو المكان العالمى لتلبية الطلب الخاص والعام» وقد طبّق هذا المبدأً 
فى الولايات المتحدة على سبيل المثشال من قِبّل الانتماء الفكرى والأيديولوجى 
للمجتمع» وتزايد تبنيه فى الدول الأوروبية» إلا أن الخبرة العملية فى هذا الشأن تدلنا 
على أن مثل هذا النهج يحوى العديد من المخاطر على المستوى الثقافى أو الاقتصادى. 

وهكذا فإن نشأة مثل هذا النوع من المحطات بناء على اقتصاديات مختلطة المصادر, 
ما بين مصادر تمويل تجارية» وأخرى تمويل عام» ووضع إطار تنظيمى قوى لمشل هذه 
النوعية من الخدمات يقدم أفضل التصورات الممكنة لحاية حرية التعبير 
والتنوع» وتعزيز الحوية الوطنية» ولاسيا فى الديمقراطيات الجديدة والناشئة. 
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ات 


عندما يعنى القول غياب الفعل 
الصحفيون يحاربون لفرض نفوذهم على الإعلام والسياسة 


2110 :0111311 لفطتلا .أوسرط 
ترحمة: د. نرمين الأزرق 


مع انتهاء الديكتاتورية الشيوعية التى استمرت 57 عامًافى ١١‏ ديسمبر 1949م 
وعدت هيئة تحرير جريدة (1ا1ن:هم20 90151618) (جريدة الحزب الشيوعى) رسميًا 
بالالتزام بالحقيقية كاملة» الأمر الذى لم يكن للأسف التفكير فيه» ناهيك عن تحقيقه 
قبل سقوط الشيوعية» وعلى الرغم من التقدم الملحوظ فى هذا الاتجاه منذ 1969١م,‏ 
والتى كانت مملؤة بالوعود, إلا أن مسيرة التحول الديمقراطى اعترضها العديد من 
العوائق التى أعاقت التطور المأمول للصحافة والصحفيين» وفى الوقت الذى كان 
التحول بعبدًا عدن التسبوعية اذى استير:« 7 غاما مكنا وفؤركة إلا أن الأفقال 
بالإعلام إلى مؤسسة ديمقرطية فى ذاتها جديرة بالمساهمة فى التحول الديمقراطى م 
ينجز سوى اليسير حتى الآن. 
الأطر النظرية ودراسات الحالة عن الإعلام والتحول': 

انتهى الباحثون الذين قاموا بدراسة التاريخ الحديث للدول في] بعد الشيوعية إلى 
وجود نقص ف البناء النظرى الناص بدراسة التحول الديمقراطى وبالعمليات 
الاجتماعية والسياسية والرأسالية» بها فى ذلك التحول الإعلامى المصاحب. 

ومع التسليم بوجود بعض أوجه الشبه فى التحولات السياسية فى إسبانيا واليونان 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية إلا أنها لا تماثل تلك التى وقعت فى دول أوروبا الشرقية 
الشيوعية» فالسياق الاجتماعى والسياسى والتاريخى والثقافى متباين» ولم يخضع أساتذة 


ماما 


الإعلام نظريات الإعلام الغربية للاختبار» ولجأوا إلى استعارة المفاهيم من علوم 
الاقتصاد والسياسة والاجتماع لأجل إجراء البحوث وجمع البيانات وفهم تطور 
الإعلام فى المجتمعات الديمقراطية» والذى كان من شأنه بناء مجتمع مدنى وبناء الثقة 
والعلاقات بين المئؤسسات والمواطنين وبين الإعلام والمجتمع والصحفيين والجمهور. 

إن المتابع لدراسة تحول الإعلام فى مرحلة ما بعد الشمولية يقف على نموذجين هما: 

-١‏ النموذج المعيارى القائم على الاستنساخ أو التقليد للأنظمة الغربية» حيث 
يعنى التحول الإعلامى هنا الاسترشاد الكامل لأنظمة الإعلام الغربى» بدءًا من 
الاستعانة بالمبادئ االدستورية» مرورًا بالإستراتيجيات والبرامج التنفيذية. 

"- نموذج التدرج الكلى الوظيفى» ويقوم النموذج على فكرة السعى للوصول 
بالمجتمع كله إلى حالة التوازن العام المفقود الذى أحدثته الشورة» وقد ظهرت هذه 
الآطر النظرية مترابطة مع مجموعة من البرامج التنموية التى صممت لتحقيق إعلام 
ديمقراطى. 

يلخص "فرنسواه بفويل" الكثير من الجدل حول التحول الديمقراطى» ويضع يده 
على عدد من الآليات لتوصيف التحول من الشيوعية إلى المجتمع الجديد» إذ يقول 
يمكن أن ننظر إلى التحول المبنى على الإنتاج الفكرىء كما هو الحال فى رومانيا 
وبلغارياء وبين التحول المبنى على التفاوض بين مختلف النخبء. ونحن نتحدث عن 
مرحلة انتقالية جاءت ومنحت حق التواجد من أجل الإشارة إلى أن السلطة تنخرط فى 
عملية التحول, ويتم الانتقال المنظم فقط عندما يشترك مختلف النخب فى عملية 
التحولء ولذلك يتم إضافة التحول الإلزامى أو الجبرى كنموذج أو طريقة عندما 
تفرض السلطة آراءهاء وقد ميز "كارل وشميتر" بين أربعة أنواع للانتتقالء بناء على 
تحليل الإستراتيجيات ومجموعات النخب والجاهير بالقوة أو بالتراضى» وإننا نستطيع 
الوصول إلى التقدم» سواء من خلال الاتفاق والتفاوض أو من خلال الانتقال 
الإلزامى أو من خلال الإصلاح أو الثوزرة:وغدة "سبعارلة وتروست" أزبعة نماذج 
أخرى للانتقال هى التفتيت» كما هو الحال فى بولنداء والاستسلام كما هو الحال فى 
جمهورية التشيكء والاستعمار ى) هو الحال فى ألمانيا الشرقية» والمنافسة الانتخابية الحرة 
كما فى حالة المجرء ومع بعض القيود ىا فى حالة بلغاريا ورومانيا" (١٠١:1999١م).‏ كما 


- ١11١ - 


يشير "فون بايم" إلى أربعة ناذج أخرى من خلال الجمع بين القوى السياسية فى قمة 
الهرم الاجتماعى وأسفله. والجمع بين الاتجاهات الأيديولوجية والبراجمتية الوقعية. 
فهناك ناذج متعددة فى هذا الصدد بين تآكل النظام الشيوعى كم فى بولندا والمجرء 
وتصفية النظام الشيوعى كا فى رومانيا وبلغارياء والبريسترويكا كا فى روسياء وانهيار 
النظام الشيوعى كا فى جمهورية التشيك؛. (1497:79١م)»‏ وبدوره يميز "دى فاليه" 
بين الانتقال القابل للتفاوض كه فى بولندا والمجر وبلغارياء والانتقال عن طريق 
الامبيار كا فى جمهورية التشيك وألمانيا الشرقية والانتقال العنيف (5١19199:7١م).‏ 

ويركز التصنيف والتحليل فى هذه الأعمال فى المقام الأول والمستمد من نموذج 
العلوم السياسية أو نموذج الاقتصاد على كيفية الخروج من النظام الشيوعى, وتُعتبر 
هذه العملية فاصلة فى توضيح الاتجاه والتوقيت والكيان والعمق والأيدولوجية التى 
تصف الانتقالات فى الدول في] بعد الشيوعية. 

خلاصة القول إن ما كان يحدث فى بلدان وسط وشرق أوروبا هو الانتقال من نظام 
إلى نظام آخر؛ أى من الشيوعية إلى الرأسمالية» وإذا كانت كل هذه الدول قبل الحرب 
العالمية الثانية ذات اقتصاد رأس الى وديمواقراطية رأسالية فإن هذا يعنى ببساطة أن 
التحول ليس إلا محاولة لإعادة بناء نموذج كان موجودًا بالفعل من قبل» بما يعنى أن 
التحولات فى الدول الشيوعية لما طابعان» الأول هو المحاكاة» والثانى هو التجديدء 
ولذلك فإن ما يصف الوضع هو إعادة البناء؛ لآن هذه الدول شهدت فترات طويلة 
نسبيًا من الرأسالية» وللتأسيس من جديد فى الوقت ذاته؛ لأن الكيانات الاقتصادية 
والسياسية والاجتاعية والثقافية المميزة للعالم الرأسمالى الحديث أو ما بعد الحديث 
يجب أن تنفذء وكل التغيرات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية قادمة وسط رفضص 
ديف من التراث الشيوغ».ولذلك يظهير عفر الشاففن والذى يفي عمليات 
الانتقال ونقاشات الانتقال» والتى لها توجهات نحو الماضى والمستقبل ونحو المعلوم 
والمجهولء وفى الواقع وما جاء من جانب واضعى ملخص النقاشات بشأن التحول 
فإنه يعتمد على التطور من جهة والتبعية من جهة أخرى, ويعنى ذلك أنه يعتمد على 
الناذج التعليمية المؤسسية والمعارك بشأن الاتجاهات التى تظهر فى التقاطع بين القديم 
والحديث" (1998:13 ,5ه 211 .ل بطاتصة .4) . 


واه 


بداية من فكرة التجانس ف العالم الشيوعى» وفكرة وحدة عملية الانتقال من 
الصحافة الشيوعية إلى الصحافة الديمقراطية» يفترض "جاكوبفيتش" :57-5٠(‏ 
5( العمليات والخطوات اللازمة لتحقيق التحول بنجاح: 

أ تصفية النظام الحاكم عن طريق إلغاء احتكار الدولة والأحزاب للصحافة 
وإنتاج الورق وتسهيلات الطباعة والتوزيع ووكالة الآنباء الوطنية والرقابة» 
وأخيرًا إلغاء دعم الدولة (باستثناء إذاعة الخدمة العامة). 

ب) خلق إطار قانونى ملائم من خلال ضمانات دستورية لحرية التعبير وحرية 
الوصول للمعلومات» وقوانين جديدة وعادلة للصحافة والملكية الفكرية 
وشركات الإعلام والاتصالات» فضلاً عن قانون مكافحة الاحتكار الموجه 
خصيصًا لمؤسسات الإعلام. 

ج) الدعاية لحياة سياسية ديمقراطية من خلال سن قوانين تحول دون تدخل 
القوى السياسية فى الصحافة» وإنشاء مجالس مستقلة تضمن سير عمل هذه 
القوانين» وإقامة نظام عادل للوصول إلى وسائل الإعلام ولممثلى المجتمع المدنى 
ودعم اللامركزية فى وسائل الإعلام. 

د) التأهيل المهنى للصحفيين من خلال القوانين واللوائح لضمان مهنية الإعلام فى 
جالة استقلاله عن السلطة» ومن خلال مواثيق الشرف المهنى» بالإضافة إلى إيجاد 

يقة لتطبيقها لتحقيق المسئولية المهنية» وخلق نظم لممثلى المجتمع المدنى لمراقبة 

ورصد الصحافة وتطوير تعليم الصحافة ونظم التدريب. 

إن شروط التحول الناجح ى) وضعها "جاكوبوفيتش" ذات طبيعة معيارية مثالية 

للصحافة الديمقراطية» فهو يتعامل مع مستويات أربعة قانونية واقتصادية ومهنية 

وسياسية» وهى فى مجملها تكفل الانتقال الأمثل من الصحافة الموجهة للدعاية 

الخاضعة للرقابة إلى الصحافة المستقلة والمسئولة والموجهة تجاه المجتمع المدنى» عن 

طريق التطوير والتفاعل مع بعضها البعضء. وقد اهتمت دراسات وبرامج نادرة 

بالعناصر الفعالة فى الانتقال مثل الصحفيين والإعلاميين ورؤاهم الثقافية لمهمتهم 
ومهنتهم وحياتهم اليومية. 

فالصحفيون فى مرحلة ما بعد الشيوعية» والذين تكونت أيديولوجياتهم فى خضم 

ايد 


وؤال المؤشسات الشيوغية وغين المواجهات والتضراغات أتداء تأستسن ال#أسسمتاك 
الجديدة» لديهم الشعور بأن الصحافة الحرة هى عالمهم الخاص؛ وهى جزء من 
ممتلكاتهم غير المسموح بالتصرف بهاء ولذا فهم يؤمنون بأنهم الوحيدون أصحاب 
الحق فى التحكم فى هذه المهنة» وفى هذه السنوات العشرين منذ اميار الشيوعية» أصبح 
مجال الصحافة المهنية مقسم أكثر وأكثر إلى شرائح بواسطة "بارونات" الصحافة من 
جهة» وغالبية عموم الصحفيين من جهة أخرى. فيما تلاشى الموقف الحماسى 
والتضامنى الذى كان يميز اللحظات الأولى للصحافة الحرة» وتم استبداله فى النهاية 
بالنضال من أجل المحافظة على الموارد والمكاسب المتاحة من وسائل الإعلام» وهى 
الوضع الاقتصادى والقوة السياسية والمكانة الاجتماعية والمحافظة على السيطرة عليهاء 
وفى الواقع فإن فئة واحدة قد احتكرت الموارد الاقتصادية والوصول إلى مراكز القرار 
السياسى وقنوات توزيع الحوار الشرعى والمهنى. 
من الصحافة الشيوعية إلى الإعلام الديمقراطى: 

منذ اللحظة التى سيطر فيها حزب رومانيا الشيوعى على السلطة» وظهور جمهورية 
رومانيا الشعبية فى ديسمبر 1951م أصبح الصحفيون "موظفين" أو "بيروقراطيين 
للحقيقة"» وذلك وفقًا لصيغة "بول ليندفاسى" (1187م)»؛ وفى كل الدول الأوروبية 
الشيوعية كان لوسائل الإعلام جنبًا إلى جنب مع المؤسسة الثقافية كلها وظيفتان 
رئيسيتان: 


-١‏ نشر الفكر الماركسى اللينينى» وذلك من أجل تعبئة الجماهير لاتباع الأحزاب 
الحاكمة. 

؟- محوأية "أفكار" أو معلومات غير مرغوب فيها (1996.401085 )» وكانت 
السيطرة المطلقة التى تمارسها الأحزاب الشيوعية على وسائل الإعلام الشيوعية لها 
مواصفات مشتركة عبر ساحة شرق أوروبا الشيوعية» كا الخصها "كارول 
جاكوبوفيتش": احتكار الدولة لوسائل الإعلام أو فرض حظر على وسائل الإعلام 
المعارضة والرقابة المالية والتحكم الإدارى عن طريق التعيينات وتحديد السلطة 
لأهداف وسائل الإعلام وتخصيص الترددات وورق الجرائد واحتكار توزيع الصحف 
والرقابة السياسية قبل النشر ما يؤدى إلى الرقابة الذاتية» وسن القوانين التى تمنع 


ا 


الصحافة النقدية باعتبارها "هدامة ومثيرة للفتنة؛ أى تحريضية» ووضع عوائق أمام 
تدفق المعلومات الدولية من خلال التشويش على محطات الإذاعات الأجنبية» وفرض 
الحظر على استيراد وتوزيع الصحف الأجنبية والدوريات والكتب ... إلخ» وعلى 
الجانب الآخر فإن الأحزاب الشيوعية تمارس السيطرة على وسائل الإعلام من 
خلال حالات مختلفة» مثل: الرقابة المركزية» وإدارة الأخبارء وإحكام السيطرة 
السياسية والإدارية على وكالات الأنباء وغرف الأخبارء واختلاق المعلومات 
الرسمية» والزام الصحفيين بنشرها والتعليق عليهاء واعتاد الصحفيين المباشر على 
الحزب (2003 يف20 ) . 

وبعد انبيار الشيوعية أصبحت الساحة الإعلامية فى هذه الدول تعتمد على 
اللامركزية؛» ففى أثناء هذه الفترة استطاعت الجرائد المحلية وإذاعات الراديو 
والتليفزيون والقنوات المتخصصة أن تنطور وتكتسب المزيد من الجمهورء وأضحت 
الصحافة المطبوعة والإعلام المسموع والمرئى مجالاً متميزًا للمستثمرين الأجانب. مما 
أدى إلى تطور العرض التقنى ونوعية المعلومات» وهو ما جعل المنتج الإعلامى أكثر 
جاذبية لانتباه الجمهور. وعلى الجانب الآخر يجب أن نذكر أن المحطات المرئية 
والمسموعة لديها سمات متخصصة جدَاء مثل الموسيقى والأخبار والبرامج الحوارية» 
أما البرامج المتخصصة فهى تُقدم من خلال المحطات الغربية مثل: (,1121© 
,111101175 11281شل, 01560717آ, 1150116 031002 17026 01/1)/طا ,اممو متتاظط 
180], '111,اءصواط ...إلخ). ومن خلال المحطات الوطنية (فى رومانيا: 205 -١‏ ”7 
و”"للرياضة. ,مضاظ ,1155 ,12181 .. .إلخى للموسيقى ,3 078عامك و وعغة) نالدع ]1 
للأخبار 15151125 كقناة دينية... إلخ)» وقد ملأت هذه البرامج الفضاء العام؛ وعلى 
الرغم من أن الدولة قد فقدت سيطرتها على الصحافة المكتوبة وأهم جزء فى الإعلام 
المرئى والمسموع. إلا أنها احتفظت بإذاعات الراديو والتليفزيون العام ووكالات 
الأنباء» ولم يمنه هذا من ظهور بعض الوسائل الإعلامية البعيدة عن سيطرة الدولة ى| 
هو ا حال فى جمهورية التشيك ورومانيا وروسيا إلا أن هناك سيطرة للمحافظين لا 
البرللان على سلطة منح تراخيص وسائل الإعلام. 

وقد تدخلت الدولة بشكل غير مباشر عن طريق: أ) ضغوط اقتصادية: عن طريق 


دم 


رفع أسعار المادة الخام ووسائل النقل والطاقة» وعن طريق عدم خفض ضريبة القيمة 
المضافة أو عدم تقديم أية تسهيلات أخرى. أو بطريقة إيجابية وترغيبية كتقديم 
الإعانات لمجموعة واحدة فقط من وسائل الإعلام» وهى التى تسير على نبج السلطة 
نفسه ب) ضغوط سياسية: انظر الآمثلة فى (-1997:19 همغ)1ن/3 :1997:53-6 علناء>1 
8:157-2 9 عصنلدع1 ,واتهم5 :21). ج) ضغوط قضائية كا فى رومانياء حيث قام 
الرئيس "إليسكو" بمقاضاة الصحفى من جريدة (2108)؛ لأنه شوه صورته؛ وفى 
بولندا قام رئيس الوزراء السابق "جان بيلكى" بمقاضاة العديد من الصحف بسبب 
التشهيويةة وق روسيبا أصضيفت اللشاكقية فنل القطمي الاغلابي "'لوريمن 
بيرزوفسكى" مثالا شهيرًاء وعلى الرغم من ذلك فإن تدخل الدولة ليست المشكلة 
الرئيسية التى تواجهها الصحافة فى الدول فى مرحلة ما بعد الشيوعية؛ إذ توجد ظاهرة 
الحزبية الحادة التى تبيمن على وسائل الإعلام؛ كما فى الصيغة التى وضعها "جلوبان- 
كلاس": " أصبحت الصحافة تتسم بالتعددية» ولكن غير مستقلة". وترتبط أسباب 
هذه الظاهرة بالتوترات الاجتاعية المتأصلة فى المجتمع» والتحولات الموجودة فى هذه 
البيئة المضطربة» والهاجس الحقيقى للطبقة السياسية المتمثل فى الحصول على السلطة ثم 
الحفاظ عليها". ولذا فهى تُعتبر وسائل الإعلام غير ذات أهمية فى ذاتها ولكنها الأداة 
الأساسية للسياسة» وتتسم النظرة للإعلام بأنها أحادية البعد؛ لأنها تفرط فى الاهتمام 
بالسياسة» وتبسط العملية الإعلامية» وتؤمن بدور الصحفيين فى الإقناع والتغيير 
وبأهمية الصحافة الأيديولوجية". 
رأتعطع81 :1999 012055 :1993 1235امتلمك 15ج عءد :1997:37 135 كاحمة006) 
.(1994 لوطاعنام5 :1997 معلمء011202055 1 :2006 601162 تكله[ :1999 
علاوة على ذلك؛ فإن الصحفيين والمُلاك لم يقاوموا هذا النوع من الضغوط 
والإغراءات» وقد سمحوا لأنفسهم للانجراف نحو هذه العملية التى تحولت فيها 
وسائل الإعلام إلى وسيلة للدعاية لمختلف الأحزاب السياسية والجماعات المختلفة 
وأصوات الطبقة السياسية» ولقد لاحظ "أومنت" وآخرون (1149١م)‏ أن السنوات 
الآولى فى مرحلة ما بعد الشيوعية كانت تتسم بنظام إعلامى مختلط يتضمن مواصفات 
تحررية ليبرالية وسلطوية استبدادية» ويقدم مضامين معارضة وحزبية وتجارية ودولية» 


موا 


وتعمل من خلاله وسائل إعلام تتنوع أنماط ملكيتها بين الشركات الصغيرة والكبيرة» 
وبين الملكية الخاصة وملكية الدولة» وملكية الأحزاب السياسية بعضهم يعمل بشكل 
جيد فى ظل نظام السوق الحر والبعض الآخر يحتاج إلى إعانات. 

ومن الظواهر الأخرى المميزة لمرحلة ما بعد عام 1984م ظاهرة عدم تسييس 
الصحافة أو بالأصح استبدال الأخبار السياسية والمناقشات بأخبار الفضائح الرخيصة 
ومواد التسلية وبرامج الترفيه؛ إذ لاحظت دول أوروبا الشرقية نجاح الصحافة 
الصفراء من خلال هيمنة الأخبار المثبرة» والتى تقدم طريقة جديدة لفهم الواقع من 
خلال مواد الإثارة» ولهذا برزت "عناوين" مثل 06358 (بلغاريا)» »81651 ( جمهورية 
التشيك). عكاءة81 (المجر )ء 2116 (بولند١).‏ 2111 1لأمعدستمء؟8 (رومانيا)» مه 21037 
(سلوفاكيا)» 3اوهدمه60؟ 11695146 (أوكرانيا)» ولم تعد معزولة» فلقد قاموا بإنتاج 
موجة حقيقية من صحف الإثارة» وفى الوقت نفسه فإنهم دفعوا الجرائد اليومية 
الأخرى. وحتى محطات الراديو والتليفزيون لإعادة توجيه أولوياتهم نحو هذا الجانب 
من جوانب الحياة ونمط الصحافة» ومن الواضح أن ذلك قد حد من التوترات 
الفكرية للمناقشات السياسية» وأدى إلى إدراك الظاهرة السياسية باعتبارها صراعات 
شخصية أو حوادث درامية وضياع الهيبة السياسية كعامل للتغير والتقدم السياسى. 

ويبدو أن الإثارة هى التى سيطرت ف النهاية على الإعلام بدلاً من الاعتماد على 
الحجة والمنطق» وفى هذه الظروف فإن الرسائل الصحفية الحزبية أو المشيرة أصبح 
تأثيرها بسيطًا ول تقم بالدور نفسه فى تحريك الجماهير كما كان من قبل فى فترة الحركات 
الاجتماعية التى ولدت بعد سقوط الشيوعية» وهكذا يمكن القول بأن "الانفتاح 
أوجد نشارًا أو فوضىء والتوسع فى تعددية الصحافة قد مكن الأحقاد القديمة من 
الظهور علانية» فقد وفرت الأخبار الحقيقية السبيل فى الكثير من الأحيان للإثارة 
والصحف الصفراءء. كما جاءت رءوس الأموال الأجنبية فى بعض الدول لتهيمن على 
أهم أصول وسائل الإعلام» ما أثار التساؤلات حول احتكار المعلومات والسيطرة 
الخخارجية من جديدء أما على المستوى الحكومى وعلى مستوى الديمقراطيين الجدد فقد 
كانوا فى معظم الأحيان أقل سعادة بالصحافة الحرة» وكان الراديو والتليفزيون المملوك 
للدولة فى حالات كثيرة يتم استخدامه كناطق بلسان الأنظمة الجديدة» وبين السوق 


-11”/- 


والدولة استمرت وسائل الإعلام فى إشاعة خطر أن سلطة إتاحة المعلومات ونشرها 
من شأنه إعادة التتحكم فيهاء وستصبح فى يد القلةء وسيتم إعادة تأميمها لحساب 
المجتمع المدنى "' (1997:2 0"71©11). 

وقد شهدت وسائل الإعلام فى الدول فيه| بعد مرحلة الشيوعية تدخلاً قويًّا ليس 
فقط لرءوس الأموال الأجنبية بل من غزو البرامج م الغربية المرئية والمسموعة. وقد 
أظهر تحليل لمحتوى البرامج عام 1445م فى بلغاريا ويوغوس لفيا وليتوانيا ورومانيا 
ورواحا وجارد ا ا لشهدة واي تال اكترمور 5 من تكلفة البث د 
(19960» أما عن أنواع البرامج الأكثر شعبية فهى الأفلام والمسلسلات والموسيقى 
والأفلام الوثائقية» تومن ثم فإنا ما يب أن يود فى الاعتبا تانلك البرامج 2 
بلغات السكان الأصليين للمنطقة والتى تُعتبر نسخًا من البرامج م الغربية؛ إذ تطبق 
الجماعات الأجنبية إستراتيجيات مختلفة لغزو هذه الأسواق. بداية من المبيعات 
التسويقية إلى تقديم مجموعة من الصفقات أو المقايضة (124 :1996 عءاندظ 2). 

وبشكل عام فإن هيكل ملكية وسائل الإعلام فى هذه الدول يتميز بالتعددية 
الشديدة» ففى الصحافة المكتوبة نستطيع أن نجد مطبوعات مستقلة» بالإضافة إلى 
تلك المملوكة للدولة أو الأحزاب أو الكنيسة. وتسيطر المشروعات المشتركة على 
المطبوعات المستقلة من خلال رءوس أموال محلية وأجنبية» كم| تسيطر عليها 
المجموعات المحلية أو الهياكل النقابية أو يتم السيطرة عليها من خلال المنظمات الثقافية 
أو التعليمية أو المدنية ... إلخ» وتبدو الأمور أكثر تنظيًا فى الإعلام المرئى والمسموع, 
فهناك فصل واضح بين إعلام الخدمة العامة والإعلام التجارىء ولا توجد هناك 
علامات واضحة حتى الآن للاحتكارات؛ ولكن المؤسسات الضخمة تكثر من 
امتلاكها لوسائل الإعلام» والدليل على ذلك تناقص عدد المطبوعات والمحطات 
المستقلة (2004 ه1عتتصه/ة ,دمدعامء:©), ويتضح عجز وسائل الإعلام المحلية فى ضوء 
حجم رأس المال الأجنبى المستثمر فى الصحافة والعائدات الناجمة عن سوق الإعلامء 
وعمليات الاندماج مع الشركات الأجنبية» وفى كل الأحوال يثير الاندماج مع رأس 
المال الأجنبى خطر إخضاع المؤسسات الصحفية المحلية للمصالح الأجنبية» وبالتالى 
إخضاع أصواتهم إلى الإشكاليات والمصالح والأيديولوجيات الخارجية» تما يؤدى إلى 


-١78- 


فنعق أو حت خسار مكانتيا "كقزة" يبتقلة فقلا غنن إلغاء سوليات 
الصحفيين المدنية. 
ومن الممكن القول إن أغلبية وسائل الإعلام فى مرحلة ما بعد الشيوعية تعيش بين 
نموذجين هما: نموذج البحر الأبيض المتوسط أو نموذج الاستقطاب المتعدد من جهة, 
ونموذج شمال الأطلنطى أو النموذج الليبرالى من جهة أخرىء وأهم صفاتها منلاة1ة) 
(2004 وتماعصمهكط ممه : 
٠‏ تزايد أعداد الصحف وميلها إلى الصحافة الصفراء وبروز التركيز الإعلامى 
والصحفى. 
« هيمنة الصحف الحزبية وغيرها من الصحف ذات الارتباطات الاشتراكية 
على فترة التسعينات من القرن الماضى» وتواجدها مع غيرها من الصحف 
الليبرالية. 
« لم تتطور الاحترافية أو المهنية على نحو واضح. فالاستقلال الصحفى لا يزال 
محدوداء ولا يزال الصراع قامًا بشأن الاستقلال» كا تتنافس القوة والسلطة 
علنا فى الإعلام الإخبارى. 
٠‏ تلعب الدولة دورًا يالك ومنظم من خلال المجلس المرئى والسمعى الوطنى 


فى رومانيا. 
هناك درجة معتدلة من التعددية الخارجية والصحافة المعتمدة على التعليق 
مازالت مستمرة. 


المهنة : 

أدى ميلاد العديد من المطبوعات والمحطات التليفزيونية والإذاعية الجديدة إلى 
ارتفاع أعداد الصحفيين والإعلاميين غير المحترفين» وتزايد أعداد الشركات العاملة 
فى الإنتاج الإعلامى» والذى ينظر للإعلام كسلعة لا أكثر» وقد كان الافتراض أن 
الوافدين الجدد» وهم أكثر بكثير من الصحفيين القدامى ذوى الخبرات الشيوعية» 
سوف ينمون اتجامًا جديدًا غير قائم على الأيديولوجية؛ مع إيلاء أهمية أكبر للمسئولية 
الاجتماعية والمهنية» ولكن فى الواقع» ىا يوضح "جروس" على الرغم من إمكانية 


ا 


رصد بعض جوانب التقدم على المستوى المهنىء إلا أن الصحافة لا تزال مقيدة بأثقال 
الحقبة الشمولية» وتفتقر فى أدائها إلى المعايبر المتعارف عليها من موضوعية ونزاهة 
واستقلالية» وهى لا تزال تحظى بدعم مالى مرتبط بالتجربة الشيوعية (1996:94). 

ويشكل هؤلاء الذين يعملون فى الصحافة فى مرحلة ما بعد الشيوعية مجموعة 
اجتماعية ومهنية غير متجانسة للغاية» تغلب عليها السمات الآنية: 

أ) هيمنة مجموعة من الشباب الذين انضموا إلى وسائل الإعلام بعد عام 9/6١م:‏ 
عمن يفتقرون إلى أية خلفية أكاديمية مناسبة» حيث فرضوا أنفسهم باعتبارهم نقيضًا 
للنمط السابق من القائمين بالاتصالء ما جعلهم يروج ون إلى: أ) أيديولوجية 
"الإنكار". ب) شعور ضرورى بالتفوقء مستندًا إلى فكرة أن هؤلاء الذين لم يعملوا 
فى وسائل الإعلام الشيوعية لم تمسهم الأيدولوجية الشيوعية. ج) اكتفاء ذاتى احترافى 
محددء استنادًا إلى فكرة "المهمة"» فالصحافة فى نظرهم مهمة لا تتطلب أية تقييم ذاتى 
حاسم ولا قراءات صحفية أو دورات تدريبية» وحسب تعبير "'بيسارك" فإن جيل 
"الباميرز" (615م2352) واثقون ويتخيلون أغهم أفضل مق أى لضن ان ولكنهم 
جهلة اما مهنا" (206 :1998). 

ب) يرى الصحفيون أنفسهم أنهم "صفوة" المجتمع» وذلك بسبب خلفيتهم 
(معظمهم حاصل على شهادات جامعية) والدور الذى يفترضونه لأنفسهم (انظر 
5 5أعلد! ,عل امعلمع1م :1995 يعزومتاء2 :2011 بطاء25اتصدط :2003 ,متهمطه©)» 
ولكن فهمهم لدور الإعلام فيه نوع من الاضطرابء فمعظم الذين يعملون فى 
الصحافة يعرفون أنفسهم بأنهم "تمثلو السلطة الرابعة"» ولكن حتى الآن من الصعب 
عليهم معرفة ما هو دور هذه "السلطة". ويعتقد معظمهم أن دورهم هو معارضة 
السلطة بغض النظر عن الحزب أو الجماعة التى فى السلطة والكشف عن انتهاكاتهاء مع 
التركيز الخاطئ على تعريف دور الإعلام الإخبارى كرقيب وكسلطة رابعة» كما أسئ 
فهم دور الصحافة كرقيب» حيث تحول الإعلام الإخبارى إلى الإثارة والترفيه 
والسطحية وحتى التفاهة" (161 :1996 2.62055). 

ج) انعكاس الطابع غير المتجانس للمجموعات الصحفية على طبيعة المنظمات 
المهنية» ففى كل الدول الشيوعية التى تحولت إلى الديمقراطية تجد على الأقل نقابتين 


دو اك 


مهنيتين تتنافسان مع بعضها البعض وكلاهما موجه سياسيّء ففى بلغاريا هناك اتحاد 
الصحفيين إلى جانب الاتحاد البديل "'بودكربا"؛ وفى المجر هناك رابطة الصحفيين 
المجرية ومجتمع الصحفيين المجريين ورابطة الصحفيين الكاثوليك المجريين؛ وى 
ليتوانيا يوجد اتحاد الصحفيين الليتوانية وجمعية الصحفيين الليتوانيين» وفى بولندا 
توجد رابطة الصحفيين البولنديين ورابطة الصحفيين من جمهورية بولندا ورابطة 
الصحفيين من الصحافة الكاثوليكية» وفى رومانيا توجد جمعية الصحفيين من رومانيا 
ورابطة الصحفيين الرومانيين» وفى سلوفاكيا يوجد اتحاد الصحفيين السلوفاكى مع 
مجلس تعاون الصحفيين السلوفيين. 

د) ضبط الأداء المهنى ومعاقبة هؤلاء الذين لا يحترمون القواعد المهنية يتم تنفيذها 
بمنتهى الصعوبةء» 02 608ة[نوء 7اء5 نلعم 01 نتة-عطاه-عتهاد 2 عه5) 
(©60121.0 5.2 فهذه الدول اعتمدت العديد من قوانين آداب المهنة؛ وبعضها 
يتبع روابط مهنية» والبعض الآخر يتبع موزعى الصحافة الكبار» ولا توجد فى الواقع 
أية دلالات توضح أن هذه القواعد القانونية تحترم بصرامة» أو أن هؤلاء الذين لا 
يتبعون هذه القوانين يتم معاقبتهم من قِبّل مجتمع الصحفيين» ويرتبط ذلك بغياب 
قانون موحد لآداب المهنة» وذلك يعكس عدم قدرة الصحفيين على فرض الثقافة 
المهنية» وهى مجموعة من القيم المشتركة وقواعد السلوك» حيث إن كل هذه الممارسات 
تتجاوز فكرة أن الأخبار والاحتراف ذات ثقافة محددة؛ لأنها تعكس غياب حتى أبسط 
الخطط لتنظيم القواعد المهنية» أو بمعنى آخر فإن غياب القواعد يعطى الصحفيين 
حرية مطلقة ليفعلوا ما يحلو له" (23 :3 1999 01055)» ففى خلال العشرين عامًا 
للصحافة فى مرحلة ما بعد الشيوعية تركز الاهتمام الرئيسى هذه الجماعة المهنية على 
تحويل هيبة رأس الال إلى هيبة اقتصادية» وتؤكد هذه التطورات نموذج "إيال وسيلنى 
سى تونسلى" (1١٠5م)‏ و"لبيير بورديو" (١٠٠5م)»‏ الذين يعتبرون التغيير وتعديل 
المسار كأداة للتحولات الاجتاعية فى مرحلة ما بعد الشيوعية» ففى هذا العصر كان 
أهم أنواع رأس امال الاجتماعى هو السياسى» حيث بمقتضاه يستطيع الأفراد الذين 
ينتمون إلى نظام حزبى محدد أو ينتمون إلى الأحزاب التى تكونت لدعم الحزب أن 
لوا وا المال هذا إلى اقتصادى. من خلال نظام اقتصادى مركزى. انظر 


دع 


(2007 بتاقطع مع ط6). و قد أصبح رأس المال الثقافى أثناء فترة الشيوعية مصدرًا للقوة 
والهيبة أو للامتيازات» كما يمكن أن تتحول الخحالة المهنية/ المتخصصة إلى ميزة مالية أو 
إلى أداة للترويج لمهنة السياسة» وقد استغلت المجموعات المهنية الجديدة هذا المناخ 
لتقديم أنفسهم كأبطال الشورات المضادة للشيوعية أو مدافعين عن حرية التعبير 
وأعداء السياسيين» وإجمالا أصبحوا متخصصين فى "كل المشاكل". وبمرور الوقت 
وجه بعض الصحفيين الجهد نحو استخدام المكانة الصحفية لتعظيم الأرباح 
الاقتصادية. 

هذا وقد انعكس تدنى الاهتام بالمعايير المهنية فى انخفاض عضوية الجمعيات 
المهنية أو ملاكهاء وهذه الجمعيات لا شك هى المعنية بمناقشة أخلاقيات المهنة 
وتنظيمها الذاتى» وإدارة الصراعات والمعارك الصحفية» ويعمل الكثير من الصحفيين 
بدون عقود عملء بين| هؤلاء الذين يملكون هذه العقود لا يتمتعون بحاية الأحكام 
القانونية مثل شرط الضمير (ى)| هو موضح أعلاه)» ومن النادر أن تفرض موائيق 
الشرف نفسها على المهنة» فضلاً عن أن هيئات الرقابة الذاتية لا تعمل» وقد ظهر شرط 
الضمير فى عقود العمل فى ثلاث فقط من مؤسسات وسائل الإعلام العشرء ويبدو أن 
بعض ممثلى الإدارة لم يسمعوا من قبل عن هذا الشرطء وهو مايعنى حماية حرية 
الصحفيين فى التعبير واستقلالية التحرير. 

وتحت هذه الظروف يجد أولئك الذين يعملون بالصحافة أنفسهم فى وضع يتميز 
بالتناقض؛ حيث إ:هم يشتركون فى المركز المرموقء ولكنه أيضًا مركز مدمر فهم 
كممثلين للصحافة لدمهم مكانة اجتاعية معينة» ولكنهم أيضًا يمثلون أهدافا لضغوط 
من المجال السياسى» فحرية الصحافة لا تعنى حرية الصحفيين (1998:210ب1531:61)» 
وعليهم تقع أيضًا ضغوط من قوى اقتصاد السوقء فهم يشعرون بالفعل بأنهم 
ودر ا الي راق الصا يتمتعون برؤية محددة» ولكنهم يعانون أيضًا 

من "انعدام الثقة والعلاقات" مع الجاهيرء وهم ندعون أن الدع "'مهمة". ولكن 
ادعاءهم (وأداءهم) موصوم بفشلهم .و"إن الطريقة بقّة العن تدا ر ها غترف الأخبار 
والتبعية من الصحفيين والناشرين والمخرجين والمحررين جعلت وسائل الإعلامٍ 
والصحفيين يفشلون فى أن يكونوا بمثابة ناذج لمعتقدات وقيم الديمقراطية, وإجمالاً 


0ه 


يمكن القول إن الصحافة: (]) تساهم فى نشر الشكوك حول الديمقراطية» (ب) تزيد 
فى كثير من الأحيان بدلا من أن تقلل من التعصب للأحزاب المعارضة والمعتقدات 
والتفضيلات» (ج) لا تساهم فى تهيئة المناخ الذى يؤدى إلى تعزيز الرغبة فى التسوية 
والتوافق بين المعارضين السياسين أو الذى يعزز الواقعية والمرونة» (د) كما أنها تزيد من 
عدم الثقة فى البيئة السياسية والتعاون» (ه) لا تفعل شيئًا لتشجيع الاعتدال فى الموقف 
السياسى والهوية الحزبية أو التحضر فى الخطاب السياسىء (و) تساهم بشكل محدود فى 
رفع مستوى الكفاءة والمشاركة السياسية" (23 :ج 1999 61055). 
الصحافة التعليمية : 

بعد سقوط النظام الشيوعى عام 995١م‏ ازدهرت برامج تدريب وتعليم 
الصحافة عبر البلاد» وذلك استجابة للاحتياجات الجديدة بسبب الأعداد المتزايدة فى 
وسائل الإعلام» وأيضًا استجابة لجاذبية هذه المهنة التى كانت خاضعة لفترة طويلة 
للمقتضيات الأيديولوجية للنظام الشيوعىء وفى الواقع كانت الصحافة بعد القانون 
والاقتصاد أسرع مجال أكاديمى فى النمو فى كل من الجامعات الحكومية والخاصة. 
وساعد على ذلك الانفتاح على الغرب وحرص الحكومات الغربية والمنظمات غير 
الحكومية على المساعدة فى عملية التحول إلى الديمقراطية» وقد جلب ذلك ثروة من 
برامج التدريب الصحفى قصيرة المدى للذين يرغبون فى العمل فى وسائل الإعلام, 
وقد توافد الصحفيون الغربيون ومعلمو الصحافة إلى رومانيا لتقديم دورات فى جمع 
الأخبار وكتابتها وتحريرها وإدارتماء وكذا دورات الإعلان والعلاقات العامة 
وتشريعات وسائل الإعلام ومواثيق الشرف الإعلامية. 

وقد كان للشباب فى رومانيا الفرصة أيضًا فى المشاركة فى برامج تدريب الصحافة» 
والتى تم تنظيمها فى الدول الغربية» وتحديدًا فى بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وقد كان هؤلاء الصحفيين -الذين 
شاركوا فى هذه الدورات» والتى أجريت بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية الأجنبية- 
محظوظين؛ لأنهم كانت لديهم الفرصة فى الحصول على برنامج تدريبى منظم فى بعض 
الحالات وصلت من خلال الخبرات فى العمل فى الصحافة التى تدعم الديمقراطية؛ 
وعلى الرغم من ذلك فإن معظم الصحفيين فى رومانياء وخاصة فى الإعلام المحلى م 


وموع أت 


يحالفهم الحظ. وكان لديهم فرص قليلة للتدريب المنظم فى المجال الصحفى وفرص 
أقل للتعرض إلى التقنيات والقيم الصحفية الغربية» هذه البرامج القصيرة كانت تُعتبر 
إسهامًا قا لتحسين المهارات الصحفية» ولكنها لا تستطيع تقديم نظام كامل من 
الإعداد المهنى اللازم لخلق صحفى كفؤء فى القطاع الخاص والإعلام التجارى» حيث 
تم إنباء تلك البرامج التدريبية وورش العمل والتى يقودها المدربون الأجانب فى 
الراديو والتليفزيون العام» ويقوم الصحفيون المخضرمون المحليون بإدارة برامج 
التدريب وورش العمل القليلة المتوفرة» على الرغم من الدعم المكثف من جانب 
الغرب لتطوير التعليم الصحفى والتدريب المهنى قصير المدى» فقد تلقى معظم 
الصحفيين المعرفة اللازمة للقيام بهذه المهمة فى غرفة الأخبار» وليس من شك فى أن 
عامل الوقت فقط هو الذى يستطيع أن يحدد ما إذا كان الخريجون الجدد الذين تدربوا 
فى ظل البرامج التدريبية والتعليمية المتنوعة قادرين على التغيير للأفضل آم لا؛ ولا 
يزال أعضاء هيئة التدريس فى مرحلة التكوين من خلال المنح الدراسية والاتصالات 
مع الأساتذة الأجانب والقراءات وغيرهاء كى! أنهم لا يتمتعون بذات المكانة التى 
يتمتع بها هؤلاء الذين يعملون بالمجالات الأكاديمية المعترف بهاء وفى الوقت ذاته 
يظهر ممثلو المهنة الامبالاة بل الكراهية ‏ أحيانًا ‏ تجاه التعليم الصحفىء فى مثل هذه 
الظروف فإن جذب الصحفيين للعمل مع الطلاب وإقناع الملاك والمحررين بأهمية 
البرامج التعليمية الصحفية أمر فى غاية الصعوبة» لذلك فإن "هناك شعورًا بأنهمع 
استمرار الجامعة والتعليم المهنى الصحفى كجزء لا يتجزأ من عملية التحول _يَحَدَ 
سؤالاً لا يزال مفتوحًا داخل الأوساط الأكاديمية والمهنية (5:178 ,1999 6:055). 
إن تحديد ما يمكن تعلمه (المواد) وكيف (مناهج التدريس)» ومن خلال أية وسائل 
يمكن تحديدها من خلال العديد من الإستراتيجيات اللازمة: 
-١‏ إنشاء هيئة للكليات المهنية تكون مفتوحة لكى تدعم التطور الدائم للتدريب 
الصحفى ف العالم الحديث. 
؟- فتح التعليم الأكاديمى للمهنة عن طريق جذب الصحفيين المرموقين لتتدريب 
الطلاب» ومن خلال خلق نظام مستقر للتدريب وتأسيس منهج للحوار 
(المجالس الاستشارية ورش العمل والمنتديات على الإنترنت ... إلخ). 


دع 6ك 


"- إنتاج الكتب الدراسية والعلمية عن وسائل الإعلام والموضوعات الصحفية 
والموضوعات المرتبطة بهاء بحيث تتناسب مع المناخ الثقافى والتقاليد المهنية مع 
الاهتمام بشراء كتب أجنبية ذات صلة والوصول إلى قواعد البيانات. 

4- تطوير برامج الماجستير والدكتوراه لتدريب الطلاب فى الكليات فى المستقبل. 

“- تقديم محلات علمية فى هذا المجال. 

-١‏ تطبيق نظام ضمان الجودة» بدءًا من عملية التراخيصء وذلك من أجل تحقيق 
الاستقرار فى تعليم الصحافة» وذلك من خلال وضع المعايير» وتحديد المعايير 
الأساسية للانضباط» وأيضًا عن طريق توضيح الحد الأدنى من المعدات 
اللازمة والبنية الأساسية للخطة التربوية» والمضى قدمًا مع المعايير» وتطبيق 
معايير الجودة والمؤشرات» وذلك من أجل زيادة مسئولية نظام تعليم 
الصحافة. 

إن المهمة الرئيسية لكافة هذه الإستراتيجيات هو التوفيق ‏ إلى حد كبير ‏ بين ما 

يتعلمه طلاب الصحافة من الشباب الطموح من خلال مناهج الصحافة فى الجامعة 
وبين ما يطلبه المحررون والمخرجون من الصحفيين الوافدين الجدد. وتحدث هذه 
المشكلة بسبب غياب التواصل والربط بين مناهج الصحافة ووسائل الإعلام» وعدم 
الفهم الواضح من قِبّل وسائل الإعلام للأدوار والوظائف التى يجب تحقيقها فى عصر 
الديمقراطية؛ ويجب "التوفيق" بين كل ذلك والتحديات الجديدة للمجتمع 
الديمقراطى وبين الأدوار والوظائف الجديدة للإعلام الوطنى» حيث إن تطوير نظام 
تعليمى جيد للصحافة سوف يقوم بتغطية الفجوة التى سببها نقص القدوة المعاصرة 
أو ربا القدوة الإيجابية التاريخية» وعدم وجود تعريف واضح لدور الصحافة 
والصحفيين فى الديمقراطيات الجديدة» فضلاً عن غياب معاييبر مهنية متفق عليها 
عايا للحكم على الإنتاج الصحفى. وبالتالى فإن تطوير إستراتيجيات التعليم سوف 
يجنب المجتمع واحدًا من أهم التهديدات لعمليات التحول فى الفترات الانتقالية: ألا 
وهو وضع الصحفيين الشباب فى البلاد فى أزمة أخلاقية دائمة. 


-١586ه‎ 
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مصدافية بحوث الجمهور 
خطوة أسامية نحو تليفزيون أكثر تطورا وتنوعًا ود يمقراطية فى مصر 


أ. على بلال 


ترحمة: د. إيمان زهرة وأ. رحاب هانى 


يرتبط تدنى مستوى الأداء التليفزيونى فى مصر بغياب استخدام المنهج العلمى فى 
قياس حجم جمهور التليفزيون واتجاهاته ورغباته» فالقنوات فى معظمها تنشط وقت 
الذروة» والمنتتجون مهمشون, والجمهور غير معروف ويمثل لغرًا كبيرًا مجهول ال هوية» 
كنتيجة منطقية لغياب الدراسات والبحوث العلمية التى تسمح بالتعرف على البيئة 
التى يعمل بها التليفزيون» سواء تعلق الأمر بالبرامج أو المنتجين أو الجمهور 
وتفضيلاتبم؛ ومن هنا فإن التفكير فى تطوير الأداء التليفزيونى إنا يبدأ بالاعتماد على 
البحث العلمى وأدواته الخاصة بقياس اتجاهات الجمهور نحو ما يُقدم وكيفية تقديمه. 
ومن شأن هذا أن يفتح الباب واسعًا للكشف عن مواطن الضعف الكامنة فى الوضع 
الحالى» فضلاً عن إمكانية تقديم حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الإعلامى. 

ورب لا يختلف كثيرون على الوضع الحالى الذى تشهده مصر الآن» فهى تبدو 
للمشاهد وكأنها على قمة تل شديد الانحدارء إلا أن المسلم به أيضًا أن بعض البرامج 
أفضل من غيرهاء وبعض الجوانب أكثر تطورًا عما سواهاء وعليه فإن هناك مجالات 
يجب أن تحظى بالاهتمام بدرجة أعلى من غيرها. 

وتنبئ عملية التحول الديمقراطى ف المرحلة الانتقالية إلى ارتفاع سقف الحريات 
وظهور العديد من الشخصيات العامة وتعدد القضايا التى يشملها الفضاء العام مثل 
التعديلات الدستورية وإصلاح النظام الانتخابى والقوانين ودور الدين فى الحياة 


-١6هو‎ 


العامة وغير ذلكء وإجمالاً هناك مؤشرات على ارتفاع مستوى الأداء والنقاش 
السياسىء إلا أن ذلك لا ينكر وجود تحديات خطيرة تقف حجر عثرة أمام التحول 
الديمقراطىء إلا أن مكونات الإصلاح قائمة كالمؤسسات والمارسين» والسوابق 
التاريخية الخاصة بمصرء والمواقف العالمية التى يمكن اتخاذها دليلاً ومرشدًاء والأهم 
هو وجود الإرادة الحقيقية للتحول الديمقراطى. 

إذا انتقلنا للحديث عن أداء التليفزيون يمكن للمرء أن يصل إلى قناعة مفادها أنه 
مع انتصار الثورة» كانت المشكلة الرئيسية هى بقاء بعض الشخصيات الإعلامية التى 
حُسبت على النظام السابق» ومن هنا حان الوقت للعاملين فى صناعة الإعلام أن يكون 
لهم دور فعّال فى المداولات والمناقشات المعنية بالقضايا المحورية للتليفزيون سواء أكان 
ذلك ملكية حكومية أو خاصة. وهذه تتعدى موضوعات الرقابة والحرية والتى ت#بيمن 
حتى الآن على التيار العام للمناقشات بشأن وسائل الإعلام فى مصرء فهناك العديد 
من القضايا التى تحتاج إلى اهتمام عاجل» على رأسها الحاجة إلى تنظيم يشرف على 
الآداء التليفزيونى» وخدمة البث العامة» والمواد التحريرية النزيهة والمتسقة مع شروط 
المهنة الإخبارية والأوضاع الراهنة. ولكننى من خلال هذه الورقة البحثية اخترت 
طرح موضوع هام أيضًا وهو: بحوث جمهور التليفزيون فى مصرء وهو فى رأيى يشكل 
حجر الزاوية لأية بيئة تليفزيونية متطورة» ولذلك كانت هناك الرغبة المتواصلة لعمل 
نظام يختص بقياس جمهور التليفزيون المصرى. 

وأود الإشارة بداية إلى أن هذه الورقة اعتمدت على مقابلات مع تمارسين 
إعلاميين» سواء فى مجال جمع البيانات أو فى العمل التسويقى التليفزيونى» وجاءت 
مشكلة المعلومات المؤكدة على رأس المشاكل التى واجهتنى» ما يعنى أن الشفافية فى 
هذا الجانب تكاد تكون مفقودة» وقد حاولت جمع المعلومات من جهتين أساسيتين 
معنيتين ببحوث الجمهورء تعتمد إحداها على المقابلات الهاتفية فى جمع البيانات عقب 
يوم واحد من المشاهدة» فيم| تعتمد الثانية على كتابة المذكرات فى جمع البيانات من 
الجمهورء وكلاهما لا يعتمد على نظام الميكنة الآلية» ما يؤكد وجود ضعف كبير فى هذه 
العملية. ووفقًا لما انتهى إليه الخبراء فى هذا الشأن فإن المناطق الريفية هى الأقل حظًا 
مقارنة بالمناطق الحضرية التى تشهد كثافة أعلى فى إجراء استطلاعات المشاهدة» وهذا 
وحده يشكل قصورًا خطيرًا فى العملية برمتها. 


-١60ه1١‎ 


ويستند نظام اليوميات على إعطاء ورقة بها اختيارات للآسر يتم جمعها وتحليلها 
أسبوعيًا لتقديم تقرير يتضمن نسبة المشاهدة بها فى ذلك التركيبة السكانية للمشاهدين» 
ويتم تسجيل البيانات يدويًا كل ١0‏ دقيقة من قِبّل أحد أفراد الأسرة. غالبا من 
الإناث؛» وهو ما يشير إلى غياب التمثيل الجيد للرجل فى مثل هذه اليوميات» ولا يأخذ 
نظام اليوميات أيضًا بعين الاعتبار أوقات المشاهدة التى تتم خارج المنزل مثل القهوة. 
وكوعا كال اعدى قاط الضكث العإعدى هذا الام »وق القابل عرى وبمار 
هذا النظام أن المعلومات وفقًا لهذا الأسلوب يتم جمعها فى الوقت الفعلى الذى تحدث 
فيه المشاهدة بخلاف أسلوب الحاتف الذى تُجرى فيه المقابلات فى اليوم التالى 
للمشاهدة. 

وبغض النظر عن الأسلوب المنهجى المتبع فى جمع البيانات تثار قضية التمويل التى 
لا يمكن إغفال أهميتهاء اتوك فول امن قبل قدواك تلقريو لنة عنينهاء الأمز الذى 
يفتح المجال للتشكيك فى مصداقيتهاء حيث تدرج القنوات الممولة فى القائمة التى 
يسأل عنها الملبحوث. فيا يُشار للقنوات التى لم تمول الدراسة تحت فئة أخرى. من 
ناحية أخرى يعتمد المسح الهاتفى على طرح تساؤلات عامة من قبيل: "ماذا شاهدت 
بالأمس؟ وينتج عنه نهاية المطاف تقرير يعين المشاهدات والعوامل الديموجرافية 
أيضًاء ويثشير كلا الأسلوبين العديد من التساؤلات الجدية حول دقة البيانات 
وسلامتها. 

وقد نتج عن النظام ا حالى لقياس جمهور التليفزيون فى مصرء وهو نظام يحمل فى 
طياته العديد من المساوئ. نتج عنه مجموعة محددة من البرامج جم الأكثر مشاهدة» مثل 
الدراما والبرامج الرياضة» والبرامج السياسية» والبرامج الحوارية والترفيهية» وذلك 
خلال أوقات الذروة المسائية» وغالبًا ما يتم رصد عادات المشاهدة التى تظهر فقط 
النسب الكبيرة مع تجاهل أنواع أخرى من البرامج التى قد تجتذب فئات نوعية من 
الجماهير يرغب المعلن فى الوصول إليهاء ويشير النظام الحسالى لقياس الجمهور إلى أن 
ساعات البث الصباحية تَعَدَ فترة غير ذات قيمة للمعلنين» وهو ما يفرض طرح 
تاولا جره يا لفاس هذا الاقتزاض وفالفترة ادس فى دول كفي ري المي 
من المزاياء وهى متميزة لدى المعلن مقارنة بالقاهرة ذات الكثافة الجماهيرية العالية» 


1م16 - 


والأمر كذلك نحن فى حاجة للكشف عن التركيبة السكانية لمشاهدى التليفزيون فى 
القاهرة الكبرى خلال الفترة الصباحية. 

وفى عام ١٠٠٠م‏ حققت (02/80)» وهى إحدى القنوات الكبلية الأمريكية أعلى 
نسبة مشاهدة عن أى وقت مضى. حيث وصلت إلى 747.0٠٠‏ مشاهدء وهورقم 
متخفضن اجِذًا نظرًا إل أن القناة موجودة فق 80 مليون :تتزل فق الؤلايتات المبحدة 
وكنداء لكنه يشير إلى مؤشر ديموجرافى أساسى هو الوصول إلى ذوى الدخول 
المرتفعة» والعبرة هنا هى أن هناك آلية يمكن من خلالها أن نكتشف بدقة الأرقام 
والعوامل الديموجرافية» ىا أنه يوضح أيضًا أن الأرقام ليست هى وحدها الأساس 
عندما نتحدث عن قياس حجم الجمهوره ونتيجة لعدم وجود نظام تماثل فى مصرء 
سادت ثقافة التقليد التى أصبحت معتادة فى جميع الظروفء بحيث أصبحت هى 
القاعدة هنا فى مصر» حيث أصبح لدينا الآن من القنوات العامة التى أقا ما يقال ع: 
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أنها متطابقة من حيث المحتوىء وذلك لأن الأرقام والمؤشرات تظهر أن هذا هو ما 
يريده المشاهدون» ويبدو أن القنوات التليفزيونية والقائمين على وسائل الإعلام 
والمعلنين خلصوا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالتليفزيون فإن جميع الناس لديهم 
التفضيلات نفسهاء وقد أدى ذلك بدوره إلى ثقافة تنامت بين القنوات والمعلنين تقوم 
على البطء فى إنتاج محتوى يتسم بالتجديد والابتكار» فإذا كنت تشاهد التلفاز مع 
عشرات أو حتى مئات الآلاف فالوضع لا يختلف, ففى حين تجد بعض المحتويات 
المقنعة للغاية التى تنتج فى مصر من قبّل ال هواة على "يوتيوب". تجد على الجهة الأخرى 
فى معظم القنوات المصرية نفس الممثل أو الممثلة يطرح عليهم الأسئلة نفسهاء ولكن 
ربا فى منظر آخرء وما لدينا الآن فى مصرء وخاصة فى القنوات الخاصة هو غياب كامل 
والمنتتجين الصغار والموهوبين والمخرجين الذين ما زالوا على هامش التليفزيون. ولا 
أخالف الواقع إذا قلت إن أولئك الذين كانوا مسئولين عن الثورة ممن أنتجوا الأغانى؛ 
التليفزيون المصرىء وهذا بلا شك أحد العوامل التى لعبت دورًا فى تأجيج ثورتهم. 

وحتى تؤثر مقاييس الجمهور فى ما نشاهده لا بد أن يتم استخدامها بشكل مفيدء 


يلما 


ولذلك لا بد للمعلنين والوكالات الإعلانية إعادة النظر فى كيفية استخدام هذه 
الأساليب لتعكس واقع المشاهدة الحقيقى» ولتعبر عن تباين الأذواق» فالتليفزيون 
المصرى لم يفكر يومًا فى الاستثار فى المسلسلات التركية المدبلجة» ول يتوقع انتشارها 
على هذا النحوء إلى أن نجحت أقسام أبحاث الجمهور فى قنوات (2180) فى التعرف 
على أذواق الجمهور, الأمر جعل التليفزيون المصرى يقدم الدراما التركية» والأمر 
الجمهور ونوعه وتفضيلات المشاهدة» فجاعات النقاش المركزة وغيرها من الأدوات 
التى تقفيس الاستالات والحودة والمضمون من الطرق المنهجية المهمة» ومن الواجب 
توجيه الاهتام إليهاء ولضمان التنوع والابتكار فى الخريطة البرامجية» وجب على 
المسئوليين عن الإعلان والإعلام أن يتعاملوا مع الجمهور من خلال تقسيمه إلى أنواع 
ومواقف تبعًا للجوانب الديموجرافية الخاصة به والتخلى نهائيًا عن التعامل معه 
باعتباره كتلة جماهيرية واحدة. 

وما يثير الإحباط والغضب أحيانًا رفض الشركات المالكة لحقوق البث الدرامى 
والبرامج للعديد من الأفكار الجيدة تحت زعم أنها لا تناسب ما يطلبه الجمهورء وهو 
ما يحدث للقنوات التليفزيونية الخاصة والتى لم يمر على عمرها أكثر من عقد ولم تبداً 
بعد فى التعرف على الجمهور من خلال أنواع المضمون والبرامج» وعلى الرغم من أن 
الجماهير النوعية هى أساس البرامج المتنوعة» ما زال المعلنون يرفضون الاستثار فى 
البرامج التى يراها مجموعه محدودة من الجمهور مقبولة» فهم يريدون البرامج 
الجماهيرية» ويحتاجون للوصول لأكبر جمع ممكنء وليس فقط أنواع معينة من الجماهير. 

ونَعَدَ مقاييس الجمهور من الجوانب المخادعة فى أى تليفزيون فى أى مكان فى العالم» 
حيث تزدادفى الولايات المتحده مستوى الانتقادات الموجهة لمقاييس نيلسون 
(8ع5ة1 موءواء2!1). ولكن هذا لا يعفى مصر من تطوير المقاييس الخاصة بهاء والتى 
تعتمد على ناذج عالمية» وتعمل على تطوير نظمها ومناهجها التى تحدد السمات المميزة 
مصر. وفى هذا السياق يَعَدَ "عداد الجمهور" (عاء]/1 عاممءم) نظامًا الكتروتنا يسن 
المشاهدة والجوانب الديموجرافية بشكل مفصلء وهو من المصادر التى تحتاج إليها 
مصر منذ وقت طويل» وهو من المقايبس الأكثر كفاءة» وذلك للأسباب التالية: أولاً لا 


-١08مع‎ 


تعتمد على وجود وسيط. ثانيًا: تتعامل مع عينات كبيرة الحجم, ما يجعلها متفوقة على 
كل من المذكرات اليومية والتليفونية» والتى تعتمد على عينات أقل حجنا ثالنا: يتم 
تقديم المعلومات فى أوقات المشاهدة تقريبّاء وبالتالى طبقًا لآراء الخبراء فى هذا المجال 
تحتاج مقاييس الجمهور فى مصر لمجموعة من الأدوات المختلفة والمناهج التى تتكيف 
مع تنوع الجمهور فحتى هذه اللحظة لا تغطى مقايبس الجمهور أكثر من نصف 
سكان مصر (07/) على الرغم من تغطية التليفزيون لكافة الأراضى المصرية (بنسبة 
»2 وبالتالى ما الذى يعنيه هذا فى ضوء إصلاح الإعلام؟ وكيف يؤثر هذافى 
ديمقراطية مصر الحديثة؟ 

ويَعَدَ الريف المصرى من المناطق التى يتم النظر إليها باعتبارها غير مؤثرة وغير 
مهمة» والتى تحتاج لمزيد من الإهتمام على الرغم من أنها لا تمثل منطقة جذب تجارى 
للمعلنين» ففى النهاية يجب أن تخدم مقايبس الجمهور كلاً من الاحتياجات الإعلانية 
والجانب الآخر من المجتمع الذى يتعامل مع التليفزيون باعتباره خدمة عامة. 

تعد المنافسة إضافة إيجابية للتليفزيون فى مصرء ولكن حان الوقت لأخذ خطوة 
تجاه صناعة تتسم بالعدل والنضج وتشجع الابتكار» وذلك من خلال استخدام 
مقايبس وتحليلات الجمهور التى تتسم بالمصداقية والاحترافية» والتى هى الأساس فى 
هذا التحول» وحتى يتحقق هذا يحناج الشركاء فى هذه الصناعة لا تخاذ الخطوات 
اللازمة للبدء فى العمل» ولكن للأسف ما زالت تنقصهم الإرادة لفعل ذلك. 


-١606 


تطوير التعليم الصحفى وإعادة بناء الديمقراطية 


2651 1111123 .1ط 21101 نتلطتتط جعاتاء 7 .نالا 


تر حمة 


د. الأميرة سماح 


يقوم المبدأ الرئيسى لتعليم الصحافة على تقديم الأساسيات المتعلقة بالنظرية 
والبحث والتدريب الذى يقودإلى نمارسة صحفية فاعلة ومسئولة 0770114) 
(2007 1أعمنا0ن) 80210 :215 سا0ل» وهدف مدارس الصحافة على مستوى 
العالم إلى إمداد الطلاب بالمعرفة والإدراك الجيد لدور وسائل الإعلام الجديدة 
والمهارات اللازمة للوظيفة الإخبارية لوسائل الإعلام. 

وبالرغم أن تعليم الصحافة يركز بالأساس على الأخبار وامتلاك أساليب متعددة 
لاكتساب المعرفة» والقدرة على التفسير والتحليلء وتمثيل المجموعات المختلفة 
(2.317 ,2001 ,سصدفة)» ويميل التدريب إلى التركيز على التتشخيص وإنتاج واختيار 
المادة الإخبارية فى ظل تزايد التعقيدات المحيطة ببيئة الإعلام» حيث بهدف كلا منهها 
أى التعليم والتدريب الصحفى ‏ إلى إعداد طلاب لديهم القدرة على التفاعل مع 
التطور المتلاحق للبيئة الاقتصادية والسياسية والاجتاعية والثقافية. 

وعند الحديث عن مناهج تدريس علوم الصحافة» يظل التساؤل المطروح حول 
قدرة الإعلام على تغطية الأحداث وتحليلهاء وانعكاسات ذلك على العملية 
الديمقراطية» فكلم| كانت تغطية وسائل الإعلام عادلة ودقيقة كان المجتمع أكثر قدرة 
على تحقيق الديمقراطية؛ لذلك فالإعلام الحر والنزيه هو الضمانة للوصول إلى مستقبل 
أكثر ديمقراطية» فعملية إصلاح نظام الإعلام فى دول شهدت فترات طويلة من 


-١6ه5‎ 


الصراع أو غياب الديمقراطية مثل مصرء يتطلب إعلام نزيه ودقيق» وهذا لن يتحقق 
دون إصلاح وإعادة هيكلة قطاع الصحافة والإعلام» فالصحافة هى أداة تحفيز للرأى 
الصحفى لتكون أكثر استجابة لهذه المتطلبات. 

يقة تساعد على دعم التحول الديمقراطى وإرساء قواعده فى المجتمع» ويعتمد هذا 
الآمر على مبدا التنوع وخبرة المؤسسات ف التعامل مع صناعة الإعلام» وكذلك 
تدعيم الجوانب الأكاديمية من خلال تطوير المناهج الإعلامية» وقد أظهرت التجارب 
الدولية احتياجًا متزايدًا لربط تدريب الصحافة والتعليم بقضايا التنوع الاجتماعى 
والثقافى. 

وفى هذا الإطار تبرز أهمية المبادرات التى تُبذل من أجل تطوير هذه الأساليب 
للتعبير عن التنوع فى المجتمع» ومن هذه المبادرات تبرز جهود معهد التنوع الإعلامى 
(وهو منظمة غير حكومية أنشئت عام ١١١٠م,‏ ومقره لندن»» ويعنى المعهد بالعمل 
على تطوير أساليب التعليم والتدريب الصحفى على مستوى وسائل الإعلام الدولية» 
لتكون أكثر تعبيرًا وقدرة على تناول ومعالجة قضايا التنوع فى المجتمع» وقد أوضحت 
دراسات المعهد أن المنظمات ومراكز التدريب والتكوين الصحفى لديها القدرة على 
تضبيق الفجوة بين الجانب الأكاديمى والجانب المهنى. 

وسوف تركز هذه الورقة على تجربة "معهد التنوع الإعلامى" فى تطوير مفهوم 
الصحافة الشاملة» وهذه التجربة قد أثبتت أن الصحافة النزيهة والدقيقة والمسئولة 
يمكنيا غارنة التتهي: والتغيز الله شانه أن يوقى :إل :شوترات الاعية 
وخلافات وصراعات دموية» سواء بطريقة مقصودة أو غير مقصودة» وتعتمد برامج 
تطوير مناهج ''معهد التنوع الإعلامى" على مجموعة من ورش العمل» وإصدار تقارير 
لمتابعة أداء وسائل الإعلام التى يتم تنظيمها فى جامعات جنوب شرق أوروبا 
وأندونيسيا ومنطقة الشرق الأوسط ومصر أيضًاء والتى يتم الاعتاد عليها كحالة 
لتوضيح كيف تمكن الصحفيون من تحقيق توافق من خلال محتوى الصحافة فى ظل 
مجتمعات تعانى من عدم التجانس. 


-١61/- 


كما يشمل نشاط "معهد التنوع الإعلامى" الدعم المهنى للصحفيين» وتدعيم 
العلاقات بين وسائل الإعلام» ودعم برامج التدريب لمنظمات المجتمع المدنى. 
وإصدار المطبوعات وكتيبات التدريب» وكذلك العمل على دعم وتطوير الشبكة 
الإعلامية للتنوع الإعلامى» وتثير قضية تطوير مناهج تدريس الصحافة العديد من 
التساؤلات حول العلاقة بين تعليم الصحافة والتغيرات السياسية والاجتماعية التى 
يشهدها المجتمعء والالية التى يمكن من خلاها تطوير مناهج تعليم الصحافة خارج 
إطار التعليم الجامعى» وكذلك كيفية تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لدخول مجال 
صناعة الإعلام والمساهمة فى الحياة العامة» وأخيرًا كيفية تنمية الوعى لدى الطالب 
لاستيعاب التنوع والاختلافات» سواء الدينية أو العرقية أو السياسية. 

ويبتم المعهد بدراسة حالة مصر كنموذج تطبيقى» حيث تشير دراسات المعهد فى 
هذا الإطار إلى أن المتغيرات الاقتصادية والسياسية والثقافية التى تشهدها مصر تثير 
العديد من التحديات أمام الصحافة والإعلام تؤثر فى قدرتها على تحقيق توافق 
اجتماعى يدعم الديمقراطية» وهذا الأمر يتطلب مزيدًا من الاهتام بتطوير أساليب 
ومناهج تدريس الصحافة» سواء الأساليب الحالية أو استحداث أساليب مستقبلية 
أكثر ملاءمة» وكذلك الإدراك الجيد لأهمية دور الإعلام فى التعبير عن مفهوم التنوع. 
تدريس علوم الصحافة على المستوى الجامعى : 

تواجه عملية تدريس الصحافة على المستوى الجامعى بعض التحديات» حيث 
يتصورها البعض مجرد إرساء لقواعد وأسس نظرية» بين) ينظر إليها البعض الآخر 
كمهنة تعكس شكل الثقافة السائدة (2000 111061). وهذا الاتجاه واجه العديد من 
التحديات حتى يتمكن من إرساء آليات لازمة لتصبح علوم الصحافة من العلوم 
الأكاديمية ذات المنهج المحدد» وهذا ما يثار فى المجتمعات الغربية عند الحديث عن 
وظائف الصحافة ومحتوى وأهداف التربية الصحفية» حيث ينظر للصحافة كعلم 
ومنهج يتطلب العمل على الدمج بين الجانب النظرى والمارسة العملية» وهذا 
الاندماج بين الجانبين النظرى والعملى فى تدريس مناهج الصحافة يجيب على التساؤل 
امهم حول طبيعة علوم الصحافة» وهل يمكن إدراجها ضمن العلوم الإنسانية أو 
العلوم الاجتتماعية أم أية فروع أخرى؟ (2000 :©2ذاء2)» فالجامعات المتقدمة تمحكنت 


-١6/- 


من دمج الجانب النظرى بالجانب العملى من خلال تطوير مناهج تعليم تجمع بين 
الفكر النظرى وأساليب تطوير وتنمية المهارات العملية اللازمة فى مجال الصحافة» 
وهذه الفلسفة تطبقها الكثير من الجامعات مثل "جامعة كارديف" "وجامعة سيتى" 
فى المملكة المتحدة أو كولومبيا و"بيركلى" فى الولايات المتحدة» حيث تعتمد فى 
مناهجها على مساعدة الطالب على الإلمام بالمعلومات النظرية, بالإضافة إلى إكسابه 
المهارات المعرفية والمعلومات اللازمة فى مجال الإنتاج الإعلامى. 

وتختلف مناهج تدريس الصحافة من نموذج إلى آخرء إلا أن هناك مناهج 
وأساليب مشتركة تجمع بين كافة الناذج» وهى التركيز على أهمية إمداد الطالب 
بالمهارات اللازمة فى يجال الصحافة والإعلام من أجل الفهم الأعمق للواقع 
الاجتماعى» وقد قام العديد من الأساتذة والمتخصصين فى مجال الصحافة بإعداد 
مناهج تنحرر من أية ضغوط سياسية واقتصادية» والعمل باستقلال كامل عن الدولة 
أو آية متغيرات تحد من حرية إعداد المناهج الدراسية» وهو ما يطبق فى المجتمعات 
الديمقراطة: 

ويختلف هذا الوضع بالطبع فى المجتمعات التى لا تتمتع بقدر كافٍ من الحرية. 
فأقسام الإعلام فى مصر وأندونيسيا على سبيل المثال» وكذلك أقسام العلوم السياسية 
كما فى صربيا لا تزال تخضع لتأثير سياسات الإعلام وهيكل النظم السياسية 
والاقتصادية والقانونية التى تمارس نفوذا على الإعلام فى هذه الدول 0صة عنعطامءه0) 
(2010 خطامءوه1 ,1990 نامآ كا أن عملية تدريس الصحافة فى هذه المجتمعات تواجه 
محاولات عديدة تحد من حرية صياغة الجانب الأكاديمى» ورغم ذلك فإن مستوى 
الحريات التى قد تتمتع بها وسائل الإعلام لا تؤثر بالضرورة فى مناهج التعليم؛ 
فالعلاقة معقدة للغاية فمستوى وأسلوب تدريس الصحافة ليس مؤْشرًا يعكس 
مستوى ال حرية التى ب يتمتع بها النظام الإعلامي تطمعءو10 ,1990 امآ لصه عنءطمعع :0 ) 
(2010. 

وبالرغم مما سبق فإن تجارب تدريس الصحافة على المستوى الوطنى لا تزال فى 
مرحلة الاختبار (2007 8350211)» حيث توجد تجارب عديدة لوضع ناذج لتدريس 
الصحافة تتلاءم مع احتياجات عالمنا المعاصر. 


-1١084 


وفى عام 1٠١٠م‏ قدمت منظمة اليونسكو نموذجًا جديدًا لبرامج تطوير مناهج 
علوم الصحافة وأساليب تدريسها فى المجتمعات النامية والديمقراطيات الناشئة تم 
اعتماده من خلال "المجلس العالمى للصحافة والتعليم» وقد تم الاعتماد على هذه 
البرامج لتعطى تصورًا واضحًا لطرق تدريس الصحافة فى المجتمعات النامية» وتم 
الترحيب بهذه البرامج فى العديد من دول العالم» خاصة مصرء إلا أن هذه البرامج 
تواجه العديد من المعوقات نظرًا لعدم قدرتها على مواجهة المشاكل والتحديات التى 
تظهر فى النظم السلطوية» وتلك الدول التى تخضع لقيود ثقافية ودينية لا تتعرض لما 
الصحافة فى النظم الديمقراطية» تما يعوق من تطبيق هذه البرامج فى تلك الدول» وقد 
نجحت بعض هذه النماذج الخاصة فى العديد من الدول اعتمادًا على إعلان المبادئ 
الذى أطلقه "المجلس العالمى لتعليم الصحافة" فى سنغافورة» وساعدت هذه المبادئ 
على وضع معايير عامة ومحددة لتدريس الصحافة على مستوى العالم» وهذه المبادئ 
تتضمن التأكيد على أهمية اختيار أساليب أكثر فعالية فى تدريس الصحافة وإثارة الوعى 
بأهمية الالتزام بالمسئولية فى المارسة الصحفية تجاه الجمهور والمجتمع» والحرص على 
تعميق مبدأ التوازن فى المارسة المهنية» والعمل على تنمية المهارات والقدرات 
الابتكارية لدى الطلاب» وكذلك تضمين المناهج الدراسية دراسة تاريخ نمو ال مياكل 
الصحفية والمؤسسات الصحفية» سواء على المستوى الوطنى أو الدولى» وتركز هذه 
البرامج بشكل عام على الاهتام بالتحليل النقدى فى تدريس علوم الصحافة. 

وقد أكد إعلان اليونسكو لعام 1١٠٠م‏ على ضرورة إضفاء الطابع الدولى على 
تدريس علوم الصحافة» وأكد كذلك أهمية إدراك الطالب لوجود اختلافات سياسية 
وثقافية» مع الآخذ فى الاعتبار وجود قيم وأهداف مهنية عامة تتفق عليها جميع دول 
العالم» با فيها تلك الدول التى تعانى من نقص الحريات» والتى تخضع لسيطرة الدولة 
على مناهج التعليم» وفى حالة مصرء نجد أن مناهج تدريس الصحافة قبل ثورة 0” 
يناير تم تحييدها وتحويلها إلى مناهج تدريس علاقات عامة (116 ,2010 5315)» ومن 
ثم تحولت عملية تدريس علوم الصحافة وصناعتها إلى شبكة حماية للنظام الحاكم. 
وقال صالح: بالرغم من تزايد عدد الجامعات والذى اقترب من ١7‏ جامعة» سواء 
خاصة أو عامة» لم تنجح أيّا منها فى تقديم مناهج فعالة» بم يعنى أن تعدد هذه 
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الجامعات لم يكن له مردود واضح على جودة العملية التعليمية» لذلك ل متم تلك 
الجامعات اهتمامًا كافيًا بتدريس الاتصال السياسى والرأى العام فى الجامعات المصرية. 

وأضاف صالح قائلاً إن تدريس علوم الصحافة لم يتم بإيجاد أساليب لمواجهة 
التحديات المتزايدة فى الشئون الدولية السياسية والاقتصادية والاجتتاعية» لذلك 
أشارت دراسة المعهد البريطانى منذ عام 6١٠٠م‏ إلى السلبيات فى مجال تدريس علوم 
الصحافة ومناهجها التى افتقرت إلى عنصر المهنية وغياب المهارات التقنية وافتقاد 
اللغة» وكذلك الافتقار إلى الاهتمام بدراسة المعايير والضوابط الأخلاقية» وبالرغم من 
تطابق مناهج تدريس الصحافة فى مصر بالمناهج الغربية إلا أنهالم تكن سوى مظلة 
للنظام» حيث تواجه عملية تدريس الصحافة فى مصر ‏ بعد ثورة ١15‏ يناير - العديد 
من التحديات. فى مقدمتها عملية تدريب الصحفيين وإعداد صحفى مستقل لا ينتمى 
إلى السلطة القائمة» هيدف دعم الديمقراطية والتنوع السياسى والاجتاعى والثقافى فى 
المجتمع» حيث بهدف التدريب الصحفى إلى تدعيم القيم المهنية والمهارات الشخصية 
للصحفيين للمساهمة فى الحياة العامة. 
التدريب الصحفى : 

يمنح التدريب الصحفى الوسائل والمهارات التى تمكن من التغطية الفورية 
واليومية للأخبار» لذلك نجح "المجلس الوطنى لتدريب الصحفيين" فى المملكة 
المتحدة فى تقديم نظام لتدريب الصحفيين يمكنهم من تطوير قدراتهم» من خلال 
ورش عمل وبرامج تدريبية دورية #بدف إلى مواكبة كافة التطورات التى يشهدها مجال 
الإعلام» ى) تقوم "الجمعية الأوروبية للتدريب الصحفى -التى تضم ٠١‏ مركرًا 
لتدريب الصحفيين من 75 دولة أوروبية مختلفة ‏ بتنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات 
نقاشية تساعد على تنمية مجال للحوار والمناقشة حول القضايا الملحة والمتعلقة بمهنة 
الصحافة ومشكلات التدريب» وستستضيف الجمعية المؤتمر الذى سيعقده "المجلس 
العا مى لتدريس الصحافة". والذى سيعقد فى بروكسل عام ١1‏ ١7م.‏ 

وإِيانًا بأهمية التدريب فى المجال الصحفى يقوم العديد من رموز صناعة الصحافة 
بتكوين مراكز خاصة للتدريب الصحفى مثل "مركز إل بى بى سى". و"مركز الجزيرة 
الإعلامى للتدريب والتطوير". وكذلك عدد من المنظمات غير الحكومية والتطوعية 
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والقانون وبرامج التدريب التى تركز على مجاللات عديدة للصحافة كالتقارير العامة 
وموضوعات الموضة والشئون الجارية والتقارير الإخبارية عن التنوع الاجتماعى 
والثقافى. 

وبالرغم من أهمية التدريب إلا أن الدراسات تشير إلى أن هناك أعدادًا محدودة من 
الصحفيين تحرص على حضور مثل هذه البرامج» فوفقا لتقرير أصدره المعهد. فإنه من 
بين ٠٠١‏ صحفى شملتهم الدراسة فى غانا ونيجيريا وأوغندا وجدنا أن الثنلث منهم 
فقط واظبوا على حضور هذه الدورات التدريبية» ومعظم هذه البرامج تُنظم من خلال 
منظمات إخبارية عالمية ووكاللات حكومية ومنظمات غير حكومية» وقد أكد القائمون 
على هذه البرامج أن الصحفيين الأفارقة يعانون من مشكلات الدخول المتدنية ونتققص 
التدريب والعمل نحت ضغوط سياسية وتمويلية واضحة (100.م ,2011 ستتكتطء5). 
وأضافوا أن (/91/.9/) من الصحفيين فى هذه الدول يعانون من نقص المهارات 
وصعوبة الوصول إلى مصادر المعلوماتء وف المقابل يرى العديد من الصحفيين 
المشاركين فى برامج التدريب أن هذه البرامج تساعدهم فى الحصول عل المعلومات 
والوصول إلى مصادرها وتنظيم وإعداد التقارير والقصص الإخبارية» وأشار البعض 
الآخر إلى أن التدريب يعطيهم مزيدًا من الثقة والحرية فى اختيار التقارير التى يرغبون 
فى إعدادها. 

وتؤكد خبرة معهد التنوع الإعلامى أنه فى حالة وجود انقسامات حادة بين 
الجماعات الإثنية المختلفة فى الدولة الواحدة يمكن للمشاركين فى هذه البرامج» كما فى 
حالة إسرائيل» أن تعمل سويًا من أجل تقديم تحليلات وبرامج مشتركة» لذلك 
نجحت مجلة أنشاها الطلاب العرب واليهود فى جامعة (179112 اءه:ؤو1لا), وتكرت 
باللغة العربية والعبرية» وفازت هذه المجلة بجائزة التنوع البريطانية عام 0١٠٠م,‏ 
وبالرغم من اختلاف ناذج تدريب وتدريس الصحافة فى دول العال إلا أنها تعكس 
بعض التطورات المتزايدة» ويكن رصدها فى التالى: 

أولاً: تزايد الاعتراف والوعى بأهمية التنوع الثقافى فى المجتمع. 

ثانيًا: نمو صناعة الإعلام ووسائل الترفيه بشكل متزايد. 
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الثًا: انتشار وسائل الإعلام الرقمية. 

رابعًا: عولمة وسائل الإعلام والصحافة. 

وقد ساهم "المعهد الدولى للتنوع الإعلامى" ‏ من خلال أكثر من ٠١0‏ برنامج 
تدريبى دولى ‏ فى تعزيز وتشجيع أنماط التغطية الإعلامية» وتنوع محتوى وسائل 
الإعلام» كما استطاع المعهد المساهمة فى دعم قدرات الصحفيين وصناع القرار 
والطلاب فى تقديم صحافة مسئولة تسهم فى الحد من الخلافات بين الجماعات المختلفة 
والعمل على تدعيم قيم التنوع الثقافى للمجتمع. 
مفهوم الصحافة للجميع : 

يقوم مبدأ التعليم كحق مكفول للمجتمع بأسره على أساس أن تعددية الأصوات 
هى جوهر الديمقراطية» فالمجتمعات التى تقصى بعض الأصوات التى تعبر عن 
توجهات سياسية وإعلامية معينة» لن تستطيع أن تستمرء وهو ما حدث لنظام مبارك» 
وذلك على الرغم من أن وجود مؤسسات ديمقراطية لا يعبر بالضرورة عن التعددية 
فى الإعلام» وقد يستند البعض فى تأكيد ذلك إلى أنه فى أكثر المجتمعات ديمقراطية فإن 
الأصوات التى قد تظهر فى الإعلام قد تكون أقل تنوعًا من تلك التى تظهر فى 
المجتمعات الأقل نموّاء فمؤشرات تطور الإعلام كى أدرجتها منظمة اليونسكو (وهى 
المؤشرات التى تقيس إلى أى مدى يعكس الإعلام التنوع فى المجتمع كمظهر من 
مظاهر قدرة هذا المجتمع على تحقيق الديمقراطية» كما تحدد هذه المؤشرات مدى اهتمام 
الإعلام بالتعبير عن الأقليات فى المجتمع) تشير إلى أن أهمية التنوع ترجع إلى كونه 
مظهرًا من مظاهر حرية التعبير اعترفت به المنظمات المعنية بقياس مستوى الحريات فى 
المجتمعات المختلفة الحرية» وهى الحرية التى يجب أن يتمتع بها كل المواطنين بنغض 
النظر عن جنسهم وعرقهم وإيانهم ودينهم ولغتهم وحالتهم الاجتتماعية وإعاقتهم 
وقدراتهم وتوجهاتهم السياسية» وقد أصدر كل من مقرر اللجنة الخاصة التابعة للأمم 
المتحدة بشأن حرية الرأى والتعبير ومثل المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم 
(05015) بشأن حرية الإعلام» وكذلك مقرر منظمة اللجنة الخاصة للدول الإفريقية 
بشن حرية التعبير ومقرر اللجنة المعنية بشأن حرية التعبير» والوصول إلى المعلومات 
التابعة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان أصدروا عام 7١٠٠م‏ إعلانًا مشتركًا حول 
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تشجيع التنوع فى الإعلام المرئى والمسموع» وقد شدد الإعلان على "الأهمية الأساسية 
للتنوع فى الإعلام من خلال التدفق الحر للمعلومات والأفكار فى المجتمع وحرية 
التعبير وحق الحصول على المعلومات, واعتير الإعلان أن هذه الحريات نصت عليها 
المواثيق الدولية الخاصة بالحق فى حرية التعبير» فنظرة الأمم المتحدة عن المجتمع 
الشامل "المجتمع للجميع" تتجاوز الاختلافات العرقية والنوع والطبقة والجيل 
والجغرافياء وتضمن تكافؤ الفرص لكل أفراد المجتمع. 

ومن بين الشروط الأساسية لتحقيق مفهوم المجتمع الشامل هى احترام حقوق 
الإنسان الحريات وحكم القانون» ووجود مجتمع مدنى قوى. وحق الوصول إلى 
المعلومات والقدرة على التعبير ‏ من خلال العملية التعليمية عن التنوع الثقافىء 
وهو الأمر الذى يوفر الفرص لتعلم التاريخ والثقافة اللخاص بمجتمع الفرد 
والمجتمعات الأخرىء وهو ما يشجع فهم وتقدير المجتمعات والثقافات والأديان 
الآخرى (2854, 9١٠٠م)»‏ كما يشمل مفهوم "المجتمع الشامل" مجموعة أساسية 
من المتغييرات التى من خلالها يعيد المجتمع بناء نفسه. ليعبر عن كل الفئات» وكم| 
أشار الإعلان فإن الصحافة التى تستطيع إيجاد الروابط والتواصل بين أجزاء المجتمع 
هى التى تحقق فكرة المجتمع الشامل» ولذا يمكن أن نطلق عليها "الصحافة الشاملة" 
فالصحافة الشاملة كمفهوم تستطيع مواجهة التحيز والتعصب والكراهية 
والاستخدام المتبادل» لمفهوم الديمقراطية الشاملة والمجتمع الشامل» يشير إلى نوع من 
النظام السياسى الذى يهتم بالاعتراف الرسمى بال حق فى المساواة لكل الأفراد» واتخاذ 
إجراءات وتدابير خاصة لمواجهة التفاوت الاجتماعىء ويقول" يونج "(7:57١٠73م)‏ 
إن "المعايير الديمقراطية تقوم على أساس فكرة الاندماج والاحتواء لكل الفئات 
كمعيار للشرعية السياسية"» ويميز "'يونج" بين نوعين من الإقصاء الاجتماعى: 
"الخارجى". حيث يتم إقصاء الجماعات والأفراد بصورة متعمدة عن عملية اتخاذ 
القرار» أما الإقصاء "الداخلى" فيعنى "أن شروط الحوار تطرح فروضًا لا يتوافق عليها 
البعض. ما يحد من عنصر التفاعل بين هذه القوى» ويحد أيضًا من قدرتها على المشاركة 
وحرية التعبير" (1610)» ويتحدد الهدف من الصحافة الشاملة فى تعليم وتدريب 
الصحفيين فى المجتمع المتنوع؛ من خلال تطوير المهارات والقدرات الاتصالية 
الشاملة» وهذه القدرة تشمل التعبير عن التعددية الاجتماعية والسياسية والثقافية 
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والاعتراف بالآخرء وتعمل الصحافة الشاملة كعامل مساعد للمجتمع للحصول على 
معلومات عن تنوعه "ذاتيًا"» علاوة على فهم العلاقة ما بين الفرد والمجتمع» والغالبية 
العظمى من برامج الصحافة الجامعية تركز تركيرًا دقيقًا على الجانب الأكاديمى 
المتطور. من خلال التكامل ما بين الجانب النظرى والجانب العملىء والمحافظة على بناء 
نظام تعليمى يطور النموذج الصناعى للصحافة» ويهتم "بتحريك مركز الانتباه من 
الصناعة إلى شبكات المجتمعء با يمكن من ربط الصحافة بالقيم الديمقراطية؛ 
ويستفيد من الأشكال والأساليب الحديثة فى جمع الأخبار وإنتاجها وتحريرها 
وتوزيعها" (.0.16 ,2011 ىتذهمء]2)., وهذا الأمر له أهمية خاصة فى الدول التى تشهد 
مراحل تحول. وكذلك فى المجتمعات التى شهدت مراحل صراع» فقد أشار تمثل 
جامعة "تشوان للتكنولوجيا" فى جنوب إفريقيا (4.م ,2011 موع:ه8) "إلى أهمية بعض 
الموضوعات مثل: ترويج الديمقراطية» والنظر إلى القضايا الاجتماعية باعتبارها من 
أهم القضايا التى يجب إدماجها فى إعداد صحفى المستقبل"» وفى دراسة "للمركز 
الإفريقى لتدريب وتأهيل الصحفيين" فى تونس»ء أشار البروفسير رضا النجار: "إن 
البرامج ومناهج التدريس وتدريس أخلاقيات الصحافة يجب أن تساهم فى حرية 
التعبير والتنوع الفكرى والإعلامى والتأثير بشكل مباشر فى الحياة الاجتماعية 
والسياسية". وقد اقترحت الأكاديميات المغربية التى تم إجراء حوارات معها بشأن 
الدراسة نفسها "ضرورة ترويج قيم الحرية والديمقراطية"» كمؤشر للتميز» ومسألة 
التميز فى تعليم الصحافة لا تنفصل عن تميز الصحافة» فالصحافة الجيدة هى التى 
تستند إلى أسس وقواعد محددة ومعلومات حقيقية ذات قيمة للمواطنين» وهى أساس 
للبناء الديمقراطى (2002 ,3زهتناقعا8 )» كما أنها تؤدى وظيفة اجتماعية عامة داخل 
النظام القائم» وتساهم فى التعبير عن الحوية المشتركة» وتمنع انتشار التحيز والتعصبء 
وتشير تجربة معهد الإعلام النوعى فى العمل مع المعلمين والمدربين إلى أن الصحافة 
الجيدة يجب أن ترتبط بالمجتمع» وتعبر عن بيئته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والقانونية والثقافية. 
تطوير منهج الصحافة الشاملة : 

تواجه الصحافة فى الدول الانتقالية بجموعة من التحديات. نتيجة التغيير السياسى 
والاجتاعى من تبليسى وباكو ويريفان وبشكيك وموسكو وبودابست وبلجراد 


0 


وتيرانا إلى الرباط وجوبا والقاهرة والناصرة وعمان وهافانا ولاجوس وجاكرتاء 
فالصحافة تأثرت بعدة مؤثرات منها الاقتصادية والتنظيمية والمهنية» نما أثر فى قدرتها 
فى تلبية احتياجات جمهورهاء كما تواجه الصحافة تحديات أخرىء منها ضعف 
الاتحادات والمؤسسات المهنية والتنظيمية» وعدم الوعى بأهمية التطوير المهنى» ما يعمق 
الفجوة ما بين تعليم الصحافة وحقيقة غرف الأخبار» ىا آن سرعة التغير الاجتماعى 
وتعقيداته تمثل تحديّا وضغوطًا على كافة أطراف العملية التعليمية» نما لا يمكن من 
وضع خطط وإستراتيجيات طويلة الآمد لتعليم الصحافة والتدريب المهنىء والاكتفاء 
ببعض المبادرات والمشروعات الفردية التى لها القدرة على إحداث تغيير كبير» والأمثلة 
لأنشطة "معهد التنوع الإعلامى" فى تطوير منهج الصحافة فى الدول التى تمر بمراحل 
انتقالية كثيرة» مما يوفر بعض الرؤى التى يمكن من خلالها للمجتمع الشامل أن 
يتطورء وقد بدأ "معهد التنوع الإعلامى" فى إعداد نبج لتغطية التنوع ١١٠٠م؛‏ وكان 
المشروع الأول فى جنوب شرق أوروباء والذى قام به مجموعة من الأكاديميين 
البريطانيين» بقيادة البروفيسور "'بريان ونستون" بجامعة "'وستمنستر" (المملكة 
المتحدة)» الذى يعمل كمستشار أكاديمى لمعهد الإعلام النوعى» حيث أدار ورشة 
عمل حول تطوير ناذج متنوعة فى إعداد الأخبار فى عدة جامعات تمثل عشر دول فى 
جنوب شرق أوروباء وقد طور المشاركون فى ورش العمل القواعد الأساسية لنموذج 
التعليم» وناقشوا المحتوى مع زملاء بريطانيين من داخل مشروع منهج تغطية التنوع, 
وقدموا هذه الناذج لجامعاتهم لتدريسها فى هذه الجامعات» وفى هذا الإطار وكجزء 
من المشروع قام معهد التنوع الإعلامى ببحث وتحليل شامل من خلال عدة برامج 
تدريبية تتناول قضايا اللأقليات العرقية فى المنطقة» وكان البروفيسور "ونستون" 
مفوضًا لوضع منهج تدريبى لإعداد الأخبار والتقارير» تم تحديدة بعد عدة جلسات 
عصف ذهنى مع الخبراء والأكاديميين من المنطقة» بالإضافة إلى خبراء من النمسا 
والمجر وروسيا وبولندا والمملكة المتحدة» وبعد التشاور مع الخبراء الذين كان لديهم 
خبرة مباشرة فى تدريس طلاب الصحافة حول إعداد أخبار وتقارير عن التنوع. تم 
تحديد أربع أساليب منهجية رئيسية» وما زالت هذه الناذج الأربعة تَعَذّ كقاعدة لتنظيم 
وتطوير ورش العمل الخاصة بإعداد المناهج الشاملة فى أجزاء مختلفة من العالم: 
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« نموذج التوعية بقضايا التنوع» وهو نوع من الناذج التى دف إلى تعزيز فهم 
الطلاب لتجارب الأقليات. 
٠‏ نموذج إعداد أخبار وتقارير عن التنوع ‏ نموذج أكاديمى تقليدى قائم على 
استخدام التقنيات القياسية لتحليل محتوى القصة الإخبارية با يمكن الطللاب 
من الوصول إلى فهم كيف تخطى مجتمعاتهم قضايا التنوع. 
٠‏ إعداد أخبار وتقارير عن التنوع ‏ نموذج قائم على التجربة للطلاب لاكتساب 
الخبرة فى القضايا التى تتعلق بتغطية شئون الأقليات. 
التنوع الاجتماعى والإعلام ‏ نموذج (محاضرات/ مقالات) باستخدام عناصر 
تعتمد على الأطر الأكاديمية» كعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى والعلوم 
السياسية التى تتعامل مع قضية التنوع الاجتماعىء والتى تقدم رؤى مفيدة 
لطلاب الصحافة الذين يدرسون نظريات القوة والوظيفة الاجتماعية للإعلام 
(11.م ,2003 مامصة118) . 
وفى ألبانياء على سبيل المثال» تم تبنى إطار عمل منهج تغطية التنوع فى إعداد 
الآخبار والتقارير خاص بالصحافة الإذاعية» حيث يقوم الطلاب بإنتاج برامج لها 
علاقة بالتنوع الاجتماعى» ومدة هذه البرامج ١0‏ دقيقة لكل برنامج» وقد قام الطلاب 
بإنتاجها من خلال الوسائل الرقمية» وقد تم اختيار أفضل هذه الأعمال» وتم إذاعتها 
فى محطة الإذاعة المحلية فى تيرانا وفى البوسنة» وتم الدمج بين الناذج النظرية من 
المحاضرات والتدريبات العملية (عمل بحث عن إعداد أخبار وتقارير عن التنوع فى 
البوسنة والمحرسك )» وفى كرواتيا كانت مهمة الطلاب إنتاج موضوع خاص لمجلة 
الطلبة حول قضايا التنوع» وتم البدء بالفكرة والإخراج الصحفى واختيار القصة 
والإنتاج النهائى» وقد قام الطلاب بإعداد وإنتاج كل هذه المواد. وتم إنتاج المجلة فى 
معمل الكلية وطباعتها على طابعات ليزر فى توزيع محدود, ولكنها متاحة على موقع 
الجامعة الإلكترونى» وفى الجولة الآولى من ورش العمل اقترح أكاديميون من صربيا 
تقسيم الطلاب إلى خمس مجموعات يتم تكليفها بعمل حمس موضوعات (موضوع 
واحد فى كل مجموعة) لرسالة المدرسة الإخبارية تقوم على الصحافة الاستقصائية 
لموضوع التنوع» وتم أيضًا نشر أفضل الموضوعات فى الصحافة اليومية» وفى بلغاريا تم 
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تصميم محتوى الدورة حول الحاجة إلى فحص الأناط الاجتاعية "للآخر" بهدف نقد 
وتحليل ومناقشة التغطية الإعلامية لقضايا الأقليات» وفى رومانيا تم مطالبة الطلاب 
بالتركيز على دراسات الحالة المختلفة فى تغطية الأقليات العرقية» وكان التركيز على 
مناقشات الطلاب حول الاتجاهات المختلفة لتغطية قضايا التنوع» وتجربة تطوير منهج 
الصحافة الشامل فى جنوب القوقاز يبرهن على مزايا التعاون الإقليمى» ويتم الآن 
تدريس ناذج نقل التنوع من قِبَّل شبكة مكونة من عشرة أساتذة صحافة فى جامعة 
"جيومرى" بأرمينياء وجامعة ولاية "تبليسى" بجورجياء وجامعة "جلادذور" 
بأرمينياء وجامعة "خازار" بأذربيجان» وجامعة ولاية "باكو" بأذربيجان. وجامعة 
اللغويات بولاية "يريفان" بأرمينياء ومدرسة القوقاز للصحافة فى جورجياء كما كلف 
طلاب جورجيا بكتابة تقرير عن التنوع بموضوع من اختيارهم؛ طبقًا لمجال 
تخصصهم وبناء على المشاورات مع المحاضر. 

وفى أرمينيا تم تكليف الطلاب بكتابة سيرة ذاتية قائمة على تضمينهم مع مجموعة 
اجتاعية وثقافية وعرقية ودينية معينة» أو أى مجموعة أو مجموعات أخرىء. وقدتم 
مطالبتهم بذكر ما إذا كان لديهم ميزة كعضو فى هذه المجموعة أو المجموعات 
والإشارة إلى أنواع الحرمان التى تعرضوا لها كأعضاء فى هذه المجموعة. 

وفى أذربيجان قام الطلاب بإجراء استطلاع رأى عام للكشف عن الصور النمطية 
التى طورها الأذاريون حول الأقليات العرقية المختلفة» وفى أحد الناذج المطورة 
للتدريس فى مصرء تم تكليف الطلاب بالعمل فى مجموعات وإثارة التساؤلات عن 
موضوع التنوع على سبيل المثال» عند مناقشة القضايا المرتبطة بتمثيل الإعلام للنوع. 
وتم تقسيم الطلاب إلى ذكور وإناثء» ومطالبتهم بتقديم قائمة بالأسئلة التى تقف 
خلف موقف الصحفى من النوع» وقد بدأت المناقشة عادة بسؤال محورى متعلق با إذا 
كان تقسيم المجموعات إلى ذكور وإناث تم بطريقة "موضوعية" لتقييم تغطية الإعلام 
للنوع» وكان على الطلاب تبرير قائمة الآسئلة وتفسير الطرق البديلة الآخرى لإعداد 
أخبار وتقارير» حيث يتم أو لا يتم تطبيقها. 

وفى المغرب تم إعادة تصميم نموذج حول أنواع الأخبار ليعكس العلاقة بين شكل 
وأسلوب الصحافة والطرق التى يتم بها تمثيل مصادر المعلومات فى الأخبار والتقارير 
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والحوارات والموضوعات المصورة , وفى كل الناذج التى تم تطويرها خلال برنامج 
الصحافة الشاملة فى معهد الإعلام النوعى» فإن أسلوب المحاكاه كان يُثار كأداة 
رئيسية لتمكين الطلاب من التفكير بصورة نقدية فى قضايا التنوع الاجتماعى 
واكتساب المهارات الضرورية لفهم وإنتاج موضوعات صحفية جيدة» وقد أثبتت 
التجارب أن النموذج الذى يمزج العمل الأكاديمى مع العمل الصحفى هو النموذج 
الذى ذكره الغالبية العظمى من الخبراء والأكاديميين فى محال الصحافة, باعتباره أفضل 

يقة لتقييم الملوضوعات الصحفية المختلفة التى تتبنى قضايا التنوع. 

ويُعتبر هذا "النموذج هو الأفضل والمقترن بالسياق العام لقضايا التنوع" 
(152.م ,51999ع8188) بشكل فعلى عن اتجاهات الصحافة المعاصرة» فهو يتعامل مع 
المعرفة الوظيفية التى تعتمد على تجارب تعليمية مثيرة تدعو إلى مزيد من التفاعل بين 
الدارسين بدلا من النماذج النظرية الأكاديمية» وهذه الناذج التدريبية التى تتضمن 
عدة إجراءات لاستقاء المعلومات وتحصيلهاء قد تتخذ أشكالا مختلفة» ى) هو محدد فى 
بعض الناذج المطورة داخل إطار منهج الصحافة الشاملة التابع لمعهد التنوع 
الإعلامى» ومنها تحليل السياسة التحريرية للوسيلة وتطوير إستراتيجية لمناقشة 
التغطية الإعلامية أو كتابة مقال مصور والبحث وتسليط الضوء على تقنيات البحث 
التطبيقى فى معالجة موضوعات التنوع» قد أدار معهد التنوع الإعلامى ورش عمل 
تبعها بالتعليم من قبل أساتذة من خريجى المعهد. وهم من أساتذة الصحافة الذين 
أشاروا إلى أن مناقشة الفصل القائمة على التفكير واستنباط الناذج والمواقف تعد 
أساسًا لتنظيم تجارب التدريس والتعلم» كا أنها تعطى مساحة من التفاعل وتبادل 
وجهات النظر بين كل من الطلاب والمعلم بشأن دراسة الصحافة فى ضوء المجتمع 
الشامل» ومن خلال هذا الآأسلوب التقويمى ‏ سواء للمقالات أو الققتصص 
الإخبارية ‏ فإن الطلبة أصبحت لديهم القدرة على الانخراط بصورة نقدية مع 
مجموعة القضايا التى تحيط بالصحافة الشاملة» ى| تحفظ لهم أيضًا حقهم فى اختيار 
موضوعاتهم وخياراتهم فى أسلوب استجابتهم للمهمة الصحفية التى يقومون بها 
بطريقة قد ترضى اهت|متهم الخاصة. 


0 


الخلاصة: 

قدّم معهد التنوع الإعلامى نموذجًا لتطوير منهج الصحافة الشاملة كان نتاجًا 
لسلسلة من المناقشات التى شهدها مؤتمر التنوع فى إعداد الأخبار والتقارير الدولية فى 
لندن عام ١199/4‏ م» حيث كشف عن أن تزويد الصحفيين بالمعرفة وفهم القضايا 
المرتبطة بفكرة المجتمع الشامل يجب أن تبدأ مبكرًا فى سنوات تكوين صحفى 
المستقبل» ى) يجب إدماجها عند تدريس الصحافة بالجامعات» وكذلك عند تنظيم 
دورات تدريبية فى الصحافة» نما يبرز أهمية الممارسة الصحفية وربطها بالحياة 
الاجتماعية» والتمييز بين الناس على أساس العرق والنوع والدين والتوجه الجنسى قد 
يكون محظورًا قانونياه ولكن مظاهرة موجودة فى المجتمع ومواجهتها تبرز أهمية الدور 
الملقى على عاتق الصحافة» ويتكون هذا الوعى من خلال صحفيين لديهم وعى وقدرة 
على تعليم مناهض للتمييز» وتشير تجربة تطوير منهج الصحافة الشاملة بالجامعات فى 
جنوب شرق أوروبا والقوقاز وأندونيسيا ومنطقة الشرق اللأوسط ومصر إلى أن تطوير 
منهج تدريس الصحافة لقى الترحيب بين الطلاب والأساتذة وصناع الإعلام وكذلك 
او 
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كيفية التحول من وسائل الإعلام ا لحكومية 
إلى وسائل إعلام الخدمة العامة 


لل تلع 53533503 .101 
ترحمة: د. سهير عثمان وأ. سارة المغربى 


تحية طيبة» اسمى ساشىء يسرنى أن أزور مصر فى هذه الفترة من تاريخ الآمة 
المصرية» وتحياتى للقائمين على هذا المؤتمر لقدرتهم على سرعة تنسيقه وتناوله لهذه 
القضاياء وأشكرهم على منحى هذه الفرصة للتواجد بينكم. 

وسأقوم بعرض بعض التجارب للتعلم من خبرات الدول التى أنشأت مؤسسات 
إعلامية ذات ملكية عامة» (258) 38تاقة81020 ع56110 عناطناط» وذلك بالتركيز 
على المهنيين الإعلاميين الذين مارسوا الإعلام فى الدول النامية التتى تحولت إلى 
الديمقراطبة» وسأعتمد على كتاب (مدخل آسيوي- 86116 سدنودك لوسائل الإعلام 
العامة )» الذى أعذه المعهد الآسيوى لتطوير الإعلام فى ماليزيا ومؤسسة "فريدريش 
إيبرت" الألمانية» ويتضمن هذا الكتاب الأفكار التى قدمها الإعلاميون العاملون فى 
6 دولة منها بعض دول الشرق الأوسطء وقد كان لى شرف العمل فى فريق البحث 
الذى نمض بإعداد الكتاب. 

لم تؤتٍ فكرة وسائل الإعلام العامة ثارها فى إفريقيا وآسيا إلا فى بعض 
الاستثناءات» ففكرة الإعلام العام لم يسم ح لها بالتطبيق من قِيّل حكومات تخاف من 
فقدان السيطرة على وسائل الإعلام» والأمر على هذا النحو لا يختلف كثيرًا عن 
معارضة الحكومات للديمقراطية» وليس هناك من مخرج سوى أن تتكاتف الشعوب 
معًا إذا لم تسمح السلطات بالتحول الديمقراطىء فقد يجتمع الشعب فى ميدان التحرير 
كا حدث فى تجربة مصرء وقد يستدعى الشعب قوات أجنبية ىا حدث فى ليبياء ولن 


عمو 


يكون هذا التحول الديمقراطى سهلاً ولكنه أيضًا ليس مستحيلاًء والمؤكد هنا أن 
العلاقة عضوية بين الديمقراطية ووسائل الإعلام العامة» ولكن العلاقة بينههم| ليست 
علاقة تلازم تمامًا مثل العلاقة بين الديمقراطية والحكم الرشيد» حيث يمكن أن نجد 
ديمقراطية فى غياب حكم رشيد كا هو ا حال فى الهند والفلبين» وقد نجد حك رشيدًا 
فى ظل غياب الديمقراطية ى] هو ا حال فى سنغافورة» وبالمنطق نفسه فالتلازم غير قائم 
بين الديمقراطية والإعلام العام» فقد نجد نظامًا عسكريًا يقيم إعلامًا عامًًّا جيدًا كما 
هو الحال فى تايلاند» ويمكن أن يستخدم الحكم العسكرى إعلامًا عامًّا جيدًا كما فى 
تايلاند» ى) أن أكبر الديمقراطيات فى العالم قد لا تتمكن من تطبيق الإعلام العام مثل 
الهند» معنى ذلك أن الديمقراطية لا تضمن نجاح الإعلام العام» ولكن الإعلام العام 
يمكنه المساهمة فى خلق ديمقراطية أكثر نجاحًا. 

ولا يمكن أن تتواجد وسائل الإعلام العامة إلا فى ظل توافر عدد من العوامل» 
أهمها الإرادة السياسية» وهى من السهل تحفيزها وخلقها فى الأوقات التى تقرر فيها 
الدولة فصل نفسها عن الماضى» وخير دليل على ذلك ما شهدته جنوب إفريقيا فى فترة 
التطهير العرقى» وما شهدته تايلاند فى فترة الحكم العسكرىء ومنغوليا فى نهاية حكم 
الشيوعيين» والهند فى مرحلة الانقلاب على غاندى» ففى أغلب الأحيان تنشأ وسائل 
الإعلام العامة فى فترات التحولات وف بيئة سياسية جديدة ترغب فى تحييد أصوات 
النظام البائد» والإرادة السياسية تصنعها الشعوب. فالضغط الشعبى فى مصر الذى قاد 
الثورة يمثل الفرصة الأهم للضغط من أجل التشريع الجيد. ومن أجل بناء نظم 
الإعلام الجديدة. 

ويرى البعض أن عصر الإعلام العام قد ولَى مع ظهور الإعلام الإلكترونى» حيث 
تراجعت أهمية الإعلام السمعى البصرىء ومن ثم تراجعت أو يجب أن تتراجع 
الاستثئارات الضخمة فى هذا الاتجاه. ومن الدعاوى المثارة أيضًا أن التعددية 
الإعلامية» وإعلام المواطن الإلكترونى» هى الأقدر والأنسب فى هذا الظرف. إلا أن 
هذا الاتجاه مردود عليه؛ لأن المجتمعات النامية لا تزال فى أمس الحاجة إلى الإعلام 
العام» لانتشار الفقر وحرمانه الفقراء من المشاركة فى الحياة الحياة العامة» ولتعدد 
الجنسيات واللغات» ولسيادة نمط جديد من القيم المرتبطة بالعولة وما تفرزه من 
توترات» وهذه وغيرها ظروف وأسباب تجعل من الضرورى وجود الإعلام العام. 

وفى أجزاء كثيرة من العالم النامى» يعلن القائمون بالاتصال فى وسائل الإعلام 

-1105- 


الخاصة إفلاسهم فى ظل إطار قانونى ضعيف. فهؤلاء لد بهم أجندة واحدة تهدف إلى 
مضاعفة جمهور المشاهدين ومضاعفة الأرباح» ليس من خلال جودة المادة الإعلامية 
أو تقديم خدمات متميزة للجاهير ولكن من خلال الإعلان والتسويق» ووسائل 
الإعلام الخاصة تستطيع للأسف جذب المشاهد باعتبارهم مستهلكين لا مواطنين؛ 
فوسائل الإعلام العامة هى الوحيدة القادرة على الترويج لقيم المواطنة» ولديها أجندة 
عن العدالة والسلام والاستقرار وحماية البيئة والمساهمة فى التقدم الاجتماعى» كما أنها 
الوحيدة التى #بدف إلى الوصول إلى كل جماعات المواطنين» فوسائل الإعلام الخاصة 
عادة ما تفتت الجمهور وتسسعى للحصول إلى جماعات مستهدفة من الأطفال مثلاً من 
8-1 سنوات أو الشبابء أو الرجال أو النساء العاملات ... وغيرهاء وعادة لا مهتم 
بتقديم برامج لغير ذوى القوى الشرائية» فهؤلاء تزداد هشاشتهم. ويتتضاعف 
#بميشهم, فى ظل الإعلام الخاص الذى لا يعباً بالفئات غير المميزة» ومن ثم يمكن أن 
ينخفض الإحساس الجمعى لدى المجتمع الواحد. وهنا على وسائل الإعلام العامة أن 
تضمن استقلالما الاقتصادىء وأن تضمن أن برابجها هى الأفضل فى السوق 
الإعلامى» وعليها أن تقدم ما يحتاجه المواطن بالتوازى مع مايريده السيليفما 
مكاتت امول درج رود اك الخال ميعن اممو لاوطا مرا هات 
الإذاعة البريطانية '"بى بى سى " الت تُُول من مصاريف التراخيصء وعادة تمنع بث 
الإعلانات الاستهلاكية» خوفًا من تأثير المعلنين على البرامج والقرارات التحريرية» إلا 
أن الممولين لا يرحبون بدفع أموال مقابل خدمة كانوا يحصلون عليها بالمجان, 
العلا الخاص لم يكن ليضطر معه المشاهد أن يدفع أموالاء وهناك بعض الناذج 
الأخوى الى تحن أن 7 تؤخذ فى عين الاعتبار» منها السماح لوسائل الإعلام العامة 
ببث مواد إعلانية لتغطى بعض تكاليفهاء وبذلك ول جزئيًا من الإعلانات» وجزئيًا 
من الدولة لا الحكومة» وفى التجربة الهندية تمارس وزارة المعلومات والإعلام ضغطًا 
على وسائل الإعلام العامة وليس المعلنين» أما النموذج الثانى للتمويل فموجود فى 
تايلاند» حيث تذهب (1/) من ضرائب مبيعات التبغ والخمور وما تُسمّى السلع 
المشابهة لتمويل وسائل الإعلام العامة» أما النموذج الثالث من التمويل فيوجد فى 
الهند» حيث يمول البرلمان الهندى واحدة من المحطات العامة الصغيرة. 

وبعد عرض العوائق الخارجية التى تحول دون تأسيس وسائل الإعلام العامة 
واستقلاليتهاء يمكننا الحديث عن العوائق الداخلية وأهمها الأفكار القديمة والعادات 


-0/ا- 


القديمة والرقابة الذاتية لدى القائمين بالاتصال» ويتمثل حل هذه المشكلة فى خلق 
وسيلة إعلامية جديدة مختلفة» ى) هو الحال فى تايلاند أو ال هند» وضخ دماء جديدة فى 
وسائل الإعلام الحكومية الموجودة» وقد نجحت هذه التجربة فى منغولياء حيث 
نجحت الدماء الجديدة فى إنجاح تجربة جديدة فى الكتابة الصحفية» فقد ساعدنا فريقًا 
من القائمين بالاتصال فى الإعلام العام فى منغوليا فى خلق خطوطها العريضة؛ وفقَا 
لتصوراتهم عن الثقافة والمجتمع» وقد نجحت هذه التجربة؛ لأن القائمين عليها م 
يتبنوا نموذجًا غربيّاء ولأنهم لم يتملكوا المؤسسة الإعلامية» وأنا أؤمن أن الحرية فى 
العمل الصحفى لابد أن تقوم على إحساس الصحفى بامتلاك المؤسسة الإعلامية» 
وقدرته على خلق القيم الصحفية التى لا بد أن تأتى وتستنبت داخليّاء لا أن تُستنسخ 
من الخارج. وَيَعَدَ نشر ميثاق العمل الإعلامى داخل المؤسسة وخارجها مدخلاً جيدًا 
للحفاظ على معايير عالية الجودة للعمل الإعلامى؛ لأا تعطى الناس والمتلقين للمادة 
الإعلامية الحق فى تقييم ومراقبة أداء الإعلام العام» فى إطار المعايبر التى اتفق عليها 
المهنيون أنفسهم» ى| يستطيع القائمون بالاتصال التصدى إلى أى تدخل من خلال 
الرجوع إلى هذا الميثاق» ويمكن أيضًا تحقيق المحاسبة من خلال مجالس المشاهدين 
والتقيبمات الرسمية والشكاوى ومراقبة المجتمع المدنى والمراقبين» ولا يمكن أن تنجح 
وسائل الإعلام العامة بدون مضامين ذات جودة عالية. وبدون القدرة على تقديم 
أفضل البرامج الترفيهية والرياضية والثقافية والأخبارية» وبدون تقديم برامج شيقة 
وهادفة تستفيد من إمكانات التكنولوجيا الحديثة» وعلى الشباب المصرى التواصل على 
"تويتر". والمشاركة ف المناقشات العامة عن وسائل الإعلام العامة با ف ذلك 
استخدام الشبكات الاجتاعية و"'يوتيوب". 

وقد أصبح تأسيس وسائل الإعلام العامة ضرورة لا يمكن الاستغناء عنهاء وفى 
المنطقة العربية نموذج ناجح لقناة الجزيرة» ما يعنى أنه يمكن تطبيق هذا النموذج 
بنجاح كبير» وأنصور أن وسائل الإعلام العامة تعامل المشاهد كمواطن وليس 
كمستهلك يحركها المضمون. الذى يمكن أن تقدمه للمشاهدء وليس ما تستطيع أن 
تأخذه منه. وهذه فرصة لا يمكن لمصر أن تفوتهاء فمصر تحتاج إلى أن تقدم للمشاهد 
الشعور بالتقدم السياسى والاجتماعى والشعور بالمشاركة والانتماء والشفافية والملكية 
والتحول من الخطاب الواحد إلى خطابات متنوعة. 


-5/اا- 


الإعداد الإعلامى للأمة 
نتحويل البث الحكومى إلى بث لخدمة المواطن والمجتمع 


د. رامى علي 


ترحمة: أ. أمد صقر 


مثلت احتجاجات ميدان التحرير والمناطق العمرانية الأخرى لحظة ثورية تميزت 
بإرجاء مؤقت لتفاعل القوى الفاعلة والانشقاقات الطبقية والطائفية والإقليمية 
والنوعية داخل المجتمع المصرىء وكانت العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
من دوافع هذه الاحتجاجات التى كانت بمثابة رفض للعواقب الاجتماعية والثقافية 
للحياة» فى ظل الحكم المتسلط على الفرد وحقوقه؛ والتى كانت نتيجته عزل معظم 
المصريين عن المشاركة السياسية» والتبادل المتكرر فى علاقاتهم مع الدولة ومؤسساتهاء 
عن طريق مجال عام استيعابى» لقد عاش المتظاهرون تجربة سيادة الإحساس بالهدف 
المشترك» وحرية التعبير» والتسامح واستيعاب الغير فى الفترة من 750 يناير إلى ١١‏ 
فبراير ١١١١م‏ ما أدى إلى تغيير محسوس ف المواقف والمارسات المتعلقة بملكية 
الأماكن العامة وحرية التعبير وحقهم فى حشد الجاهيرء ويعتقد الكثيرون أن أهم 
الاحتمالات المبشرة للثورة تكمن فى الأمل أن تؤدى إلى صياغة مختلفة جذريًا لثقافة 
الامة والاختلاف والشمولية والمواطنة» ومع ذلك فإن ما يتم تطبيقه حاليًا على اللحظة 
الثورية من تقديس ثقافى ينم عن التمادى فى تطبيق بمارسات معينة فى العرض يجب 
النظر إليها بحذر. 

إن وضع الإعلام المصرىء سواء ما تملكه الدولة أو ما يملكه القطاع الخاص» يتيح 
فرصة مواتية لمحاولة النظر فى بعض الخنطابات والمارسات التى أدت إلى العزلة 


-لالااك- 


والتعتيم وتشويه صورة قطاعات كبيرة من المجتمع المصرى فى حيز المجال العام, 
حيث تعانى مصر من قصور كامن فى مجال المشاركة فى الإعلام ونقل الحقائق» ويعود 
هذا بشكل كبير إلى تبنى منهج الشمولية والاستثناء وأشكال من العرض التى تقوم 
عليها الأجواء العامة» وبالرغم من التحرر الظاهرى لوسائل الإعلام التى حظيت به 
مصر فى العقد الماضى إلا أن البث التليفزيونى فى مصر ما زال فى قبضة الدولة من 
ناحية وزمرة مختارة من التجاريين ورجال الدين من ناحية أخرىء وقد نتج عن ذلك 
النظام ذى الصبغة الاستنباطية الزائفة الذى يفرض الخطاب والتصوير المسموح بهماء 
تكليس أحاط بمناطق الإنتاج التى تحكمت بدورها فى سلوك منتجى هذه الخطابات» 
كا تحكمت فى توقعات الجمهور المحتمل أن يشاهدهاء وبالتالى أسهم فى الحفاظ على 
هذه الأناط (هودج وكريس» /198م). 

وبين يتواجد كم كبير من النشاط والإنتاج الثقافى داخل الجماهير المتناقضة إلا أن 
محاولات القضاء على النمذجة والقولبة الراسخة وصيغ العرض والتعبير مازالت 
تُعتبر خارجة عن المقبول من قِبّل نظرة متعالية ومتمركزة» بل ولها صبغة أمنية لكيفية 
التعامل مع الثقافة» ما أدى إلى إبعاد الجماهير غير المتفقة» واعتبارها ناذج تُعبير ليست 
فقط غير شرعية بل شائنة ومهددة» وقد قدّم صبرى حافظ إيضاحًا جيذدًا لكيفية 
تعرض الروائيين المصريين الذين حاولوا التعبير عن الواقع اللغوى والاجتماعى 
والسياسى المعقد التركيب هجوم مركز وإدانة من قِبّل المؤسسة الثقافية الأدبية 
١5م‏ هذه القراءة مثال جيد لفكرة كون اللغة تُعتبر موقعًا للصراع الاجتماعى 
والطبقى الذى آمن به "ميخائيل بختين" الذى اعتقد أن القوة الجاذبة للخطابات 
المتسلطة» والتى مثل قوى التمركز السياسى ومبادئ التوحيد الثقافى والخطاب القومى 
المهيمن داثً) ما تكون فى حالة صراع وانفصام مع القوى الجاذبة المهمشة "والخطابات 
المقنعة فيه| بينها" والآنماط الخاصة بالمجاميع الخاضعة فى مجتمع تنحصر معالمه فى 
الطبقية والسن والدين والجنس والعنصر (ما بين 55- 1:56 ١١5م).‏ 

ولا تنحصر هذه التناحرات على المواجهات النصية» ولكن تتخطاها إلى المارسات 
الثقافية» ويظهر هذا عادة فى الاحتفال بالموالد» وكيف تعرضت هذه العادة إلى ضغوط 
عديدة من قِبّل الدولة» ومن قبّل التيارات الدينية المحافظة التى استعملت تفسررًا 


-8/ا- 


خشنًا للمدنية والمبادئ الإصلاحية التى تهدف إلى تقليص هذه العادات عن طريق 
تجنيد السلطة السياسية الدينية التى تقيس احتفالات الموالد بمعايبر جمالية تبيح 
معارضتها بلديًّا فى إطار النظافة والقذارة والنظام والفوضى والهدوء والضوضاء 
(شيلك ٠8:06١٠٠م)»‏ أو نسبة إلى التفسيرات الدينية المحافظة التى ترى هذه 
المارسات فى إطار البدع أو الشرك ... ومن خلال الإطار السياسى والقانونى الذى 
يأخذ دور الفاصل فى المسائل الأخلاقية العامة وآداب السلوك, فهذه التركيبة تنذر 
بالسوء أكثر من كونها مسألة سياسة التذوق أو عقلية ثقافية» فهى فى الواقع تمثل تناحر 
طبقى وانعدام تسامح عميق تجاه الاختلاف ودليل قوى على القوة المادية للخطاب. 

إن حرية مساءلة وتحدى الأناط المتمركزة وطرق تمثيل الجنس والسن والمناطق 
والطاعة والتقوى والطبقة والاحترام والوطنية يتم مراقبتها وتنظيمها بشدة فى مصرء 
نمانتج عنه منطق استطرادى للإخضاع التى ينتج تكرارها" (بتلرء 0 - 
47م ). وعن طريق التكرار الأسلوبى للحديث ولغة الجسم وقدرة الفهم 
الاجتماعى والشرعية فى مصر تم إدراجها وفرضهاء وخلال هذا الإجراء تمت التسوية 
السطحية للتشابك المعقد للحكم الذاتى والمجتمع» بحيث جعلها متمشية مع تبسيط 
مفرطء ولكنه يعتمد على استعارات وأنماط لغوية متسلطة» وأكثر ما فيها عنفافى 
اعتقادى هى فكرة الشخصية المصرية التى يجرى استعللها كوقود للوطنية المفرطة 
المرتكزة على العنصر من ناحية» ومن ناحية أخرى فهى تفرض استيعاب المجتمع. 

إن الشخصية المصرية أصبحت من آليات القوة» وفرض السطوة الحكومية؛ 
وتكوين نوعًا من الفهم المحتوم البيولوجى للمجتمع المصرىء بحيث يتم إنتاج أنواع 
معينة من النساء والرجال تبعًا لأفكار ثابتة عن المواطنة والصلة والجنس والطبقة 
والدين والطبقات الاجتماعية» وتبرهن ليل أبولغد (5١٠٠م)‏ بالأمثلة بوضوح الدور 
الرئيسى الذى تلعبه وسائل الإعلام والصناعات الثقافية وبالأخص المسلسلات 
التى تعمل كآليات تربوية وطنية ‏ فى إعادة إنتاج المواطن المصرى الأصيل. ويشير 
"ترتوسيه" إلى الطريقة التى يتبعها هذا التناول التعليمى للفنون والثقافة فى اخلط ما 
بين ما هو قومى وبا هو ثقافى» ويقدّم كا لو كان يغذى بملعقة صورة المصرى 
"الحقيقى" كمواطن صالح ومسلم تقى (4: ٠٠٠١١‏ م). هذا الخطاب بمرجعه الذاتى 
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يغذى هذا النهج من الإنتاج فى القطاع الحكومى الذى تُجرى فيه الحوارات والمناظر 
والتمثيل المبالغ فى تبسيطها وتسهيلها كى نتجذب جمهور المشاهدين البسطاء الذين 
يستمتعون بمثل هذه الأنواع البلاغية وشبه الواقعية. 

إن أساليب الإنتاج والنقل هذه لا تسهم فقط فى إنتاج درامى مفتقر» ولكنها تؤدى 
أيضًا إلى حرمان قطاعات كبيرة من المجتمع المصرى من البروز أو يتم إظهارها بشكل 
سيئ فى الفضاء القومى العام» ويعتبر أهل الريف البالغ عددهم (41/.5) مليون نسمة 
خير مثال لهذا. . فبين| يمثل أهل الريف أكثر من نصف سكان مصرء إلا أنه من النادر 
أن يظهر الريف وأهله على قنوات التليفزيون القومية أو الخاصة إلا بالصورة النمطية 
غير الواقعية نفسها فى المسلسلات أو فى إعلانات الصابون السائل واللوازم المنزلية 
وقلما يقوم ممثل ريفى بدور الريفى فى المسلسلاتء وكأن الريفى لا وجود له أصلاًء 
وعادةً ما يجرى تمثيلهم على أنهم بلهاء يتصرفون بدافع الشرف والعنف والأبوية على 
حسب مايراه كتاب السيناريوهات أو الممثلون من أبناء المدن والذين يظهرون 
"الصعيدى"على منوال إظهار الفلاح» فيها عدا إضافة بعض ملامح التأخر والإيمان 
بدور الأبء وحتى بعد قيام الثورة لا يمكن تصور إخراج برنامج أسبوعيًا عن حياة 
الريف على القناه الأولى» حيث يقوم بتقديمه مذيع أو مذيعة من الريف بلهجة ريفية 
دون اعتذار عن اللهجة. وكأنم) كل شىء ريفى يُعتبر فظًا ومن الدرجة الثانية. 

ولا يحظى أهل النوبة وبدو سيناء وسكان الصحراء الشرقية والغربية بأحسن ما 
يحظى به الفلاح المصرىء فمن النادر أن يبتم بهم أحدء فيم| عدا الإشارة العابرة إليهم 
فى أخبار التليفزيون الحكومى» حيث يتم الإشارة إلى بععض طلباتهم السياسية 
والاقتصادية بغموض ينم عن عدم التصديق» وبعد سنوات من التعامل معهم فى هذا 
المجال العام المغاير للواقع يمكن أن نتلمس العذر لمن يعتقد أن هذه المجموعات من 
المواطنين ليس لهم مكان فى الإحساس الثقافى للأمة» فلا يوجد لهم موسيقى أو شعر أو 
ثقافة شعبية ولا تاريخ ولا حتى أى مستقبل يمكن تقاسمه مع باقى المجتمع» وبالرغم 
من أن بعض الإعلانات تستهدفهم كشريحة استهلاكية أو تعلن عنهم كمصدر جذب 
سياحى فمن النادر احترام حقهم فى مجال البث العام؛ أما الجماعات الدينية مثلاً 
كالمسيحيين والبهائيين والشيعة فنصيبهم يقتصر عل المناقشات التى تعامل ثقافة 
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ووحدة وأمن الوطن كموضوع متشابك» وحيث يتم تبادل أمثلة الانسجام والتوافق 
الدينى بين ضيوف ومضيفى هذه الحلقات النقاشية مع الاستمرار فى الإصرار على أن 
الطائفية أو التحيز والتعصب لا وجود لها بشكل منتظم أو هيكل فى مصر. 

وهذا الإهمال المتوطن للتعدد الإقليمى والعرقى والدينى على التليفزيون لا يطابقه 
إلا تجاهل تركيبة الطبقات والفقر داخل مصرء ويعيش ملايين الفقراء فى مساكن 
المناطق العشوائية المنتشرة داخل القاهرة وحوما والمدن الأخرى. بلا أية خدمات 
حكومية» وبلا احتياجاتهم الآساسية كالمياه والصرف الصحىء ومع ذلك تجاهلتها 
التسع عشرة قناة الحكومية» وفى السنوات الأخيرة ظهر برنامج واحد فقط يقدمه 
عمرو الليثى على قناة القطاع الخناص "دريم". وهدف البرنامج استقصاء ونقل 
الحقائق الشنيعة عن الحرمان ونقص الخندمات لمؤلاء الناس إلى المشاهدين. ومن 
الواضح أنه يوجد تقليد تليفزيونى بمعاملة العديد من الموضوعات فى إطار أحادى 
الأضلاع» يحصرهم فى هذا الإطار المتجول, ولتفادى سوء الفهم دعنى أكرر أننى لا 
أقترح أن يُعامل هؤلاء المهمشون بالصدقة والإحسان من جانب التليفزيون الخاص أو 
العام أو أن تندمج مصر فى عملية حصر سياسى للشخصية. مما قد ينتج عنه وضع 
المزيد من اللإطارات فى ضوء المشاكل السياسية والاقتصادية للدولة» ولكن البديل هو 
العمل على إيجاد توازن يعيد عمل برامج التليفزيون الخاص والعام والمحلى, با يجعلها 
تعكس النبض النشط والإبداع الاجتماعى والثقافى لهذه المجموعات وضمان ضمهم 
إلى تليفزيون الأمة الواجب تقاسمه. 

وربها يتصرف "تليفزيون الدولة" با يناسب اسمه فى كونه من النادر أن يعكس 
مصر أو يعكس شعبها أو ثقافتهاء حتى بعد سقوط نظام مبارك» قدر ما يعكس 
احتياجات العلاقات العامة للمجلس العسكرى والحكومة الانتقالية» ومازالت 
برامج النشرات الإخبارية وبرامج الشئون الجارية تفتقر إلى الخيال» تما يجعلها غير 
جذابة» وما زالت هذه الوسائل تتصرف فى حدود احترام السلطة والوطنية غير 
الناضجة» وما تبقى من برامج تبثها قنوات اتحاد الإذاعة والتليفزيون» أصبحت 
مشلولة بسبب المشاكل الاقتصادية والمؤسسية» ولم تكن هناك أية ضانات مصاحبة 
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لإلغاء وزارة الإعلام؛ ما قد يحقق التغيير الجذرى فى الهدف والثقافة المؤسسية فى اتحاد 
الإذاعة والتليفزيون» هذا فى الوقت الذى يحتاج فيه المصريون بشكل ملح إلى خدمة 
بث عامة عالية الجودة» ذلك أن جوهر البث لخدمة المواطن يرتكز على مسئوليتها فى 
عرض الثقافات المختلفة» وعرض مشاكل كافة قطاعات الأمة» بشرط ألا تقوم بذلك 
بطريقة الاستثناء أو المركزية أو دواعى الأمن. 

وتطرح الثورة عددًا من الأسئلة حول الدولة المصرية ومستقبلها التأسيسى 
والتشريعىء. والتى بدورها تثير أسئلة حول العلاقة بين الظروف الثقافية العامة الحالية 
وإعادة تركيب الدولة فى أعقاب اللحظة الثورية» فمثلاً متى تبدأ القيم الثقافية 
والممارسات والمعايير الاجتماعية وطرق العرض المهيمنة فى تقييد الحريات الأساسية» 
وصيغ التعبير للمجموعات والذاتيات المتباينة داخل المجتمع» والمهم أن بث الخدمة 
العامة يتيح عرضًا متوازنًا لقضايا المواطن أيَّا كان موقعه فى أسوان أو سيناء أو سوهاج 
أو الأسكندرية» على أساس أن للجميع نفسها الأهمية كالقاهرة» ويعطى التليفزيون 
إحساسًا بالانتماء للمجتمع والنفسء ومن المهم ألا تختفى المجموعات المهمشة» وقد 
يلجأ البعض إلى التعبير عن الحيطة والحذر من أن يكون وراء مثل هذا السؤال صيغة 
شريرة للاستعمار الثقافى والاستشراق» ومع ذلك يجب أن نكون مدركين بالدرجة 
نفسها أنه لا يجب أن نتبع قواعد الاستشراق أو نثق أكثر من اللازم فى نسبية الثقافة» 
بحيث ننفى عمومية التغيير الثقافى فى كافة السياقات» حيث يتم الحصول على الحقوق 
والاعتراف بوجودنا متضمنا فى التشريع» وأن العنصرية والتحيز واتباع التعصب 
الجنسى أو الإقليمى أو الطبقى من سمات المجتمع المصرىء وفى سياق آخر تم حمايتها 
بالتشريع» وفى الوقت نفسه فهى متأصلة فى الرصيد والتركيبات الثقافية» والتى يمكن 
رصدها فى كل مكان» وقد اصطبغت بالأصالة والمحورية والتقديسء ومازلنا نقابل 
التحدى بأن اللحظة الثورية خلقت توقعًا بأن ترتيب المؤسسات وأشكال الاهتمام 
والمشاركة والمارسات التمثيلية سيتم تحقيقها داخل الفضاء العام» والذى سيوى 
بالتوقعات الثقافية المرجوة من ثورة مصر.... (على الرغم من أن إيمان المحرر بحق 
المؤلف فى التعبير على النحو المشار إليه سلمّاء إلا أن إطلاق هذا الحكم فى رأينا بدون 
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سند من الواقع يبرره لا يعكس رؤية دقيقة لتسامح المصرى وتحضره وعراقته: 
المحرر). 

وحتى الآن وبعد أسابيع من سقوط النظام» تم ترك مشروع التعريف الإعلامى 
لإعادة بناء الآمة بعد الثورة على أسس جديدة ومبدعة للقطاع الخاص فقطء وفى هذا 
الصدد فمن الجحدير بالذكر قناة "أون تى فى" التى باشرت حملاتها الإعلامية حسنة 
التذبير لنشر المعلومات' العامة عن السياسة والمشناركة السياسية والمسفولية المدثية ول 
كك انقب عدا أن دوو" أرقي "فى" اللنيرواشاء تك فالا اسكفانا ف كر فدلا 
يسعى للربح أو جذب الإعلانات» ىا هو الحال فى باقى القنوات الخاصة فى مصرء 
ولهذا وجب التنويه لأ*مية أن يكون للقنوات الفضائية دور فى خدمة المواطن» وقد 
أوضحت "إيليسيسر" (١١١1م)‏ أن تحرير وسائل الإعلام فى مصر نتج عنه عدد 
متزايد من القنوات الدينية ومواقع الإنترنت لكل من المسلمين والمسيحيين» تما أدى فى 
أغلب الأحيان إلى المزيد من التربص والعداء والتعصب والتمييز وقد غابت الأفكار 
والمصالح والآمال المشتركة بين المسلمين والأقباط فى هذه القنوات الفضائية ومواقع 
الإنترنت (إيليسيسر» /151: ١٠508م).‏ 

فرفع القيود والتحرير قد يؤدى إلى وصول المزيد من البث لأفراد أكثر من جماعات 
المصلحة الواحدة بلا مساهمة فى التعريف الإعلامى للدولة بعد الثورة» وهذا يقع على 
عاتق خدمات البث للمواطن العمل على تلبية احتياجات المشاركة فى هذا المجال» 
ببدف الرقى بالمصالح والقيم المشتركة» بحيث تحقق انجاه عام قوى يمتاز بصفة 
الشمولء وبين) قد يتطلب هذا إعادة بناء مؤسسى وقانونى ينتج عنه تحويل إذاعات 
الدولة إلى إذاعات فى خدمة الشعبء كما سيمثل هذا تحويلاً جذريًا فى كيفية رؤية مصر 
لنفسها وكيفية عرض صورتها على الآخرين» وسيكون هذا تحررًا كاملا من الخطابات 
وأساليب الإنتاج والعرضء والتى كانت مسئولة عن حرمان الكثيرين بسبب التجاهل 
والتبسيط واتخاذ مواقف التفضلء مما أدى فى النهاية إلى إحداث التشقق والرؤية 
الطبقية الثقافية للأمة» فاللحظة الثورية تتطلب رؤية جديدة للمستقبل» وليست هذه 
بالمهمة المينة» نظرًا لتغلغل هذه المظاهر فى التركيبة الاجتماعية التى سادت فى الماضى. 
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وإن صدى كلمات الشيخ إمام "يا مصر عودى زى زمان" التى ترددت فى ميدان 
التحرير» والآن تتردد على موجات قنوات الأقمار الصناعية ما هى إلا برهان على 
التوق وا حنين لماضٍ مغلف بالرومانسية والخيال» وهو فى الغالب معوق لمحاولات 
فهم الحاضر وتصور المستقبل ... وبالرغم من أن الحنين للماضى فى لحظات الكوارث 
ليس نادرًا أبدًا أو مقتصرًا على مصر أو العالم العربى» إلا أن ثورة مصر بالتأكيد لن 
تحقق ثارها بأن "ننتظر فى المستقبل كى يأتى الماضى (صبيحة الخمير» 1997 م). 
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وؤشرات اليونسكو لتطوير وسائل الإعلام وتنميتها 


1121:1115 ]. 1! > 5 


ترحمة أ.د. بسيونى حمادة 
وأ. أمل السيد حمادة 


تقع مؤشرات تطوير الإعلام فى القلب من رسالة "اليونسكو" ودورها لدعم حرية 
التعبير وحرية الصحافة» وتمثل مؤشرات تطوير وسائل الإعلام فى مجملها أداة جيدة 
لإجراء البحوث المعنية بتقييم أداء وسائل الإعلام؛ ذلك أن تقييم الآداء الإعلامى 
سوف يقود حتًا إلى نوعية التوصيات التى يؤيدها الواقع والتى يمكن أن تقود إلى بناء 
إعلام متحرر ومستقل وتعددى. وفى الوقت نفسه تسمح هذه المؤشرات برؤية 
جوانب القوة والتطوير الإعلامى على نطاق أوسع. 

إن القيمة النهائية هذه المؤشرات تكمن فى بيان الدور الحقيقى لوسائل الإعلام فى 
التحول الديمقراطىء وأيضًا فى تحقيق التنمية» فضلاً عن كشفها لنوعية السياسات 
الإعلامية التى يجب اتباعها وتبنيها لإطلاق الطاقات الفاعلة للإعلام فى المجتمع؛ 
وكيفية التعامل مع هذه السياسات» ومن ناحية أخرى تسمح مؤشرات تنمية وسائل 
الإعلام "لليونسكو" بشرح الكيفية التى يمكن بها إصلاح وسائل الإعلام وتنميتها 
وفقا لمعايبر دولية وواقع محلى. وثالثا تطرح المؤشرات حلولا محلية» حيث ترفض 
الحلول الدولية المستوردة؛ لأنها فى الواقع ليست إلا أدة أو آلية لتقييم الواقع الإعلامى 
فى مجتمع بعينه يراد لوسائله الإعلامية التطوير والتنمية» ومن ثم لا تخرج عن كونها 
أسلوب يتم تطبيقه محلا والتصديق عليه محليّاء ونتائجه تمثل ملكا خاضًا للدولة 


والمجتمع المحل. 
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ومؤشرات تنمية وسائل الإعلام هى مبادرة نالت دعم واعتراف المجتمع الدولى 
ففى عام ٠07‏ 7م بدأت "اليونسكو" برناجًا دوليًا لتنمية الاتصال .هيدف وضع 
مجموعة من المؤشرات التى يمكن استخدامها لتقييم الإعلام على المستوى القومىء 
وعلى مدار عامين من عمليات التشاور والتباحث شارك فيها مجموعة متنوعة من 
الخبراء والمنظات من دول العالم المختلفة» تمت الموافقة بالإجماع على المؤشرات الخاصة 
بتقييم وتطوير وسائل الإعلام فى الجلسة رقم )١57(‏ لعام ١٠٠١م‏ لمجلس "اليونسكو" 
ما بين الحكومات. 

ومنذ عام ٠١٠7م‏ حظيت مؤشرات "اليونسكو" لتقييم وسائل الإعلام وتطويره 
باعتراف عالمى بين وكالات الآمم المتحدة وهيئاتها ومؤسسات التنمية المختلفة. 
ومؤسسات المجتمع المدنى والهيئات غير الحكومية» وهى متاحة الآن فى تسع لغات 
عالمية» وبمرور الوقت يتزايد عدد الدول التى تستفيد من هذه المؤشرات وتستخدمها 
5 ِ 
فى تطوير وسائل إعلامها القومية» كما أجريت الدراسات فى عدد من الدول منها بوتان 
والبرازيل وكرواتيا والآكوادور ومالاديف وموريتانيا وموزمبيق ونيبال. 

وتعتمد مبادرة "اليونسكو" لمؤشرات تنمية وسائل الإعلام على عدد من المبادرات 
التى أطلقتها "اليونسكو" فى هذا الشأن من قبل» والتى بنيت على مجموعة متنوعة من 
المناهج. والمبادرة الحالية لا تسند إلى منهج بعينه.» بقدر توظيفها وتكييفها لمدخل 
ومصفوفة متكاملة لتطوير المؤشرات التى ترتبط بالبيئة المحلية وطبيعة وسائل الإعلام 
الخاضعة للدراسة. 

وعلى المستوى الإجرائى يمكن القول بأن مؤشرات تنمية وسائل الإعلام تقوم على 
خمسة مبادئ لفئات تنمية وسائل الإعلام» تنقسم كل فئة إلى عدد من القضايا الفرعية» 
وتتضمن كل فئة السياق العام لوسائل الإعلام والقضايا الرئيسية» ىا تشمل كل فئة 
على عدد من المؤشرات والمؤشرات الفرعية» على أن يتضمن كل مؤشر أساليب محددة 
لقياسه والتحقق منه» فضلاً عن مصادر المعلومات الدولية» سواء أكانت متاحة على 
الإنترنت أو غيرها من مصادر المعلومات» وهى بالطبع أى مصادر للمعلومات ليست 
شاملة وكلية. 


-1١/ما/-‎ 


الفئات الخمس الأساسية لتقييم وتنمية وسائل الإعلام : 

الفئة الأولى: نظام التشريعات الذى يضمن حرية التعبير والتعددية الإعلامية 
وتنوع وسائل الإعلام. 

الفئة الثانية: تنوع وتعدد وسائل الإعلام وشفافية الملكية الإعلامية. 

الفئة الثالثة: وسائل الإعلام كمنتدى للديمقراطية. 

الفئة الرابعة: بناء المهارات المهنية والمؤسسات المعاونة لدعم التعدد والتنوع 


الإعلامى. 
الفئة الخامسة: كفاية وكفاءة البنية التحتية الإعلامية الداعمة للإعلام المستقل 
والمتعدد. 


نماذج للمؤشرات الخاصة بغئة الإطار القانونى وإطار السياسة الإعلامية : 

-١‏ ضهان حرية وسائل الإعلام فى الإطار القانونى السائد فى المجتمع وف المارسة 
حرية التعبير» بالإضافة إلى تصديق الدولة على الاتفاقيات والالتزامات الدولية فى هذا 
المجال» مع غياب الاستثناءات» ومع سيادة وعى عام هذه الحقوق وممارستهاء 
بالإضافة إلى وجود الآدوات والهيئات التى تمكن من وضع هذا المؤشر موضع 
التطبيق. 

؟- الحق فى الوصول للمعلومات يضمنه القانون وتعززه المارسة» ويتعلق هذا 
امثير وجوه فد اتات فالونية ودستعورية تكن دن عاوسة هذا لق فضلة عن 
تصديق الدولة على الاتفاقيات والالتزامات الدولية ذات الصلة بدون استثناءات 
مهمة. إلى جانب سيادة الوعى العام بهذا الحق وتمارسة الجمهور له بدون قيود. هذا إلى 
جانب المارسة الفعلية لنشر المعلومات وتداوا من قِبّل المؤوسسات الرسمية فى 
الدولة» سواء كمبادرة منها أو بناء على طلب الجمهورء مع وجود آليات مستقلة لتلقى 
الشكاوى فى هذا الشأن» وحد أدنى من القيود على الشأن الخاص بم| يسمح بتداول 

؟- استقلال السياسة التحريرية وضان هذا الاستقلال على مستوى القانون 
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وتعزيز ممارسته فى أرض الواقع. ومن الآليات الإجرائية التى تقيس هذا المؤشر غياب 
أى التزام على القائم بالاتصال لتخصيص وقت بعينه للحكومة ونشاطهاء وغياب 
تأثير المؤسسات الحكومية ورأس المال فى المؤسسات الإعلامية أو محاولات تأثيرهاء 
إلى جانب ابتعاد تمثلل الحكومة عن التأثير فى السياسة التحريرية أو المضمون الإعلامى 
خاصة أوقات الأزمات والطوارئ. 

4- ضمان حق الصحفيين لحماية مصادرهم على المستوى القانونى والواقعى؛ 
بحيث تدعمه شواهد المارسة الإعلامية» للدرجة التى لا يخشى معها الصحفى من 
الاحتفاظ بسرية مصادره على حياته أو مستقبله المهنى. 

5- مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات العامة فى صياغة السياسة 
الإعلامية فى المجتمع» ومن أهم أدوات قياس هذا المؤشر تمكين الحكومة لمؤسسات 
المجتمع المدنى من المشاركة الفعّالة فى صياغة ووضع السياسة التحريرية والتشريعات 
الخاصة بوسائل الإعلام. 
النتائج: 

يساعد هذا التقييم فى توفير مصادر المعلومات الأساسية ذات الصلة بوسائل 
الإعلام المصرية للمهتمين بعملية التحول الإعلامى؛ وتشمل هذه المعلومات كل ما 
يتعلق بالوضع الحالى للإعلام المصرىء ونتائج الدراسات الدولية والإحصاءات ذات 
الصلة» والإطار القانونى والتشريعى ... إلخ. 

كا يقدم هذا التقييم المعلومات ذات الصلة بالمؤشرات الخمسين الخاصة بتقييم 
وسائل الإعلام وتطويرهاء وكذا المؤشرات الفرعية» والآهم أنه يسمح بتوفير 
الفجوات المعلوماتية» أى جوانب النقص القائمة» وكذلك القضايا التى يجب التعامل 
معهاء وبصفة عامة يقود التقييم إلى دراسة الوضع الحالى برمته» ما يسمح بالتطوير 
المنشود للإعلام المصرى. 


اك 


الصالح العام فى عصر الاتصالات والإنترنت 
1115 1115 .101 


ترحمة: أ. د. حنان جنيد 


وأ. إيهان سليمان 


تسعى هذه الورقة إلى دراسة الكيفية التى يتحقق بها الصالح العام فى علاقته 
بالإنترنت والاتصالات اللاسلكية» ىا بدف إلى بيان العلاقة العضوية بين الإنترنت 
والاتصالات اللاسلكية من جانب والتداخل بينهما والمصلحة العامة من جانب آخر» 
فالوصول للإنترنت والمكونات المادية للاتصال وتحقيق الصالح العام كلها متغيرات 
متداخلة ومتكاملة إلى حد كبير» وكذلك مدى سهولة اقتناء المكونات المادية (البنى 
التحتية) المواكبة لتطور الاتصالات وسهولة الوصول للمحتوى المعلوماتى» وأخيرًا 
المهارات اللازمة للأفراد للتفاعل مع تكنولوجيا الاتصال والإنترنت لا يمكن أن 
تعيش بمعزل عن بعضها البعض. 

وترى الدراسة أن السيناريو الأمثل للاتصال فى عصر تكنولوجيا المعلومات 
والإنترنت يتمثل فى قدرة كل فرد فى أى مكان من الوصول لأية معلومة أو خدمة. 
بغض النظر عن انتمائه المكانى أو الزمانى. 

ويبقى السؤال لاذا الاهتمام بوسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة والإنترنت فى 
الوقت الراهن تحديدًا؟ وتكمن الإجابة فى الأهمية الكبيرة التى اكتسبتها هذه الوسائل» 
با تسهم به فى دعم حركة النمو الاقتصادى., وتعزيز التماسك الاجتماعى والتنوع 
الثقانى وتحقيق العدالة ودعم المشاركة السياسية. 

وباختصار يمكن القوله إنه على الرغم من الفوائد المتعاظمة لتكنولوجيا الاتصال 
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الحديثة إلا أنها لا تمثل حلاً سحريًا لمشاكل المجتمعات المعاصرة» ولكنها محرد وسيلة 
مساعدة» فعلى سبيل المثال تستطيع وسائل الاتصال الحديثة المساعدة فى دعم عملية 
التحول الذيمقراطن: ولكدها ليست كافية ف :عد ذاعا لاحدداث التغيزات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» فهى ليست أكثر من مجرد وسيط يسهل عملية 
التغير» وبعبارة أخرى يمكن القول إن التحولات الكبيرة والجذرية فى المجنمعات 
المعاصرة على المستويات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والثقافية المختلفة تعزز 
بعضها البعض فى إطار عمليات التحول الديمقراطى الشامل. 

ولا تنبع أهمية تكنولوجيا الاتصال الحديثة ‏ با فيها الإنترنت ‏ فقط من كونها 
تحدث نموًا اقتصاديًا كبيرًا فى بناها التحتية من خلال التوسع فى تطوير إمكاناتها المادية 
أو تحسين المضمون والمهارات»؛ ولكن يأتى الجانب الأكبر من هذه الأهمية فى إسهامها 
فى تحقيق النمو لقطاعات اقتصادية أخرىء هذا بالإضافة إلى قدرة الاتصالات السلكية 
واللاسلكية والإنترنت على تعزيز التماسك الاجتماعى (وكمثال على ذلك الحكومة 
الإلكترونية» والتعليم عن بعد. وتقديم الخدمات الصحية عن بعد أو ما يعرف 
بالتطبيب عن بعد)» وتحقيق التنوع الثقافى» وخاصة أن الإنترنت يُستخدم من قِبّل 
مستخدمى الشبكة العاديين دون الحاجة إلى أخذ موافقة من مشغلى الشبكة فى هذه 
الدولة أو تلك وأخيرًا وليس آخرًا وبا أن الإنترنت قد أصبح جزءًا أساسيًا من 
هاتنا الومة عت تشكدية اللحصول عل العلوسانة :و النطيقتائف واتخدماتك 
والمضامين المختلفة» فإنه أيضًا يؤدى إلى تدعيم مفاهيم المواطنة والمانية وحقوق 
الانسان» مثل" الحق فى حرية التعبير» والمشاركة السياسية والاجتماعية» وذلك من 
خلال مواقع التواصل الاجتماعىء. خلاصة القول إن أهمية الاتصالات السلكية 
واللاسلكية والإنترنت ليست اقتصادية فقط ولكنها أيضًا أهمية ذات أبعاد سياسية 
وثقافية. 

ولجنى الفوائد المحتملة على النحو السابق عرضه فإن صناع السياسات فى الدول 
المختلفة بحاجة إلى التركيز على العمل فى ثلاثة مجالات رئيسية ومترابطة من أجل 
تحقيق هذا السيناريو المثالى المعنى ب ١كل‏ الأفراد وكل الأشياء وفى أى مكان)؛ حيث 
تتحدد هذه المجالات فى: 


0 


"- دعم مهارات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومحو الأمية الرقمية. 

وهو ما سيتم عرضه فى الآتى: 

بشكل عام يرتبط تحقيق المصلحة العامة من خلال الاتصالات السلكية 
واللاسلكية والإنترنت بمجموعة متنوعة من العناصر هى: التوسع فى الحياكل المادية 
والبنى التحتية للشبكة» وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذه الندمات؛. فضلاً عن 
تحديث البنية التحتية لتحسين مستوى الخدمة» وزيادة كفاءة السوق. ممايؤدى إلى 
انخفاض الأسعار للمستهلكء. ودعم عملية الابتكار. بها يؤدى إلى تجدد العروض 
التى تتاح للمستهلكء ومن ثم نصل للمحصلة النهائية المتمثلة فى توفير أفضل قيمة 
للمنتج المقدم للمستهلك. 

ويحتاج صُنّاع السياسات ‏ أيضًا إلى وضع أولويات واضحة واقعية» بحيث 
تكون نقطة البداية فيها هى احتياجات المستخدمين, بعا يؤدى فى النهاية إلى تحديد 
خصائص واحتياجات المجتمع بشكل عام؛ ولكن ما هى الوسائل التى يمكن 
استخدامها لتحقيق تلك الأهداف التى تخدم المصلحة العامة فى النهاية؟ يستعين صُنَاع 
السياسات فى جميع أنحاء العالم ثلاث أدوات أساسية تستهدف تحقيق الصالح العام فى 
نباية المطاف. وهى كالتالى: تحرير السوق (بمعنى توفير عنصر المنافسة)» و تخصيص 
الشركات الرئيسية المزودة لخدمات الاتصالات والتى تحتكرها الدولة» وأخررًا 
التنظيم» ويتوقف نجاح نظام إصلاح أسواق تكنولوجيا المعلومات بشكل عام على 
الإصلاح التنظيمى» فلا يكفى أن نقول ‏ مثلاً إن السوق مفتوحة» ولكن يجب أن 
تكون هناك بيئة داعمة ومواتية فى إطار تنظيمى أعم» يدعم تسهيل ونجاح إصلاحات 
السوق ف المارسة العملية» وحتى نبدأً فى وضع إطار تنظيمى جيد فإن الأمر يعتمد 
على ثلاثة عناصر هى: الاستقلال» والموارد المتاحة والكافية» سواء أكانت تلك الموارد 
بشرية أو مالية» ومدى وجود هيكل تنظيمى واضح ومحدد وغير بيروقراطى؛ فضلاً 
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عن كونه هيكلاً ونظامًا متناسقًا ومستقرّاء كوجود معايبر واضحة ومتسقة لمنح 
تراخيص التشغيل مثلاً. 

ويحتاج صُنَاع السياسات ‏ كذلك إلى وضع أهداف واقعية» ولكن الأهم من 
ذلك هو توفير حوافز لتشجيع رجال الأعمال على تلبية هذه الأهدافء بها يسمح فى 
النهاية بتحقيق عائد معقول على الاستثار بشكل عامء وهذا يعنى أن سياسة التنظيم لا 
يجب أن تكون جرد عصا فقطء ولكن جزرة أيضًا وفى الوقت نفسه؛ فالآلية التنظيمية 
التى تحدد للشركة سعر المنتج ‏ مثلاً ‏ يجب أن تضمن للشركة فى الوقت نفسه نسبة 
مكتسبة من الأرباح تتزايد بزيادة الكفاءات العاملة فى تلك الشركة ... وهكذاء 
والتطورات التكنولوحية. 

وعند صياغة الآليات التنظيمية ينبغى الحرص أيضًا على إحداث توافق بين حقوق 
والتزامات الجهات الفاعلة فى السوقء وبالتالى إذا حصلت شركة أو أكثر على حقوق 
خاصة (مثل حقوق الاحتكار أو الحصول على الموارد النادرة كترددات البث الإذاعى 
مثلآء فإنه يجب أن تكون هناك فوائد واضحة للمجتمع من ذلك, كما يجب تحديد 
الإطار الزمنى لتحقيق تلك المنافع. وهكذا يجب على صانعى السياسات والمخططين 
أن يشرحوا تلك الفوائد وإمكانية تحقيقها فى ظل الظروف المختلفة» وكذلك إمكانية 
إلغاء الحقوق التى منحت لتلك الشركات إذا ما تراخت فى تحقيق هذه المنافع 
الوصول إلى مستويات مناسبة من البنى التحتية ( شق الإمداد والتوفير): 

يحتاج صُنَّاعَ السياسات والمنظمون من أجل تعزيز المنافسة فى السوق وتدعيم عملية 
الاستثار فى الشبكات الاتصالية إلى تحديد مدى ونوع المنافسة التى يتحملها المجتمع. 
والأمر الأهم هنا هو أن الازدواجية فى التسهيلات المعطاه للشركات أثناء المنافسة 
تؤدى إلى إهدار للموارد» وتعتبر هذه القاعدة من القواعد الأساسية التى تحقق التوازن 
بين التسهيلات والموارد المتاحة لكل شركة وهو ما يختلف من بلد للأخرى. 

ويشير مصطلع "العالمية" إلى معنيين؛ أوه)| هو (360655 131965531ا)» والذى يعنى 


وات 


سهولة وصول الجمهور بشكل عام إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت فى 
الأماكن العامة مثل المكتبات العامة والهواتف العامة. 

أما المعنى الثانى فهو ذلك الذى يعنى بالخدمة الشاملة (ععتكهة 51م «تنصن)» 
والتى تشير إلى إمكانية وصول أى فرد. فى أى منزل إلى خدمات الاتصالات السلكية 
واللاسلكية والإنترنت مثل استخدام الأفراد للتليفون المحمول. 

وفى كلتا الحالتين فإن تحقيق مفهوم العالمية يعتمد على ثلاثة عوامل أساسية هى: 
مدى توفر الخدمة عند احتياج المواطنين لهاء وما يرتبط بذلك من ضرورة توافر البنية 
التحتية لتقديم الخدمة» وسهولة وصول الجمهور بالكامل إلى الخدمة بغض النظر عن 
سماته أو ظروفه (الموقع أو النوع أو العمر أو اللغة أو الإعاقة ... إلخ)» ثم العامل 
الثالث والأهم هو مدى قدرة الجمهور بالكامل على تحمل تكاليف الخدمة» ويشمل 
هذا العامل أشكالاً مختلفة للدفع مثل الدفع الفورى أو عن طريق بطاقات الائتمان» 
والدفع السابق أو اللاحق للحصول على الخدمة» أو أسلوب الاستخدام العادل أو 
المنخفض ... إلخ)» وقد اعتّمدت التنمية سبيلاً رئيسيًا فى العديد من البلدان فى جميع 
أنحاء العالم» على اختلاف خصائصها واختلاف المرحلة التى تمر بهاء واحدة أو أكثر 
من الوسائل التالية لتعزيز مفهوم العلمية: المنافسة» والالتزامات التمهيدية للشبكة. 
وتشجيع الوسائل التكنولوجية الحديئة خاصة اللاسلكية منها" وإعداد صندوق 
الخدمة الشاملة» وشركات القطاعين العام والخاصء وكذلك المارسات التجارية 
الجديدة (أوما تُسمّى بالحلول القائمة على السوق)» مثل البطاقات المدفوعة مسبقاء 
والتى تسمح للمستهلكين بالتحكم فى مدى استهلاكهم. إلا أن المجال هنا لا يتتسع 
لمناقشة كل وسلية على حدة» ولكن يكفى القول بأن القائمة تطول با يعنى أن المهمة 
صعبة» ولكنها ليست مستحيلة. 
سهولة الوصول إلى المحتوى وا لخدمات والتطبيقات ( شق الحاجة المجتمعية ): 

يُعتبر تطوير البنية التحتية من أجل الوصول الأسهل إلى الخدمات الإلكترونية 
المختلفة (مثل التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية) والتطبيقات (مثل المحتوى 
المقدم على المواقع) من أبرز المساعى التى تطلبها الدول المختلفة» وليس من المستغرب 
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أنه مع الانتشار الواسع والنمو المتزايد للإنترنت أن تكون هناك حاجة ملحة لتنظيم 
تلك الزيادة وهذا النمو. 

ولتقديم فكرة أوضح عن التحديات المتوقعة أمام هذا التزايد. يمكن التطرق إلى 
مسألة "حيادية شبكة الإنترنت"» وهى مسألة تنظيمية لما أهمية كبيرة فى الولايات 
المتحدة وأوروباء وتزداد أهميتها يومًا بعد يوم على الصعيد الدولى بالكامل. 

وبعبارة أبسط فإن حيادية الشبكة تعنى معالجة حركات المرور للبيانات والمعلومات 
على شبكة الإنترنت بالقدر نفسه الذى لا يميز بين محتوى وآخرء ولكن ما يحدث فى 
الواقع هو عكس ذلك. فعلى سبيل المثال قد يمنع أو يبطىء بعض مشغلى خدمات 
الاتصالات الثابتة والمتنقلة حركة المرور لمحتوى معينء معللين ذلك بأن هذا المضمون 
يحتل نطاق ترددى واسع على الشبكة أو أنه محتوى غير قانونى» وبالمثل فقد منع مشغلو 
خدمات الماتف النقال فى أوروبا خدمات سكايب (6م519)» وكذلك خدمات 
الاتصال الهاتفى منخفض التكلفة» والذى يتم عبر الإنترنت»؛ وهو ما اعتبر خطرًا 
مباشرًا على عائدات تلك الشركات وأرباحهاء والخطر الأكبر هنا هو أنه مع غياب 
حيادية الشبكة فإن مقدمى خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة يتتصرفون باعتبارهم 
حراس بوابة (إن جاز التعبير)» أو منظمين للمحتوى؛ حيث يقررون ما المخدمات أو 
المضامين أو التطبيقات التى يمكن أن تصل للمستخدمين» وتلك التى لا يمكن 
وصوطا إليهم؛ وتُعتبر مثل هذه الممارسات ذات تأثيرات خطيرة على الحقوق المدنية 
وحقوق الإنسان» فهل نملك جميعًا الفرصة نفسها فى الوصول إلى كل ما هو موجود 
على الإنترنت لأنه متاح بالكامل أمامنا؟ أم أن لدينا فرصًا محدودة للتعرض إلى 
مضمون واحد من بين مضامين متعددة وكثيرة مغلقة؟ 

وتجدر الإشارة إلى أن تهديد حيادية الشبكة لا يأتى فقط من الحكومات» ولكن قد 
يكون بسبب رجال الأعمال المارسين فى السوق. والمثال الأكثر وضوحًا هنا هو حجب 
المحتويات الضارة» مثل الفيروسات والبرامج الضارة» والتى قد تلحق الضرر بأمن 
وسلامة الشبكات ومقدمى الخدمات عبر الإنترنت» فضلا عن هذاء تضع البلدان 
المختلفة خطوطا حمراء وقواعد تنظيمية للمحتوى الذى يصل فعليًا إلى مواطنيهاء 
وذلك لمكافحة المواد الإباحية والإرهاب وحماية الأمن القومى والحفاظ على حقوق 


ديق 


المؤلف. وبعبارة أخرى فإن تنظيم حركة مرور البيانات عبر الشبكة هى حقيقة واقعة. 
ك| يعبر عنها مزودو الخدمات باعتبارها ضرورة ملحة» سواء شئنا أو أبيناء ومع كل ما 
سبق لا يعتبر السؤال الحاسم هنا هو "هل تنظيم حركة مرور البيانات عبر شبكة 
الإنترنت تدخل له ما يبرره أم لا؟". ولكن السؤال الحقيقى هو: "تحت أى مبرر وفى 
ظل أية ظروف يمكن أن يتم تنظيم حركة البيانات عبر الشبكات؟". وذلك بالنظر إلى 
أن عمليات حجب وفلترة البيانات والرقابة الشديدة على المضامين لما عواقبها 
الوخيمة على النمو الاقتصادى والابتكار والمنافسة وحرية التعبير» وهو الأمر الذى 
يجعل عملية التنظيم قضية مثيرة للجدل دومًا. 
مهارات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومحوالامية الرقمية: 

فى النهاية» فإن الوص ول إلى التكنولوجيا لا يضمن. ولا يعنى بالضرورة أن 
الجمهور قادر على الاستفادة من الإمكانات المتاحة له منهاء وهو ما دفع واضعو 
السياسات فى جميع أنحاء العالم إلى إدخال مختلف مهارات تكنولوجيا الاتصالات 
والمعلومات ومحو الآمية الرقمية» وذلك لتمكين المستخدمين من الاستفادة من 
التقنيات الرقمية الحديثة. 
الخلاصة: 

إن أهمية وسائل الاتصال» سواء السلكية أو اللاسلكية أو عبر الإنترنت ليست 
أهمية اقتصادية فحسبء ولكنها أيضًا أهمية اجتماعية وسياسية وثقافية» وهكذا يمكن 
تلخيص السيناريو المثالى لعملية الاتصال» سواء السلكية أو اللاسلكية أو الاتصال 
عبر الإنترنت فى ثلاث كلمات أساسية هى: كل الأفراد» وكل الأشياء» وفى أى مكانء» 
ثانيًا أن صُنَّاع السياسات المؤيدين لهذا السيناريو بحاجة إلى التركيز على العمل فى ثلاثة 
مجخالات رئيسية ومترابطة من أجل تنفيذه» تحددت فى: 

-١‏ الوصول إلى مستويات ملاءمة للبنى التحتية (شق الإمداد والتوفير). 

؟- سهولة الوصول إلى المحتوى والخدمات والتطبيقات (شق الحاجة المجتمعية). 

؟- دعم مهارات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومحو الأمية الرقمية. 
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إشكاليات التحول الإعلامى فى جنوب إفريقيا 
111 3116ل .101 


وأ. حياة بدر 


ملخص البحث: 

أدت عملية التحول المهم التى مرت بها جنوب إفريقيا عبر المفاوضات إلى حماية 
البلاد من الحرب الأهلية الدموية» وأفسحت المجال رحبا أمام التحول الإعلامى 
الديمقراطى» الذي لم يكن بالدرجة الكافية لتعزيز فضاء عام لإجراء المناقشات الحرة 
الديمقراطية» فقد أأنشئ النظام الإعلامى وفقًا لمفهو م الإعلام التجارى» مع فرص 
محدودة لإعلام الخدمة العامة ما دفعه إلى تغزية فرص عدم الاستقرار الاجتماعى؛ لأنه 
التحول ظهر بشكل جلى فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أكثر من وسائل الإعلام 
المطبوعة التى لا تزال تحيا تحت قيود ونظم الدولة» وتتلقى ضربات وانتقادات قوية من 
الحزب الحاكم, إلا أن التحول الإذاعى الحقيقى نحو إعلام الخدمة العامة لم يتم بشكل 
كاملء فى الوقت الذى لا تزال ملامح إعلام الدولة بارزة (4 :2010 تتعلصدعء1ه). 

ولا تزال وسائل الإعلام فقيرة من حيث تنوعهاء نظرًا لعدم كفاية التشريعات 
والسياسات المنظمة للعمل الإعلامى» كا أن وسائل الإعلام المطبوعة لا تزال مملوكة 
للبيض إلى حد كبير» ويعود جذور هذا المشهد إلى طبيعة جنوب إفريقياء وتراجع 
ثورتها عن تحقيق الأبعاد الاجتماعية لحاء وهو ما أدى إلى تراجع المكونات والعناصر 
الديموقراطية التى كانت مصاحبه للثورة. 
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مقدمه : طبيعة التحول الد يمقراطى فى جنوب إفريقيا 

وضعت الموجات الثورية التى اجتاحت شال إفريقيا التغيرات الثورية على قائمة 
أجندة التحول العالمى» وعلى الرغم من أنها تبدو ثورات ديموقراطية فى الظاهر إلا أن 
لديها إمكانية التحول إلى ثورات اجتماعية» وفى هذا تقدم تجربة شمال إفريقيا تحديا يعين 
فى فهم التحولات المبكرة فى أنحاء أخرى من العالم والمدى الذى يمكن أن تحققه 
التحولات الراديكالية فى إحداث تغيير حقيقى فى العلاقات الاجتماعية» وفى كل 
الأحوال تقدم تجربة جنوب إفريقيا دروسًا قيمة لتقيبم وتعميق التحولات الثورية أو 
على الأقل فى تجنب مشكلاتها وأخطائها. 

حدث التحول نحو الديمقراطية فى إفريقيا فى وقت لم تكن البيئة الدولية مهيأة, 
فالمفاوضات التى أجريت بعد سقوط جدار برلين وتغير موازين القوى الدولية أنتج 
مناحا غير داعم للصراعات؛ وعلى الأخص ذات الطابع المسلح» وقد دفع كل هذا إلى 
إعاقة التحول الديمقراطى الحقيقى» بل وقف حجر عثرة أمام التحولات الاجتماعية. 
فلا يزال الفصل العنصرى مستمرًا فى شكله غير الرسمى» وإن كان طابعه الرسمى قد 
زال» وهو ما فرض قيودًا كبيرة على كل المستويات با فيها وسائل الإعلام. 

وفى ظل المفاوضات السرية بين المجلس القومى الإفريقى وحكومة الحزب الوطنى 
حاولت الأخيرة خلق أزمة كبيرة» من خلال دعمها لتحول المؤسسات العامة المملوكة 
للدولة إلى القطاع الخاصء إلا أن الحكومة لم تنجح فى رفع مستوى الاقتصاد ليجارى 
المستويات العالمية» فى الوقت نفسه انطفأت شرارة النضال الوطنى التى بدأت فى 
الثانينيات من القرن الماضى. فى ظل حملات القمع التى مارستها الحكومة» ونتيجة 
لذلك تحول الصراع إلى تفاوض وحلول وسطىء, وأضحت أهم نتيجة هى الإبقاء على 
النظام ال رأسالى» والعمل على توسيعه وترسيخه. 

هذا وقد صاحبت المفاوضات الرسمية مفاوضات موازية غير رسمية ذات طابع 
اقتصادى قامت بها العديد من الشركات والمؤسسات الأنجلو أمريكية» أفضت إلى 
ضرورة ظهور حل ليبرالى جديد للخروج بجنوب إفريقيا من الأزمة يضمن اندماج 
( من المجتمع فى التيار الاقتصادى الرئيسىء في| تندمج النسبة الباقية فى 


- 


الموامش الاقتصادية» وبشكل عام يمكن القول إن المجلس القومى الإفريقى فى 
الوقت الذى نجح فيه سياسيًا فشل على المستوى الاقتصادى (2002 ,عطعصةااءسه1). 

ولا يمكن وصف الهيئة التى صاغت الدستور النهائى بأنها جمعية تأسيسية بالمعنى 
الكامل» نظرًا لأنها لم تكن ذات سيادة» بل كانت مقيدة فى عملها بالموافقة على (4 ”) 
مبدأ دستورى» من خلال مفاوضات متعددة الأطراف بين جميع الأحزاب لإرساء 
المبادئ الليبرالية الديموقراطية وإلغاء العنصرية» وضمان حقوق تقرير المصير وحماية 
حقوق الأقليات وحقوق العمال وما إلى ذلك» أفرزت تلك التنازلات توافقات بين 
القديم والجديد. وأنشأت نظامًا يجمع ملامح الدولة العنصرية والنظام الجديد, الأمر 
الذى قيد التحولات الثورية على المستويين الديمقراطى والاجتماعى. 

ونجحت الحكومة التى حاولت تحقيق الرأسالية الشعبية والتمكين الاقتتصادى 
للسود فى إيجاد طبقة متوسطة من السود. بين| تعيش البقيه بلا عمل وعلى هامش 
المجتمع أو ضمن الطبقات العمالية» ويعمل البرنامج الحكومى لتمكين السود فى إيجاد 
طبقة برجوازية سوداء من أجل الحد من المطالبات الثورية (1994 ,تناه7 ع1نل4عاء5). 
النتائج الاجتماعية المترتبة على الانتقال القائم على التفاوض 

لم يكن الطريق إلى الديمقراطية سهلاً فى جنوب إفريقياء فقد جاءت عبر مفاوضات 
معقدة طيلة فترة المرحلة الانتقالية» فعقب تبنى السياسات الليبرالية الجديدة ا تجهت 
إدارة الرئيس "مبيكى" إلى تركيز السلطة فى يد الجهاز التنفيذىء؛ واتغذت إجراءات 
عدائية نحو اليمين واليسار» وكل من تم تصنيفهم كأعداء سياسيين» سواء من اليمين 
أو اليسار» ى| تم قمع الحركات الاجتتاعية المستقلة» ومنع التجمعات» واستخدم 
العنف من جانب الشرطة ضد المعارضين» ونتيجة لذلك أصبحت المارسات 
الديموقراطية هشة وضعيفة» حيث تتم ال مارسة فى ظل شروط تنتههك المشاركة 
الشعبية» وهو ما جعل المشكلات الاجتاعيه تمثل تبديدا لاستقرار الدولة» هذا 
بالإضافة إلى سوء توزيع الثروة» مما زاد الأمر تعقيدًا أمام المجتمع المدنى» ومن هنا 
زاذت التناقضات الاحاغة شكن كبر وهوامادفع الريس "مييكى" إلى أن يقبا 
بتحول جنوب إفريقيا لتصبح تونس من حيث ارتفاع غضب الجماهير ضد السلطة 
(105-127 :2010 ,مطموعطنانط). 
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رغم وجود خلافات حول مستوى الفقر وعدم المساواة فى جنوب إفريقياء حيث 
يوجد من يزعم بانخفاض نسبة الفقر» بينا يشير الواقع إلى أن (77/) من السكان 
تعيش تحت خط الفقرء وبين| انخفضت نسبة نسبة التمييز العنصرى بين البيض 
والسود إلا أن التميبز الداخلى بين السود وبعضهم البعض فى تزايد مستمرء ووفقًا 
للتعريف الرسمى للبطاله تبلغ نسبتها (75/)» أما إذا حسبت النتيجة لتضم من 
يبحث عن عمل فقد ترتفع النسبة إلى (771/) تقريبّاء وبحلول 94 ٠٠١‏ يشكل الشباب 
تحت سن 75 حوالى »)/7/٠(‏ ومن هم تحت سن ١5‏ يشكلون (70/) :2009 ,116116) 
(124» وقد انسحب ما يقرب من " مليون من الشباب من مؤسسات المجتمع الكبرى» 
فهم إما عاطلون عن العمل أو لم يشاركوا فى أنشطة التعليم والتدريب» وتبلغ نسبة 
البطالة بين الشباب ضعف بطالة الكبارء فهناك (05/) تقريبًا من الشباب السود 
الآفارقة بين عمر ١5‏ و5" سنة عاطلين عن العمل» ومع نهاية ٠١١9‏ ستبلغ البطاله " 
أضعاف الوضع ال حالى» ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها المنظمة الاقتصادية للتعاون 
والتنميه بلغت جنوب إفريقيا أسواً معدلات البطاله للشباب ما بين عمر ١9‏ و5١‏ سنة 
(2011 ,خكاءط/3). 

ومع ارتفاع البطالة وتكاليف المعيشة ترتفع الرذيلة» حيث وصف مؤتمر نقابات 
عمال جنوب إفريقيا أن الشباب المتعطل عن العمل يُعَدَ بمثابة قنبلة موقوتة» وبالطبع 
كانت النسبة الأغلب فى الاحتجاجات من نصيب الشباب» وعلى الرغم من عمل 
حكومة المجلس القومى الإفريقى ل(17١)‏ عامًا قامت خلالما بتمديد الخدمات 
الأساسية مثل الماء والكهرباء والإسكان» وهى خدمات ذهب الأفارقة معها نحو مزيد 
من الاستهلاك» وقد بدت الظاهرة فيها الكثير من التناقضات» حيث تزامن التوسع فى 
الخدمات من جانب الحكومة مع تزايد الاحتجاجات ,هع3ةقظ طاناه5 5ع6ا51265) 
(2009» وهو ما أثار التساؤل حول ما إذا كانت المرحلة الانتقالية قد أدت إلى تجنب 
العنف أم تأجيله ويتفق هذا مع ما طرحه "نيفيل ألكسندر" العام الماضى» حين| أشار 
إلى أن قلة من الأفارقة هم الذين يمكنهم الشعور بالسعادة لما آلت إليه ظروف التحول 
فى جنوب إفريقيا (2009 ,ه001 :2007 ,امأقصطه1 لمة ستعامصسه 8) . 


داو ولاب 


المفاوضات الخاصة بوسائل الإعلام: 

شجعت حكومة الفصل العنصرى هيئة الإذاعة وغيرها على تسويق خحدماتها على 
نحو تجارى, استجابة لمناخ الليبرالية العالمى الجديد فى أوائل التسعينيات» كما بدأت 
هيئة الإذاعة أيضًا فى عملية إعادة هيكلة للتحول من نمط المؤسسات البيروقراطية إلى 
الشركات التجازية الكن مسحي المئافسة التسويقية ومبادع الوق الس وق نينا 
الاتجاه أيضًا شكلت الحكومة فريق عمل للبحث فى مستقبل الإذاعة انتهى إلى 
توصيتين هما: أن الحكومة يجب أن تتخلى عن سيطرتها على الإذاعة؛ وأن المزيد من 
القنوات والمحطات الإذاعية يجب السماح لها بالعمل» حيث إن إتاحة الفرصة للتنوع 
الإعلامى يقلل من مخاطر استخدام الإذاعة كأداة دعائية لخدمة المجلس القومى 
الإفريقى» وأدرك المجتمع المدنى ضرورة عدم ترك المجال للحكومة لتتحكم بشكل 
فردى فى الإعلام» من خلال حملة الإعلام المفتوح فى ٠144١م,‏ والحملة الأكبر لدعم 
الإعلام المستقل فى 1447١م,‏ والتى قامت بها مؤسسات واتحادات غير حكومية 
وسياسية وتجارية مستفيدة من الحركات الليبرالية كقوة ضغط على الحكومة لاستقلال 
الإعلام» لضان انتخابات حرة ونزيهة» بخلاف ما كان موجودًا من قبل» ونتيجة لكل 
هذا وفى إطار مؤتمر خصص لهذا الغرض اتجه القرار إلى أهمية وجود ثلاثة أنماط 
للإذاعة هى: الخدمة العامة لتقديم برامج جادة معنية بالتثقيف والتعليم والترفيه. 
وتعكس التنوع فى الأذواق والاهتمامات» وتعبر عن التنوع الجغرافى» وتخضع لميشاق 
شرف يحتم عليها المحاسبة أمام الجمهورء ويضمن الحيدة والاستقلالية عن الحكومة» 
أما النمط الثانى فهو الإذاعة التجارية لتحقيق الربح من مصادر الدخل الإعلانى؛ 
بالإضافة إلى الإذاعة المجتمعية للتعبير عن آراء واحتياجات الفئات الاجتاعية 
المختلفة» وقد أكد المؤتمر نفسه على أن نظام الخدمة العامة هو الأساس والمسئول عن 
وضع المعايير لغيره من الأنظمة الأخرى فى جنوب إفريقيا (67 :1991 ,م206م:0). 

والواقع أن تزامن التفكير صوب الليبرالية من قِبّل الحكومة والحركات الاجتماعية 
مهد الطريق لما أشار إليه "روبرت هوروتز" حول مفهوم الليبرالية التفاوضية» ووفقا 
لأحد المفاوضين فإن العملية مرت فى البداية بسلاسة فى تقرير أهدافهاء وقد استمر 
التفاوض لمدة عامين حتى ١997‏ م, إلا أن قضايا مهمة مثل انتخاب أعضاء مجلس 


الحفن 
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إدارة هيئة الإذاعة» وآليات حرية وصول الجمهور إلى أعضاء المجلس وغيرها من 
المطالب الديمقراطية لم تلقّ قبولآ» ى) لم توافق الحكومة آنذاك على تشكيل لجحنة مستقلة 
لانتتخاب أعضاء مجلس إدارة الإذاعة» فيا تمت الموافقة على أن يتم ذلك من خلال لحنة 
قضائية قامت بعمل مهم نُظر إليه باحترام, إلا أن العملية برمتها تعثرت عندما 
اعترض رئيس الدولة على تعيين سبعة أعضاء. ورشح بدلا منهم مجموعة أخرىء كما 
أنه حاول تعيين رئيس مجلس الإدارة (2001 ,2اتتتكده11). 

وقد اتجهت (018) إلى تدريب الصحفيين لتزويدهم بمهارات العمل فى الإذاعة, 
كما تم إعادة النظر فى عملية إنتاج الأخبار وتقديمه بأسلوب ديمقراطى. وقد شهل 
التدريب أكثر من 5٠٠‏ متدرب من كافة الأنحاء فى جنوب إفريقياء وتم التخلص من 
كثير من الأجهزة البيروقراطية والتسلطية» فى غرف إنتاج الأخبار. ىا تم إعادة النظر 
فى الأقسام الدينية» وفى ظل حكومة الحزب الوطنى تحولت الإذاعة إلى متحدث 

ناحو العدل لقف ١‏ : الأذارة كان كتنهم مدشاة لتعدة 

رسمى باسم التعايم القومى اج ويك لبن ودارة كال يشجع 
العقائد» وفى هذا الإطار اتخذت إجراءات بشأن مستقبل إعلام الخدمة العامة والملكية 
التعددية عبر الوسائل والقيود التى يجب فرضها على الملكية الأجنبية :2006 يمةعصناط) 
(69. 

ومع ذلك توقف العديد من جهود التحول الديمقراطى فى 9947١م,‏ عندما تم 
المجوم على العملة» وعندما اشتعلت الأزمة المالية» وبدأت الحكومة فى بيع القنوات 
التى لا تحقق أرباحًاء وتم الاستعانة بخبرة (4550612165 3800 'إ1/10161056) لدراسة 

و 

الازمة. وعلى اثر ذلك اعيد النظر ف المادة الإخبارية لتصبح الآأساس ف صناعة 
الإعلام» وتم تخفيض المادة ذات الطابع المحلى» وتراجع الدعم الحكومى للإذاعة 
ليصل إلى (7/) فقط. 

إن تجربة جنوب إفريقيا فى تحول نظام البث والإذاعة تثير عدة تساؤللات: مثل كيف 
يمكن وضع المعايير الخاصة بالتحول الديمقراطى فى ظل حكومة غير شرعية؟ ويتعلق 
السؤال الثانى بكيفية ضعان استمرارية تعبئة القوى التقدمية» فالمؤسسات المعنية 
بالتحول قد لا تبتم على الإطلاق بالتعامل مع المجتمع المدنى» كما قد تسعى جاهدة 


الااءاد 


لتهميشه على حساب التحول نفسه, فالتحول الديمقراطى يتطلب استمرار التعبئة 
حتى بعد بناء مؤسسات التحول. 
الوضع الراهن فى تحول وسائل الإعلام: 

تثير الاحتجاجات المتزايدة فشل وسائل الإعلام كأدوات للتعبير عن الحوار 
الديمقراطى» وقد اختلف الباحثون فى جنوب إفريقيا حول المدى الذى يمكن إنجازه 
فى طريق التحولء ذ ففى الوقت الذى أنجزت فيه بعض المهام لاتزال السمة الأهم هى 
استمرار المضمون واستمرار الملكية وأناط المشاهدة (20093 موعصت0). 

فاعتماد التحول الإعلامى بشكل كبير على النموذج التجارى» وبشكل غير متساو 
أيضَاء أعاق عملية التحولء فقد تم توزيع المنتجات الإعلامية بأسلوب لا يحقق تكافؤ 
الفرص فى استهلاك المادة الإعلامية» حيث تشير نتائج الدراسات إلى أن (9/) تقريبًا 
من السكان يعتمدون على راديو (©5416))» كما يعتمد (77/) من السكان على راديو 
وتليفزيون (54886©0)» فيا تعتمد نسبة (75/) من الجمهور على الصحف اليومية 
والأسبوعية والإعلانات الخارجية وقنوات الراديو والتليفزيون (©5886). وبغخض 
النظر عن التفاصيل الخاصة بمعدل استهلاك وسائل الإعلام ظل السؤال المثار هو إلى 
أى مدى يؤثر التوزيع غير العادل وغير المتكافئ لوسائل الإعلام بين الجمهور فى 
إمكانية خلق حوار حر ديمقراطى وفضاء عام متحرر وفى كل الأحوال كان الواضح 
هو حدوث التحول الإعلامى بدرجة أكبر من النجاح على المستوى الإذاعى منه على 
المستوى الصحفى» فمنذ عام ٠٠٠٠م‏ ومع إنشاء هيئة الاتصالات المستقله فى جنوب 
إفريقيا وضعت المعايير لضمان حق السود فى التملك والسيطرة على النظام الإذاعى. 
وأيضًا لضان أكبر قدر بمكن من التنوع الإعلامى والموضوعية فى الآداءء ومنذ هذا 
الحين قفز عدد المحطات التليفزيونية من /, إلى ٠٠١‏ محطة والراديو من 5" إلى ١7/‏ 
محطة. بينا قلت عدد الصحف من 75 إلى "7١‏ صحيفة» وزادت المجلات الأسبوعية 
من 6" إلى 1 ؟ مجلة (137-177 :2001 ,1101112). 

ونتيجة لانخفاض تكلفة إنشاء محطات الراديو مقارنة بالتليفزيون نجحت جهود 
التنوع الإعلامى فى الراديو مقارنة بالتليفزيون» وفى عام ١١٠٠م‏ أثار ( 10066 
1012]) تخوفه بشأن لانيو الأبعاد التجارية فى التحول الإعلامى» با يقوى من 
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موقف الاتجاه العنصرى فى إجراءات التحولء ومن ثم يعوق العملية برمتهاء ويبدو أن 
التخوف كان صائبّاء حيث إن التليفزيون العام والمجتمعى أصبحا غير ذى أهمية فى 
الخريطة الإعلامية مقارنة بالتليفزيون التجارى» وبناء عليه انعكس الوضع السائد فى 
الإعلام على فرص الجمهور فى المشاهدة والقراءة والاستماع» فالقراء من السود لم يكن 
أمامهم الفرص المتاحة نفسها للبيض. 

وحصل الإعلام العام والمجتمعى على بعض التمويل العام قامت على توفيره وكالة 
التنوع والتنمية الإعلامية» إلا أنه لم يبلغ سوى سدس الميزانية التى قدرتها الحكومة 
للتمويل الإعلامى» وهو ما آثار العديد من التساؤلات حول جدية الحكومة فى توفير 
التمويل المطلوب لإعلام الخدمة العامة» ونتيجة لذلك استمرت معظم وسائل 
الإعلام تعتمد بكثافة على التمويل من الإعلان ما يثير قضايا الارتباط بين التحول 
الاقتصادى والتحول الإعلامى» فاقتصاد ما بعد العنصرية أوجد تباينات حادة ذات 
طبيعة عنصرية» حيث تضخمت ثروات الطبقة العليا فى الوقت الذى انكمشت فيه 
دخول الطبقات الدنيا. 

كما أن استقلال الإعلام نفسه أصبح مشكوكًا فيه نتيجة المحاولات المتكررة من 
جانب الحكومة لأحكام قبضتها عليه وقد أصبح هذا الاتجاه واضحًا منذ 999١م‏ 
وهو العام نفسه الذى تولى فيه الرئيس "مبيكى" السلطة» ويبدو أن هذا الاتجاه ظل 
مستمرًا حتى بعد انتهاء حكم "مبيكى". 

وفى ظل حكم "زوما" تضاعف العداء نحو الصحافة المطبوعة التى امت 
بفقدانها القدرة على دعم التحول الديمقراطى. فى مقابل تعبيرها عن وجهات النظر 
المعاكسة واتجاهها نحو دعم مصالح النخبة. وفى ظل هذا الضغوط والتهديد 
بالتشريعات الرقابية من قبل الحكومة تجاه الصحافة» والتى يمكن أن تجرم الصحافة 
الاستقصائية» نجح الصحفيون فى العمل على نحو مستقل إلى حد كبير لمراقبة أعمال 
الحكومة مقارنة بالإعلام الإذاعى والتليفزيونى» كا يمكن القول أن الصحافة مختلفة 
فى أدائها بشكل جذرى عما كان عليه الخال من عشرين سنة مضتء فالصحفيون أكثر 
تمثيلاً للفئات المختلفة فى المجتمع؛ وهم قادرون على مساءلة من هم فى السلطة 
وقادرون على تنمية اقتصاد لصالح السود. وتحقيق المسئولية الاجتتاعية للشركات. 


غع .5د 


ومع ذلك فإن دراسات تحليل المضمون تشير إلى حقيقة أن التغطية الصحفية أكثر 
مزل لحري قضبانا النكة مياسية اذ القزاو عل عياب الطبقانة الواسعة الممتشة 

تشير الدراسات نفسها إلى فقر التنوع اللغوى والعرقى» وإلى هشاشة تمثيل المرأة بين 
الإعلاميين» ويبدو أن تزايد أعداد الإعلاميين السود لم يغير كثيرًا من المضمون فى اتجاه 
دعم قضايا التنوع الإعلامى (2011 صدعصنادا). 
وسائل الإعلام» تحولت الكثير من الوسائل إلى أيدى السود. وإلى الاتحادات التجارية 
ومنظمات المرأة وغيرهاء واتجهت فى ذلك الحين وسائل الإعلام إلى التمركز فى أربع 
مؤسسات كبرى هى (2وناكث ,ذاءم0م71955 أمعلمومء120 دتعمكد]< -24 216013 - 
002 » وم يكن أداء هذه المؤسسات الأربع وفقًا لمقياس (8-818151) جيدًَاء كما أن 
البيض كانوا يملكون اثنين من هذه المؤسسات على الأقل. 

جدير بالإشارة أن مؤسسة (24 116018) تحظى بأكثر من (759/) من إجمالى التوزيع 
فى جنوب إفريقياء وهى مملوكة للشركة الأم (7/3506:5) التى تتعاظم قوتها كمؤسسة 
إعلامية مقارنة بغيرهاء الآمر الذى يشير قضية التركيز الإعلامى» وفقدان التنوع 
الإعلامىء فالمبدأ الأساسى هو أنه مع زيادة التركيز الإعلامى تتزايد درجة التجانس 
الإعلامى» فالتحول الذى حدث ف الملكية لم ينتج عنه تحول فى المضمون الإعلامى. 
فقد ظل النموذج المسيطر هو النموذج التجارى حتى مع الإعلام المجتمعى. 

وقد جاء التركيز الإعلامى الصحفى بنتائج سلبية على حساب الوسائل صغيرة 
الحجم. المستقلة الأداء» وهو ما بهدد بقاءهاء فهناك دليل قاطع على أن وسائل الإعلام 
صغيرة الحجم الأكثر قربًا من الطبقات المهمشة يمكن أن تزول فى ظل التكتلات 
الإعلامية الكبيرة» فقد انخفض الاشتراك فى هذه الوسال إلى أكثر من )/0١(‏ بين 
عامى 7٠٠١8‏ و١٠١15م,‏ ولذلك كانت التوصية بأهمية توافر آليات المنافسة الإعلامية 
بها يسمح ببقاء الصحف صغيرة الحجم. إلا أن ذلك لا يبدو كافيّاء فالمنافسة واحدة 
قواعد لحاية التنوع الصحفىء ومن المشاكل المثارة فى جنوب إفريقيا أيضًا قضية تملك 
الأجانب لوسائل الإعلام. 
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ويبدو أن البيئة العامة لوسائل الإعلام» من حيث فقدان القدرة على إثراء التنوع 
الإعلامى» وتعظيم التركيز الإعلامى» وفقدان المعايير المهنية أدى إلى التآثير سلبًا فى 
الاستقلال الإعلامى» وفتح المجال واسعًا للهجوم السياسى على الصحافة. 
الخائمة: 

بصفة عامة يمكن القول أن ثمة نجاحا فى التحول الإعلامى فى جنوب إفريقياء 
ينسب فى معظمه إلى قوة المجتمع المدنى ونمو الاتحادات التجارية» وعلى هذا فإن 
المشاكل التى تعانى منها وسائل الإعلام حاليًا مثل انحرافًا من هذا الاتجاه الإيجابى. 
وقد كانت المفاوضات مثمرة فى إيجاد وسائل إعلام مستقلة ومجلس للإذاعة أكثر قدرة 
على تمثيل المجتمع» وهو ما كان له كبير الأثر فى نمو هيئة للإذاعة أكثر ميلا لتعزيز 
التحول الديمقراطى خاصة فى السنوات الأولى من التجربة» حيث انتهى النظام 
الإعلامى بصوره الثلاث العام والمجتمعى والتجارى ليقضى على الإعلام المملوك 
للدولة. 

ول يكن التحول الاقتصادى للإعلام متكاملاً وناجحّاء حيث ظل النموذج 
التجارى حاكيًا لتحول وسائل الإعلام؛ وقد شهدت تجربة التحول الإعلامى 
سياسات معلنة لضان التنوع الإعلامى» وضان توفير الدعم المالى العام الذى يساعد 
فى استيعاب الفقراء والمهمشين والعمال والمرأة وغيرهم فى الاتجاه الرئيسى. وعلى 
الرغم من التأكيد على استقلالية هيئة الإذاعة إلا أن التدخل الحكومى حال دون ذلك» 
وحال دون حرية الإعلام» ومع غياب القواعد التى تكفل التنوع الإعلامى تمكن 
البيض من السيطرة على سوق الإعلام. 

إن تجربة جنوب إفريقيا لا تزال تشهد على مجتمع يسوده الفقر وغياب منطق 
العدالة» خاصة بين الشباب» وتثير التجربة برمتها تساؤلات حادة حول مدى 
الاستفادة من التحول الإعلامى» خاصة ما يتعلق بإمكانية الوصول للإعلام أو حتى 
التدخل الحكومىء أما الدرس المهم الذى يجب أن يتعلمه الجميع فهو أن التتحول 
الديمقراطى الإعلامى لا يمكن أن ينجح فى غياب التحول الاجتماعى ( ,682هنا(آ) 
1. 
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تنمية الإعلام الإذاعى المستقل والمتعدد 
21111677 101.566 


ترحمة: أ. د. بسيونى حمادة 
وأ. وأمل السيد حمادة 


شرف لى أن أشارك فى هذا المؤتمر بالقاهرة فى هذا التوقيت المهم. عقب ثورة 
الخامس والعشرين من يناير مباشرة» حيث بهرنى المصريون بدفاعهم عن الحرية 
والحقوق والعدالة الاجتماعية» وقد زرت أول محطة إذاعية تبث إرساها عبر الإنترنت 
منذ 01٠7م‏ يوم الإثنين الماضى» ووجدتها تقدم تقارير يومية عن الثورة منذ انطلاقها 
فى ميدان التحرير» والتقيت بمؤسس المحطة أحمد سميح الذى أعرب عن أمله فى بيئة 
إعلامية تتسم بأعلى درجة من التنوع الإعلامى؛ ليس فقط عبر الإنترنت؛ بل من 
خلال البث الإذاعى والتليفزيونى الفضائى. 

وفيم| يتعلق بالتعدد أو التنوع الإعلامى لا يجد المرء تصورًا أو خطة إعلامية عالمية 
فى هذا الشأن» ولكن هناك توافق عا مى حول ما ينبغى أن يكون عليه الإعلام المستقل 
والتعددى» حيث يقوم هذا التوافق على وجود ضانات دستورية وقانونية لحاية حرية 
التعبير وحرية الإعلام» وكيانات تنظيمية مستقلة لمنح وتنظيم الرخص والترددات 
الإذاعية» ونظام إعلامى يقوم على ثلاثة أشكال: الشكل الأول هو إعادة بناء النظام 
الإعلامى الحكومى الخاضع للضبط والسيطرة الحكومية إلى نظام الخدمة العامة 
المؤسس على سياسة تحريرية مستقلة» والشكل الثانى هو الإذاعة التجارية الخاصة ذات 
الطابع التنافسى الذى يحول دون التركيز فى الملكية والاحتكار الإعلامى؛ هذا 
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بالإضافة إلى الإذاعة المجتمعية التى ينشئها المجتمع المدنى» وهو نمط إذاعى غير 
هادف للربح بخللاف الإعلام التجارى. 

هذا النظام الإذاعى الذى يحتوى على الأنماط الثلاثة هو السائد فى دول أوروبا 
الغربية وفى أمريكا وفى دول آسيا وإفريقياء وكذلك الهند وأستراليا وأندونسياء ويحظى 
هذا النظام التعددى على دعم الآمم المتحدة عبر وثائقها وإعلاناتها المختلفة. وكذلك 
دعم إعلان حرية التعبير الصادر عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 
وتوصيات المجلس الأوروبى المعنى بسياسات وسائل الإعلام» وإعلان صنعاء 
الصادر عام 14457١م,‏ وهو الإعلان العربى الوحيد الخاص بحرية وسائل الإعلام 
الذى حظى بدعم "اليونسكو". 
نجارب دولية فى إصلاح وسائل الإعلام : 

لا خلاف على وجود دروس مستفادة من التجارب الناجحة والفاشلة فى التحول 
الديمقراطى» ورب تكون المقارنة مع دول وسط وشرق أوروبا فيها بعد سقوط سور 
برلين وانهيار الاتحاد السوفيتى هى الأكثر فائدة لدول المنطقة العربية» ولكن بالتأكيد 
مثل غيرها من التجارب يمثل التحول الديمقراطى فى هذه المنطقة ميا من 
الإيجابيات والسلبيات» فالتحول الاقتصادى والاندماج فى سياسة السوق الحر كان 
الهم الأول للقوى السياسية المسيطرة» ومع هذا الحدف الاقتصادى تأخرت حقوق 
الإنسان وبناء المجتمع المدنى فى سلم الأولويات» ونتيجة لذلك تحولت وسائل 
الإعلام (الراديو والتليفزيون) من الدولة إلى القطاع الخاصء وارتبط الإعلام برجال 
الأعمال وبالاهتامات الاقتصادية» وهو ما ربطها فى حالات كثيرة بالفساد» فى الوقت 
نفسه لم يكن سهلاً على العاملين فى وسائل الإعلام التابعة للنظم السياسية القديمة 
التحول إلى نظم الإعلام الجديد» ومع ذلك لا يعدم المرء بعض النقاط المضيئة فى 
التحول الإعلامى تجاه الديمقراطية فى هذه المنطقة, مثل التشريعات الإعلامية فى 
لتوانياء وإعلام الخدمة العامة فى مونتنجروء ونظام الإعلام الخاص فى رومانياء 
والتليفزيون المجتمعى فى هانجارياء ولكن من الصعب القول بأن الإعلام فى وسط 
وشرق أوروبا قد أصبح ديمقراطيًا. 

وتقدم دول إفريقيا الجنوبية والوسطى نماذج وتجارب عدة للتحول الإعلامى؛ 
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حيث تتعدد نظم الإعلام من إعلام مجتمعى إلى إعلام خاص. فالكنائس والعمال 
ومنظمات المجتمع المدنى والمزارعون والاتحادات النسائية والقبائل .. وغيرهم لهم 
إعلامهم الذى يعبر عنهم, وباستثناء كوبا التى لا تزال فيها الإذاعة بملوكة للدولة لم 
تعد الإذاعة قوة فى يد الدولة» وقد انتشر الإعلام الخاص فى أرجاء القارة» وعلى الرغم 
من زوال الديكتاتورية وبروز الديمقراطية فلا يزال الإعلام فى دول مثل البرازيل 
والأرجنتين تخضع لاحتكار إعلامى من القوى الرأسمالية مثل المجموعات الإعلامية 
ل"جلوبو وكلارين"» وهى شركات تعود إلى الحكم العسكرى. وتمثل شيى نموذجًا 
متميزًا لتحول الإعلام الذى كان خاضعًا للديكتاتورية العسكرية إلى إعلام الخدمة 
العامة. 

وفى مصر يمكن الاستفادة من دول جنوب إفريقياء فقد بدأت معظم دول القارة 
الاستقلال منذ خمسين عامًا مضت إلا أن التحدى الحقيقى لنظم إعلام العهد 
الاستعمارى بدأ خلال العشرين سنة الماضية» ففى عام ٠144١ولم‏ يكن هناك على 
الإطلاق قناة تليفزيونية أو محطة إذاعية مستقلة فى القارة الإفريقية» فقد كانت النظم 
الإعلامية حكرًا على الحكومات ودعًا للقمع؛ وفى بعض الأحيان لخدمة أغراض 
تنموية» إلا أن المشهد الإعلامى عبر العقدين الماضيين تغير كلية» حيث شهدت إفريقيا 
تنوعا فى الإعلام الخاص والمجتمعى وانحسارًا للإعلام الحكومىء باستثناء بعض 
الدول التى لا تزال تحتكر الإعلام الإذاعى» ومن الأمثلة التى بدأت التحول بنجاح 
نحو الإعلام الديمقراطى نجد مالى وبنين» حيث خطت كلتا الدولتين خطوات مهمة 
نحو ديمقراطية الإعلام» ففى عام ٠14١م‏ ومع تبنى التعدد الحزبى فى بنين تم إنشاء 
الحيئة العليا للإذاعة والاتصاللات كجزء من التعديلات الدستورية التى تضمن حرية 
التعبير وحرية الإعلام» وهى الهيئة التى شجعت على ظهور العديد من وسائل الإعلام 
الخاصة والمجتعية» وفى مالى بدأ النشطاء السياسيون معارضتهم للنظام الحاكم وكبت 
الحريات» ما أدى إلى استخدام العنف وقتل العديد من المدنيين» وعلى أثر ذلك تشكل 
حلف عسكرى مضاد للمدنيين» ترتب عليه حركة مضادة جمعت المدنيين والسياسيين 
المهتمين بحرية الإعلام أشرفت على إعداد الدستور وإجراء الاتتحابات الدستورية 
والرئاسية فى مالى» وكان من نتيجة ذلك صدور مرسوم عسكرى سمح بإنشاء 
٠ه‏ قناة تليفزيونية وإذاعية خاصة عام ١1997‏ م. 
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وإذا ما عدنا مرة أخرى إلى نموذج الإعلام ثلاثى الأبعاد ‏ العام والخاص 
والمجتمعى ‏ نجده يلقى دعنًا كبيرًا من الميثاق الإفريقى للإذاعة» والذى تبناه مؤتمر 
"ويندوك + "٠١‏ والذى جمع بين الحكومة والمجتمع المدنى والإعلاميين لدعم 
الصحافة والإعلام المستقل والمتنوع فى إفريقياء وللتحقق من أثر هذا الميشاق على 
استقلال الإعلام فى خمس دول فى غرب إفريقيا هى: غانا ومالى والنيجر ونيجيريا 
والسنغال» شرفت بالإشراف على مشروع بحثى مقارن توصلت من خلاله إلى غياب 
الحيئات المستقلة للإعلام فى الدول الخمسء باستثناء غانا التى تمتعت باستقلال نسبى 
فى إعلام الخدمة العامة الذى يعانى من مشاكل جمة فى التمويل ورغبة من قبّل 
السياسيين للحد من الرسوم. فى الوقت الذى تتزايد فيه حدة التتضخم وارتفاع 
الأسعار, إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور بعض الإيجابيات ممثلة فى نشوء عدد كبير من 
القنوات التليفزيونية الخاصة والأهلية» باستثناء نيجيريا التى تحولت ديمقراطيًا فى 
64م إلا أنها تبنت السياسة الإعلامية نفسها التى تعود إلى العهد العسكرى» ففى 
ظل دستور 449١م‏ احتفظ الرئيس بحق منح الرخص الإذاعية:. إلا أن ذلك لم يحل 
دون منح رخص للإعلام المجتمعى والخاص ف العام الماضى» وربا يكون من المهم 
بعد هذه الجولة من الخبرات العالمية فى الشرق والغرب أن نتوقف عند بعض الدروس 
المستفادة على النحو التالى: 

ليست هناك تجارب متماثلة» فالتحول الديمقراطى والإعلامى مرتبط بالثقافة 
والبيئة المحلية» كما أن القانون والسياسات والتشريعات قد لا تكون العامل الحاسم فى 
التحول الإعلامى, ذلك أن الإستراتيجيات التى لا تتطلب تعديلات قانونية جوهرية 
قد تكون مدخلا مناسبًا للتحول الإعلامى الديمقراطى» كما يمثل تتابع خطوات 
الإصلاح عاملاً مهم فى التحول الإعلامى» ولكن هذا التتابع لا يرتبط فقط بخطوات 
التحول الرسمية» والتى تبدا بتعديلات أو إصلاحات دستورية يتبعها تشريعات 
وقوانين يعقبها هيئنات وسلطات حاكمة تشرف على إصدار الرخص وما شابه» ولكن 
هذا التتابع والتحول الديمقراطى قد يرتبط بفراغ قانونى أو إجراءات سياسية» وأخيرًا 
فإن محاولات الإصلاح الإعلامى لا تنجح فى غياب دعم سياسى ورغبة حقيقية فى 
التحول الديمقراطى. 
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البيان الختامى للمؤثمر الدولى 
حول 
إعادة بناء النظام الإعلامى من أجل مستقبل الديمقراطية فى مصر 


القاهرة» ١-1‏ مارس ١١١5م‏ 


أبى مؤقر "'بناء نظام الإعلام من أجل مستقبل الديمقراطية فى مصر". والذى 
عقد فى القاهرة يومى 7١-7١‏ مارس برعاية الأستاذ الدكتور عاد أبو غازى وزير 
الثقافة المصرىء ورئاسة كل من أ. د. ناومى صقر أستاذ الإعلام بجامعة "ويسمنستر" 
البريطانية وأ. د. بسيونى حمادة أستاذ الإعلام السياسى والرأى العام بجامعة القاهرة. 
أعماله مؤكدًا على حتمية بناء بيئة إعلامية تنظيمية وقانونية داعمة لإعلام حر ومستقل 
قادر على تقديم الحقيقية وخدمة الصالح العام. 

ويستشعر المشاركون فى المؤتمر والذين يمثلون نخبة من أساتذة وخبراء الصحافة 
والإعلام والقانون فى مصر والعالم الحاجة الماسة إلى إجراء تغييرات جذرية فى النظام 
الإعلامى المصرى من أجل حماية القيم والمكتسبات التى أرستها ثورة المخامس 
والعشرين من يناير. 

كما يؤكد المشاركون على ضرورة إعادة بناء النظام الإعلامى المصرى ليكون 
خاضعًا لتشريعات وتنظييات مستقلة وذاتية» على أن يستند فى بنائه إلى المعايير والمبادئ 
الدولية الخاصة بحرية التعبير والشفافية والمحاسبة والتنوع» فيا يخص الملكية العامة 
والخاصة والاجتتاعية وغيرها والمضمون ووجهات النظر. 
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وأعرب المؤتمر عن أهمية التناول الصحفى والإعلامى المتوازن والعادل والنزيه 
لقان فيط الاتجقاباض الملاننة العامة ع قاسى الأفما نات الك رف 
تشهدها مصر الثورة» كما أبدى المشاركون ف المؤتمر رغبتهم فى نشر ملخص مساهمات 
المؤتمر وتقديم العون والمشورة لصانعى القرار بها يساهم فى إعادة بناء النظام الإعلامى 
من أجل مستقبل الديمقراطية فى مصر. 
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